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 قانون اتحادى 

 ال حوال الشخصية  الصادر بشأ ن 8002لس نة   82رقم  

 المعدل 

  8002لس نة  2بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 8080لس نة  2بقانون اتحادى رقم وبالمرسوم 

 ومذكرته التفسيرية

 

 أ حكام عامة

 رئيس دولة الإمارات العربية ................نحن خليفة بن زايد أ ل نهيان 

بشأ ن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء  0298لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم  ,بعد الإطلاع على الدس تور

وعلى القانون يا والقوانين المعدلة له،في شأ ن المحكمة الاتحادية العل  0291لس نة ( 00)وعلى القانون الاتحادي رقم والقوانين المعدلة له ،

ليها  0292لس نة ( 6)الاتحادى رقم  نشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات اإ في شأ ن اإ

جراءات الطعن بالنقض أ مام  0292لس نة ( 09)وعلى القانون الاتحادي رقم والقوانين المعدله له، المحكمة الاتحادية بتنظيم حالت واإ

في شأ ن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة  0221لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم العليا والقوانين المعدلة له،

تحادي وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الا، 0229لس نة ( 1)وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم له،

في شأ ن الكاتب العدل والقوانين العدلة  0220لس نة ( 88)وعلى القانون الاتحادي رقم والقوانين المعدلة له، 0222لس نة ( 2)رقم 

وعلى قانون الإجراءات ،0228لس نة ( 00)وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم له،

في شأ ن تحديد المهر في  0229لس نة ( 80)وعلى القانون الاتحادي رقم ،0228لس نة ( 00)الصادر بالقانون الاتحادي رقم المدنية 

وبناء على ماعرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس عقد الزواج ومصاريفه،

- : أ صدرنا القانون الآتيال على للاتحاد،

 0المادة رقم 

الطلاق  أ شهادات، ويسري بأ ثر رجعي على  تسري أ حكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أ حكامه -0

 .ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات

منهم أ حكام خاصة بطائفتهم تسري أ حكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين  -8

 .، كما تسري أ حكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه وملتهم

 المذكرة الإيضاحية

اده من المقرر شرعاً، أ ن أ حكام التشريع ل تسري اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأ نه ل يترتب عليها أ ثر فيما وقع قبلها ، مما مف

جعية للتشريع الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات ، أ و حوادث ، أ و وقائع ، اإذ يحكم ذلك التشريع أ نه ل ر 

عمالً لقاعدة عدم رجعية القانون بيد أ ن ذلك ل ينتقص من سريان أ حكام التشريع .  الذي كان معمولً به وقت وقوعها ، وذلك اإ
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ثر المباشر الجديد على ما يقع منذ العمل به من  تصرفات أ و حوادث ، ولو كانت مستندة اإلى علاقات سابقة عليه ، اإعمالً لل 

 .للتشريع

هذا ، وقد أ خذ المشرع الإماراتي في المادة ال ولى في فقرتها ال ولى من قانون ال حوال الشخصية بهذه القاعدة التشريعية ، فنص على 

 . حدثت بعد سريان أ حكامهسريان أ حكام هذا القانون على جميع الوقائع التي

راي أ ن يجعل لبعض أ حكامه رجعية على -وقد وضع امامه الاسرة باعتبارها الدعامة ال ولى في بناء المجتمع المسلم -لكن المشرع -

الوقائع التي حدثت قبل سريانه، وخاصة في مسأ لة الطلاق من الثلاث ، الذي عدها المشرع طلقة واحدة ، والطلاق المعلق على 

ط  ، أ و المضاف اإلى المس تقبل ، فنص المشرع في المادة ال ولى في فقرتها ال ولى من قانون ال حوال الشخصية على سريانه بأ ثر شر 

 .رجعي على اإشهادات الطلاق ، ودعاوي الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات

ذ يصرح فقهاء الشري ذا أ قر بمباح لمصلحة وهذا التدبير الاس تصلاحي يدخل في سلطة ولي ال مر شرعاً ، اإ عة بأ ن ولي ال مر اإ

ذا أ مر ولي ال مر بما يتوقف عليه صلاح ال سرة، واس تقامتها، وتمكين المطلقين من العودة اإلى  تقتضيه يصبح واجباً ، فكيف اإ

 .زوجاتهم ، واعتبار الطلاق طلقة واحدة ، أ و عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط  ، أ و المضاف اإلى المس تقبل

قانون ال حوال الشخصية في فقرته الثانية من المادة ال ولى ، نص على سريانه على جميع مواطني دولة الإمارات العربية  كما أ ن

قليمها أ م كانو  ليها سواء أ كانوا موجودين على اإ ا المتحدة ، أ ي أ نه أ خذ بمبدأ  شخصية القانون ، فيطبق القانون على المواطنين المنتمين اإ

ذا كانت لهم قوانين في موجودين خارج الإقل يم ، غير أ نه اس تثنى غير المسلمين من المواطنين ، فلم يجعل هذا القانون ساريًا عليهم اإ

ل كان القانون الواجب التطبيق هو هذا القانون  .الدولة قد صدرت تتعلق بطائفتهم وملتهم ، واإ

قليمية قانون ال حوال الشخصية ، وأ نه وقد أ خذ المشرع في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون ال حو  ال الشخصية، بمبدأ  اإ

ثبات القانون ال جنبي ،  يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة ، مالم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه ال جنبي ، فهنا عليه اإ

ذ المقرر ، أ ن القانون ال جنبي ل يعدو أ ن يكون مجرد واقعة ما قامة الدليل عليهوتقديمه اإلى المحكمة ، اإ  .دي ، يجب على المتمسك به اإ

 .مع مراعاة أ حكام الشريعة الإسلامية القطعية، أ و النظام العام أ و الآداب العامة للدولة

 8المادة رقم 

 .، اإلى أ صول الفقه الإسلامي وقواعده ، وتأ ويلها ، وتفسيرها يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون -0

، ويرجع في تفسيرها واس تكمال أ حكامها اإلى  هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أ و فحواها تطبق نصوص -8

 .المذهب الفقهيي الذي أ خذت منه

ذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أ حمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أ بي  -1 واإ

 .حنيفة

 لإيضاحيةالمذكرة ا

ترسم هذه المادة في فقرتها ال ولى للقاضي منهجاً واضحاً في بيان النصوص التشريعية ، وكيفية تفسيرها وتأ ويلها، وأ نه يتعين على 

 .القاضي الرجوع اإلى أ صول الفقه الإسلامي وقواعده في ذلك
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نصوص التشريع على جميع المسائل التي ينسحب أ ما الفقرة الثانية ، في فاإنها ترسم نطاق سريان هذه النصوص ، فتقضي بسريان 

عليها حكمه ، سواء اس تنبط هذا الحكم من منطوق النص أ م من مفهومه ، الذي يتم الكشف عنه بطرق تفسير الدللت المقررة في 

 .أ صول الفقه الإسلامي

في تفسير النص التشريعي، وفى اس تكمال  -وهو المصدر التاريخي  -على أ ن المشرع أ وجب على القاضي الرجوع اإلى المذهب الفقهيي 

ذا كان هناك النقص التشريعي ، وفى حكم المسأ لة ، والمقصود بذلك أ ن يتسق النسق التشريعي للنص القانوني، فيكون  أ حكامه اإ

ذا كان هناك نقص في الحكم الفقهيي للمسأ لة  .متكاملًا في صياغته التشريعية اإ

ذا كان القانون لم يتعرض لحكم الم  سأ لة ليية ، فاإن القانون أ وجب في فقرته الثالثة من المادة الثانية الرجوع اإلى المشهور من أ ما اإ

مذهب الإمام مالك ثم اإن لم يجد القاضي نصاً في المسأ لة في مشهور مذهب رجع اإلى نصوص الإمام أ حمد، ثم مذهب الإمام 

 .الشافعي، ثم مذهب الإمام أ بي حنيفة

 1المادة رقم 

 .، ما لم ينص على خلاف ذلك القمري في المدد الواردة في هذا القانونيعتمد الحساب 

 المذكرة الإيضاحية

أ عتمد المشرع في حساب المدد بالنس بة لقانون ال حوال الشخصية ، الحساب القمري ، كحساب العدة وما في حكمها وال هلية ، 

 .مالم ينص صراحة على اعتماده الحساب الشمسي

 4المادة رقم 

، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية  ، أ حكام قانون الإجراءات المدنية في ما لم يرد بشأ ن اإجراءاته نص في هذا القانونتطبق 

 .والتجارية

 المذكرة الإيضاحية

لم يرد بشأ ن  يقرر المشرع وجوب الرجوع اإلى أ حكام قانون الإجراءات المدنية ، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، فيما

 .اإجراءاته نص في هذا القانون

 اختصاص المحاكم

 2المادة رقم 

، أ و  ، وال جانب الذين لهم موطن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل ال حوال الشخصية التي ترفع على المواطنين

قامة  .، أ و محل عمل في الدولة محل اإ

 المذكرة الإيضاحية

الخامسة اإلى السابعة من قانون ال حوال الشخصية الاتحادي حدود ولية القضاء الإماراتي، وهي ما اصطلح عليه عالجت المواد من 

بالختصاص الوطني أ و الدولي، وقد صيغت هذه المادة من القانون بشكل أ وسع ، وجعلت الاختصاص الوطني معقوداً لمحاكم الدولة 

قامة أ و محل عمل بالدولة ، بدعاوي مسائل ال حوال الشخصية التي ترفع ع لى مواطني الدولة ولو لم يكن لهم موطن أ و محل اإ

قامة ، أ و محل عمل في الدولة  .وال جانب الذين لهم موطن، أ و محل اإ
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والموطن هو ما قصد الشخص الاس تقرار فيه عادة والإقامة ، ويسمى الموطن ال صلي ، والموطن يشمل الوطن العام ، ويشمل 

فهو ما اصطلح عليه عند الفقهاء محل الوجود ، وهو ما خرج : أ ما محل الإقامة . وطن ال عمال، والموطن التجاري الوطن الخاص كم

ليه بنية الإقامة فيه مدة من الزمن ، على وجه يعتبر مقيما فيه عادة ، ويسمى موطن السكن  .اإ

 21، 28،  20انظر المواد 0غيره في مهمته أ و طبيعته أ ما محل العمل ، فهو المكان الذي يعمل فيه الشخص ، ويكون تابعاً فيه ل

 (.من قانون المعاملات المدنية 24،

 6المادة رقم 

قامة تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بال حوال الشخصية التي ترفع على ال جنبي الذي ليس له موطن ، أ و محل  ، أ و محل اإ

 :، وذلك في ال حوال أ لتية عمل في الدولة

برامه في الدولة -0 ذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد اإ  .اإ

ذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج -8 ، وكانت الدعوى مرفوعة من  ، أ و بالتطليق ، أ و بالطلاق ، أ و بطلانها اإ

قامة في ، أ و زوجة فقدت جنس ية الدولة زوجة مواطنة ، أ و كانت مرفوعة من  الدولة ، متى كانت أ ي منهما لها موطن أ و محل اإ

قامة في الدولة قامة في الدولة ، أ و محل عمل، متى كان الزوج  ، على زوجها الذي كان له موطن زوجة لها موطن أ و محل اإ ، أ و محل اإ

قامته أ و محل عمله في الخارج قد هجر زوجته  .، أ و كان قد أ بعد من الدولة ، وجعل موطنه أ و محل اإ

ذا كانت الدعوى  -1 بويناإ قامة ، أ و القاصر ، أ و الزوجة متعلقة بطلب نفقة لل  ، أ و محل عمل في  ، متى كان لهم موطن أ و محل اإ

 .الدولة

قامة في الدولة -4 ذا كانت الدعوى بشأ ن نسب صغير له موطن أ و محل اإ ، أ و كانت متعلقة بمسأ لة من مسائل الولية على النفس  اإ

قامة في الدولة ، متى كان للقاصر أ و المطلوب أ و المال قامة أ و محل  الحجر عليه موطن أ و محل اإ آخر موطن أ و محل اإ ، أ و كان بها أ

 .عمل للغائب

ذا كانت الدعوى متعلقة بمسأ لة من مسائل ال حوال الشخصية -2 قامة ، وكان المدعي مواطنا اإ ،  ، أ و كان أ جنبيا له موطن أ و محل اإ

ذا لم يكن للمدعى  أ و محل عمل بالدولة قامة معروف في الخارج، وذلك اإ ، أ و كان القانون الوطني هو الواجب  عليه موطن أ و محل اإ

 .التطبيق في الدولة

ذا تعدد المدعى عليهم وكان ل حدهم موطن -6 قامة اإ  .، أ و محل عمل في الدولة ، أ و محل اإ

ذا كان له موطن مختار في الدولة -9  .اإ

 9المادة رقم 

، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع  من هذا القانون( 6)ص لمحاكم الدولة طبقا ل حكام المادة في ال حوال التي ينعقد فيها الاختصا

قامته أ و محل عمله ل كان الاختصاص لمحكمة العاصمة في دائرتها موطن المدعي أ و محل اإ  .، واإ

 المذكرة الإيضاحية

وكان قانون الإجراءات  -الدولة في مسائل ال حوال الشخصية عالجت المادة السادسة حالت ينعقد فيها الاختصاص القضائي لمحاكم 

قامة ، أ و محل عمل في  -المدينة قاصراً عن علاج حالت منها  على الرغم من أ ن المدعي عليه ال جنبي ليس له موطن ، أ و محل اإ

 .الدولة
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برامه في الدولة:الحالة ال ولى  ذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد اإ  .اإ

ذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج ، أ و بطلانه ، أ و بالطلاق أ و بالتطليق: الثانية الحالة  :اإ

قامة في الدولة-أ    .وكانت مرفوعه من زوجه مواطنة أ و زوجة منحت جنس ية الدولة ، متى كان ل ي منهما لها موطن أ و محل اإ

قامة في الدولة-ب قامة ، أ و محل عمل في أ و كانت مرفوعه من زوجة لها موطن أ و محل اإ  على زوجها الذي كان له موطن أ و محل اإ

قامته أ و محل عمله في الخارج ، أ و كان قد أ بعد من الدولة  .الدولة ، متى كان الزوج قد هجر  زوجته ، وجعل موطنه أ و محل اإ

بوين ، أ و الزوجة ، أ و القاصر ، متى كا:الحالة الثالثة  ذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة لل  قامة ، أ و محل عمل اإ ن لهم موطن أ و محل اإ

 .في الدولة

قامة في الدولة ، أ و كانت متعلقة بمسأ لة من مسائل الولية :الحالة الرابعة  ذا كانت الدعوى بشأ ن نسب صغير ، له موطن أ و محل اإ اإ

قامة في الدولة آخر موطن أ و محل  على النفس أ و المال ، متى كان للقاصر أ و المطلوب الحجر عليه ، موطن أ و محل اإ ، أ و كان بها أ

قامة أ و محل عمل للغايب   .اإ

ذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل ال حوال الشخصية ، وكان المدعي مواطناً ، أ و كان أ جنبياً له موطن : الحالة الخامسة  اإ

قامة ذا لم يكن للمدعي عليه موطن أ و محل اإ قامة ، أ و محل عمل بالدولة ، وذلك اإ معروف في الخارج ، أ و كان القانون  أ و محل اإ

 .الوطني هوالواجب التطبيق في الدولة

قامة ، أ و محل عمل في الدولة:الحالة السادسة  ذاتعدد المدعي عليهم ، وكان ل حدهم موطن أ و محل اإ  .اإ

ذا كان له موطن مختار في الدولة: الحالة السابعة   .اإ

رث وهناك حالت أ خرى نص عليها قانون الإجراءات الم ذا كانت الدعوى متعلقة باإ دينة ، لم يشأ  القانون تكرارها ، ملل حالة ما اإ

 .لمواطن أ و تركة فتحت فيها أ و بأ موال في الدولة

من هذا القانون ، يكون الاختصاص ( 6)وقد نص القانون على أ نه في الحالت التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً للمادة 

قامته أ و محل عمله، فاإن تعذر ذلك ، كان الاختصاص لمحكمة العاصمة وهي  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أ و محل اإ

 .أ بوظبي

 2المادة رقم 

 .تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل ال حوال الشخصية -0

 .صدرها المحكمةالتي ت  يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات -8

جراءات الإشهادات وتوثيقها  .ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف لئحة باإ

 المذكرة الإيضاحية

حددت هذه المادة اختصاص المحكمة الابتدائية الدائرة الجزئية المشكلة من قاضى فرد، في الفصل في جميع مسائل ال حوال 

الفصل في دعاوي ال حوال الشخصية، وأ ن القاضي الفرد أ قدر على أ ن يحاور الخصوم في الشخصية ، وذلك لرغبة منه في سرعة 

ليها  .الدعاوي المتعلقة بالزواج والطلاق ، وما اإ

كما حددت الفقرة الثانية منها ، اختصاص قاضي التوثيقات لتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة ، على ان يصدر وزير العدل 

جراءات الإشهادات وتوثيقهاوالشؤون الإسلامية   .والاوقاف لئحة باإ
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 2المادة رقم 

قامته -0 ذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص  تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أ و محل اإ ، أ و محل عمله واإ

قامته للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم  .، أ و محل عمله ، أ و محل اإ

قامةتختص المح -8 ، بنظر  ، أ و محل عمل المدعي أ و المدعى عليه، أ و مسكن الزوجية كمة التي يقع في دائرتها موطن، أ و محل اإ

 :، حسب ال حوال في المسائل الآتية ، أ و الحاضنة ، أ و الوالدين ، أ و الزوجة الدعاوى المرفوعة من ال ولد

 .، وما في حكمها ، وال جور النفقات -أ  

 .، والمسائل المتعلقة بهما والرؤية،  الحضانة -ب

 .، وما في حكمها ، والجهاز والهدايا المهر -ج 

 .، والفرقة بين الزوجين، بجميع أ نواعها ، والفسخ ، والإبراء ، والخلع التطليق -د

ثبا -1 قامة أ و محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق اإ آخر موطن أ و محل اإ ت الوراثة، والوصايا، تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أ

قامة أ و محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها  وتصفية التركات، فاإن لم يكن للمتوفى موطن أ و محل اإ

 .أ حد أ عيان التركة

 :يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولية على النحو الآتي -4

قامة الو -أ   قامة للمتوفى أ و القاصرفي مسائل الولية بموطن أ و محل اإ آخر موطن أ و محل اإ  .لي أ و القاصر، وفي مسائل الوصاية بأ

قامة المطلوب الحجر عليه -ب   .في مسائل الحجر، بموطن أ و محل اإ

قامة أ و محل عمل للغائب -ج  آخر موطن أ و محل اإ  .في مسائل الغيبة بأ

ذا لم يكن ل حد من المذكورين في الفقرات  -د قامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في موطن أ و " أ ، ب، ج"اإ محل اإ

قامته، أ و المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته  .دائرتها موطن الطالب أ و محل اإ

ائرتها موطن على المحكمة التي أ صدرت حكما بالحجر أ و أ مرت بسلب الولية أ و وقفها أ ن تحيل الدعوى اإلى المحكمة التي يوجد بد -هـ 

قامة القاصر أ و المحجور عليه ذا تغير موطن أ و محل اإ قامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليا كان أ و وصيا، اإ  .أ و محل اإ

قامة أ و محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب ال حكام المتقدمة  -2 ذا لم يكن للمدعى عليه موطن أ و محل اإ اإ

ل كان في الفقرات الس قامته أ و محل عمله، واإ ابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أ و محل اإ

 .الاختصاص لمحكمة العاصمة

 المذكرة الإيضاحية

 القاعدة العامة في قانون ال حوال الشخصية ، أ ن الاختصاص لنظر الدعاوي يقع للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ،

قامته ، أ و  ذا تعددعليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أ حدهم ، أ و محل اإ قامته أ و محل عمله، وأ نه اإ أ و محل اإ

 .محل عمله

 :لكن المشرع الاتحادي توسع توسعاً كبيراً بالنس بة لختصاص المحكمة محلياً في الحالت الآتية

قامة أ و محل عمل المدعي أ والمدعي عليه ، أ و مسكن الزوجية ،  اختصاص المحكمة التي يقع:الحالة ال ولى في دائرتها موطن أ و محل اإ

 :لنظر الدعاوي المرفوعة من ال ولد أ و الزوجة ، أ و الوالدين ، أ و الحاضنة
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 .دعاوي النفقات وال جور ، وما حكمها -أ  

 .دعاوي الحضانة والرؤية ، والمسائل المتعلقة بها-ب

 .والجهاز والهدايا وما في حكمهادعاوى المهر ، -ج

 .دعاوى التطليق والخلع ، الإبراء ، والفسخ ، والفرقة بين الزوجين بجميع أ نواعها-د

 :اختصاص المحكمة المحلي بمسائل الولية: الحالة الثانية 

قامة الولي أ و القاصر -أ   آخر موطن أ و محل . في مسائل الولية بموطن أ و محل اإ قامة للمتوفى أ و القاصروفي مسائل الوصاية بأ  .اإ

قامة المطلوب الحجر عليه -ب  .في مسائل الحجر بموطن أ و محل اإ

قامة أ و محل عمله للغائب-ج آخر موطن أ و محل اإ  .في مسائل الغيبة بأ

ذا لم يكن ل حد من المذكورين في الفقرات  قامة في الدولة ، يعقد ( أ ،ب،ج)وقد نص المشرع ، على أ نه اإ موطن أ و محل اإ

قامته ، أ و المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب الاختص اص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطلب أ و محل اإ

 .حمايته

وقد أ وجب المشرع على المحكمة التي اصدرت حكمها بالحجر ، أ و أ مرت بسلب الولية ، أ و وقفها ، أ نه تحيل الدعوى على المحكمة 

قامة القاصر ،  التي يوجد بدائرتها موطن أ و ذ يعتبر موطن أ و محل اإ قامة القاصر ، ليتعين من يشرف عليه ولياً كان أ و صياً ، اإ محل اإ

قامة القاصر ، أ قدر على تعيين من يشرف عليه ، ويراقبه  .أ و المحجور عليه ، وذلك ل ن المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أ و محل اإ

ذا لم يكن وقد راي المشرع أ ن يس ند الاختصاص للمحكمة  قامته ، أ و محل عمله ، اإ التي يقع بدائراتها موطن  المدعي أ و محل اإ

ل كان الاختصاص لمحكمة العاصمة وهي أ بوظبي قامة ، أ و محل عمل في الدولة ، واإ  .للمدعي عليه موطن أ و محل اإ

 00المادة رقم 

ا أ و تطلبب القانون رفع ال مر اإلى القاضي، يقدم الطلب في الحالت التي يوجب فيها القانون الحصول على اإذن المحكمة أ و موافقته -0

قامة الطالب، وذلك بموجب أ مر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  .اإلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أ و محل اإ

علانه به، وتصدر المحكمة حكمها في -8  التظلم بتأ ييده، أ و تعديله، لكل ذي مصلحة التظلم من هذا ال مر خلال أ س بوع من تاريخ اإ

لغائه، ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون  .أ و اإ

 .يكون طلب تعيين القيم بأ مر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب -1

 المذكرة الإيضاحية

التي رسمها قانون الإجراءات المدنية ، لكن المشرع رغبة منه  ال صل في الطلب القضائي ، أ ن يكون عن طريق الدعوى بالإجراءات

في تقليل الإجراءات وسرعتها وسريتها في بعض مسائل ال حوال الشخصية ن أ جاز تقديمها بأ مر على عريضة مالم ينص القانون على 

 :خلاف ذلك ، وذلك في الحالت الآتية

ذ:الحالة ال ولى ذا كان القانون يوجب الحصول على اإ  .ن المحكمة أ و موافقتهااإ

ذا تطلب القانون رفع ال مر اإلى القاضي: الحالة الثانية  .اإ

 .تعيين القيم:الحالة الثالثة
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علانه به، وقد  وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أ نه يجوز لكل ذي مصلحة ، أ ن يتظلم من ال مر خلال أ س بوع من تاريخ اإ

لغائه ، ويكون هذا الحكم القضائي الصادر في التظلم  أ وجب القانون على المحكمة أ ن تصدر حكمها في التظلم بتأ ييده ، أ و تعديله ،أ و اإ

 .قابلًا للطعن بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات المدنية

ذ اجاز للطالب ان يطلب تعيين قيم بأ مر على عريضة ، ويجب على  المحكمة أ ن وقد اس تحدث المشرع حكماً جديداً في تعيين قيم ، اإ

 .تعلن النيابة والورثة المحتملين بذلك 

 00المادة رقم 

، أ و محاضر الصلح  ، أ و المحاضر المحررة أ و الموثقة ، أ و القرارات المس تعجلة والوقتية ل يترتب على الإشكال في تنفيذ ال حكام

 .، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك فيذ، أ و اس تئنافها وقف اإجراءات التن  المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أ و الحضانة

 المذكرة الإيضاحية

القاعدة الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية ، أ ن الإشكال ال ول بوقف الس ندات التنفيذية، وحرصاً من المشرع الاتحادي في 

القرارات المس تعجلة و الوقتية، أ و المحاضر مسائل النفقة أ و الحضانة على ال سرة ، لم يرتب على الإشكال في تنفيذ ال حكام ، أ و 

المحررة أ و الموثقة، أ و محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أ و الحضانة أ و اس تئنافها ، وقف اإجراءات  التنفيذ مالم تقرر 

 .المحكمة عكس ذلك

ذ اإن المحكوم عليه في مسائل النفقة أ و الحضانة كان غالباً مايستشكل في الس ندا ت التنفيذية نكاية بالزوجة أ و ال ولد أ والحضانة أ و اإ

 .الوالدين ، مما يوقف تنفيذ هذه الس ندات التنفيذية ، فرؤي عكس هذا الحكم مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك

 08المادة رقم 

 .، والى النيابة العامة كيلا عنه، أ و من عين و  ، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص

 المذكرة الإيضاحية

 :اس تحدث القانون حكماً جديداً في دعاوي المطالبة بالحكم بفقد الشخص بأ ن توجه الخصومة مجتمعة اإلى 

 .الورثة المحتملين-0

 .وكيله ، أ و عين وكيلًا عنه-8

 .اإلى النيابة العامة-1

 .الورثة في رفع الدعاوي للمطالبة بالحكم بفقد مورثهموقد قصد بذلك أ ل يكون هناك تواطؤ من 

 01المادة رقم 

ذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه ليه أ و بعضه  .، وجب عليها أ ن تتصدى للفصل في الموضوع اإ

 :ويس تثنى من حكم الفقرة السابقة

ذا كان الحكم المطعون فيه قد أ لغي لبطلانه-0 علان صحيفة الدعوى، وكان هذا البطلان راجعا ل  اإ ، فاإن المحكمة  سبب يتصل باإ

عادة الدعوى اإلى محكمة أ ول درجة لنظرها بعد اإعلان الخصوم ، على أ ن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان  تقضي مع البطلان باإ

 .بالطلبات المعروضة في الدعوى
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ذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص -8 ، أ و بتأ ييد الحكم  رتب عليه منع السير في الدعوى، أ و بقبول دفع فرعي ت اإ

، وجب عليها أ ن تحيل الدعوى اإلى المحكمة التي  المس تأ نف في هاتين المسأ لتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه

آخرين أ صدرت الحكم المطعون فيه المختصة لتقضي فيها من ، أ و تحيلها اإلى المحكمة  ، ما لم تر نظرها أ مام دائرة مشكلة من قضاة أ

ليها الدعوى بحكم النقض في المسأ لة التي فصل فيها ، فعلى محكمة النقض  ، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية جديد وتلتزم المحكمة المحال اإ

ذا نقضت الحكم المطعون فيه أ ن تتصدى للفصل في الموضوع  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا نقضت  .الحكم الطعين ، تعين عليها أ ن تحيل الدعوى على المحكمة التي أ صدرت الطعين لتفصل فيه ال صل العام أ ن محكمة النقض اإ

لكن رأ ي المشرع في هذا القانون تعديل ال حكام الخاصة لتصدي محكمة النقض للموضوع ، مراعاة لمسائل ال حوال الشخصية التي 

دعاوي التطليق للضرر، وذلك اقتصاداً للاإجراءات ، وتعجيلًا للبت  ل تحتمل التأ خير في الفصل فيها، ملل النفقات أ و الحضانة ، أ و

 .في النزاع

فأ وجب على المحكمة التصدي للفصل في الموضوع ، سواء أ كان نقض الحكم لمخالفته للشرع أ و الخطأ  في تفسيره أ و تأ ويله ، أ و لمخالفة 

 .وسواء أ كان النقض ليياً أ و جزئياً الثابت في ال وراق ، أ و بطلان في الحكم أ و الإجراءات في الحكم ، 

 :لكن المشرع اس تثنى من تصدي محكمة النقض في الموضوع ليياً أ و جزئياً حالتين ، وجب عليها ان تقضي مع النقض الإحالة

علان صحيفة الدعوى ، وجب على محكمة النقض الإح: الحالة ال ولى ذا كان الحكم الطعين قد أ لغته المحكمة لبطلان يتصل باإ الة على اإ

 .محكمة أ ول درجة لنظرها بعد اإعلان الخصوم ، على أ ن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان في الطلبات المعروضة في الدعوى

ذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون الذي قضى بعدم الاختصاص، أ و بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في :الحالة الثانية اإ

 المس تأ نف في هاتين المسأ لتين ، فاإن المشرع أ وجب على محكمة النقض الإحالة على محكمة التي أ صدرت الدعوى ، أ و بتأ ييد الحكم

 .الحكم المطعون فيه ، أ وعلى دائرة ال خرى ، أ و المحكمة المختصة للفصل فيها مرة ثانية ، مع التزام المحكمة المحال عليها بحكم النقض

ذا كان الطعن للمرة الثانية في جميع ال حوالوقد أ وجب القانون مع ذلك على  محكمة ال   .نقض ، أ ن تفصل في الموضوع ، اإ

 04المادة رقم 

ينما  -0 قامته، أ و محل عمله، أ و الموطن المختار، أ و اإ علانه بصورة الإعلان، في موطنه، أ و محل اإ يعلن شخص المدعى عليه أ و المراد اإ

علانه  علانه جاز للمحكمة اإ  .بالفاكس، أ و البريد الالكتروني أ و البريد المسجل بعلم الوصول، أ و ما يقوم مقامهاوجد، فاإذا تعذر اإ

قامته، كان عليه أ ن يسلم صورة الإعلان اإلى أ ي من الساكنين  -8 ذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أ و محل اإ اإ

علانه في ذا لم يجد المطلوب اإ محل عمله، كان عليه أ ن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أ و  معه من زوج، أ و أ قارب، أ و أ صهار، واإ

ل اإلى شخص يدل ظاهره انه أ تم الثامنة عشرة من  دارته، وفي جميع ال حوال ل تسلم صورة الإعلان اإ لمن يقرر انه من القائمين على اإ

ليه  .عمره، وليس له أ و لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اإ

ذا لم  -1 ليه، أ و امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على ال صل بالتسليم، اإ يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة اإ

أ و عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أ و كان المكان مغلقا، وجب عليه أ ن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، 

قامة، أ و محل عمل المعلن حسب ال حوال، وعليه خلال أ ربع وعشرين أ و من يقوم مقامه، الذي يقع في  دائرته موطن، أ و محل اإ
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قامته، أ و محل عمله أ و موطنه المختار كتابًا  ليه في موطنه، أ و محل اإ ساعة من تسليم الصور لمركز الشرطة، أ ن يوجه اإلى المعلن اإ

 .مسجلا باليد يعلمه أ ن الصورة سلمت لمركز الشرطة

لمحكمة اس تثناء من الفقرة السابقة، أ ن تأ مر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم يجوز ل -4

آخر مكان أ قام فيه، أ و بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أ و في الخارج، باللغة العربية أ و علانه أ و على باب أ  فيه المراد اإ

ذا اقتضى ال مر ذلك اللغة ال جنبية، حسب  .ال حوال، اإ

قامة، أ و محل عمل، أ و فاكس، أ و بريد الكتروني أ و عنوان بريدي،  -2 علانه، موطن أ و محل اإ ذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اإ اإ

ويعتبر تاريخ  فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أ و خارجها، باللغة العربية، أ و اللغة ال جنبية حسب ال حوال،

 .النشر تاريخا لإجراء الإعلان

قامة، أ و محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان اإلى وكيل وزارة العدل،  -6 ما يتعلق بال شخاص الذين لهم موطن، أ و اإ

ليهم بالطرق الدبلوماس ية، أ و يتم اإعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول  .لتعلن اإ

ن منتجاً لآثاره من وقت تبلي  الصورة، أ و من تاريخ اإرسال الفاكس أ و البريد الالكتروني، أ و من تاريخ وصول البريد يعتبر الإعلا -9

 .المسجل بعلم الوصول أ و من تاريخ النشر وفقا لل حكام السابقة

 المذكرة الإيضاحية

صية ، ومنها الإعلان بالوسائل الحديثة كالبراق ، أ و اس تحدث القانون أ حكاماً جديدة فيما يتعلق بالإعلان في قضايا ال حوال الشخ 

ليه  .البريد الإلكتروني، أ و البريد المسجل أ و ما يقوم مقامها ، كما أ وجب على المحضر التحقق من شخصية المعلن اإ

قامته علانه في موطنه أ و محل اإ ، أ و محل عمله، أ و  فقد نص المشرع على المعلن ، أ ن يسلم الصورة اإلى شخص المدعي عليه أ و المراد اإ

علانه ، بالبراق أ و  الموطن المختار ، أ و أ ينما وجد، وقد أ جاز القانون للمحكمة عند تعذر ذلك اإعلان المدعي عليه أ و الشخص المراداإ

 .البريد الإلكتروني ، أ و البريد المسجل بعلم الوصول، أ و ما يقوم مقامها ، وقد ترك القانون تقدير ذلك للمحكمة

قامته، كان عليه ان يسلم صورة الإعلان ، اإلى أ ي من  فاإن لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه العام ، أ و محل اإ

علانه في محل عمله ، كان عليه ان يسلم الإعلان لرئيسه في  ذا لم يد المطلوب اإ الساكنين معه من زوج ، أ و اقارب ، أ و أ صهار ، واإ

دارته ، شرط  ان يكون مس تلم الإعلان قد أ تم الثامنة عشرة من عمره ، وليس له أ و من العمل ، أ و لمن يقرر أ نه من القائمين  على اإ

ليه  .يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اإ

ليه، أ و امتنع من وجده من  ذا لم يجد المعلن من يصح تسليم الصورة اإ وقد اس تحدث القانون حكماً جديد في الإعلان ، وذلك اإ

ا عن التوقيع على ال صل بالتسليم ، أ و تم تسليم الصورة بعد التحقق من شخصه أ و كان المكان مغلقاً ، وجب عليه أ ن المذكورين فيه

قامة ، أ و محل عمله المعلن  يسلمها في اليوم ذاته لمس ئول مركزالشرطة ، أ و من يقوم مقامه، الذي تقع في دائرته موطن ، أ و محل اإ

ليه حسب ال حوال ، وعليه خلال ليه في موطنه ، أ و  اإ أ ربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة ، أ ن يوجه اإلى المعلن اإ

قامته أ و محل عمله أ و موطنه المختار ، كتابًا مسجلًا بالبريد يعلمه أ ن الصورة قد سلمت لمركز الشرطة  .محل اإ

أ ن تأ مر بتعليق صورة من الإعلانات على لوحة ( 04)لكن القانون أ جاز للمحكمة اس تثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة 

آخر مكان أ قام فيه ، أ و بنشره في صحيفتين يوميتين تصدران في  علانه أ و على باب أ الإعلانات ، وعلى المكان الذي يقيم فيه المراد اإ

ذا اقتضى ال مر ذلك  .الدولة أ و الخارج باللغة العربية أ و اللغة ال حجنبية حسب ال حوال ، اإ
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ليه ، موطن ، أ و محل وقد  ذا تحققت المحكمة وتحرت أ نه ليس للمعلن اإ نص القانون في فقرته الخامسة من ذات المادة ، على أ نه اإ

قامة ، أ و محل عمل ، أ و فاكس، أ و بريد الكتروني، أ و عنوان بريدي ، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أ و  اإ

 .للغة ال جنبية حسب ال حوال ، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلانخارجها باللغة العربية أ و ا

قامة أ و محل عمل معلوم في الخارج ، فأ وجب تسليم صورة الإعلان  كما اس تحدث حكماً بالنس بة لل شخاص الذين لهم موطن ، أ و اإ

علانهم عن ط ليها بالطرق الدبلوماس ية ، أ و باإ  .ريق البريد المسجل بعلم الوصولاإلى وكيل وزارة العدل ، لتعلن اإ

وقد اعتبر القانون أ ن الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبلي  الصورة ، أ و من تاريخ اإرسال الفاكس أ و البريد الإلكتروني ، أ و من تاريخ 

 .من هذا القانون( 04)وصول البريد المسجل بعلم الوصول أ و من تاريخ النشر وفقاً ل حكام المادة 

 

 02 المادة رقم

قامته، فاإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة  -0 يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أ و في موطنه، أ و في محل عمله، أ و في محل اإ

 .من هذا القانون بناء على أ مر المحكمة التي أ صدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له( 04)

ذا كان يبدأ  ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ  -8 ذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اإ صدوره اإ

 .بمثابة الحضوري

 .ميعاد الطعن بالس تئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما -1

للمحكوم ، أ ن يعلن الحكم  ، أ و الحكم بموت المفقود ، أ و بطلان العقد ، أ و الفسخ يتعين على المحكوم له بالتطليق أ و التفريق -4

ذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأ نه عليه أ و من صدر الحكم في مواجهته  .، اإ

 المذكرة الإيضاحية

 . نصت هذه المادة على قواعد اإعلان الحكم القضائي ، وسريان ميعاد الطعن ، ومدته

قامته ، فاإن تعذر يعلن بالطرق فقد أ وجبت اإعلان الحكم القضائي لشخص المحكوم عليه ، أ و في موطنه، أ و محل  عمله أ و في محل اإ

 .من هذا القانون بناء على امر المحكمة التي أ صدرت الحكم ، وبعد طلب المحكوم به( 04)المقررة في المادة 

التالي كما اس تحدث حكما جديداً بالنس بة لميعاد الطعن بالس تئناف أ و النقض، فنص على أ ن ميعاد الطعن يبدأ  في الحكم من  اليوم 

ذا كان بمثابة الحضوري ذا كان حضوريًا ، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اإ  .لتاريخ صدروه اإ

 .كما حدد ميعاد الطعن بالس تئناف أ و الطعن بالنقض ، بثلاثين يوماً لكل منهما

أ و الحكم بموت المفقود ، اإعلان الحكم للمحكوم  وكما أ وجب المشرع على المحكوم له بالتطليق أ والتفريق أ و الفسخ ، أ وبطلان العقد ،

ذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأ ن المحكوم عليه  .عليه ، أ و من صدر الحكم في مواجهته اإ

 06المادة رقم 

ل بعد عرضها على لجنة التوجيه ال سري ل تقبل الدعوى أ مام المحكمة في مسائل ال حوال الشخصية -0 ،  تثنى من ذلك، ويس   ، اإ

، وال وامر المس تعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية  ، والدعاوى المس تعجلة والوقتية مسائل الوصية والإرث وما في حكمها

ثبات الزواج والطلاق  .والدعاوى التي ل يتصور الصلح بشأ نها كدعاوى اإ
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ذا تم الصلح بين ال طراف أ مام لجنة التوجيه ال سري -8 ، وعضو اللجنة  ، يوقع عليه ال طراف اثبت هذا الصلح في محضر،  اإ

، ول يجوز الطعن فيه بأ ي طريق من طرق  ، ويكون له قوة الس ند التنفيذي ، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص المختص

ذا خالف أ حكام هذا القانون ل اإ  .الطعن اإ

 .ئحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه ال سرييصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف اللا -1

 المذكرة الإيضاحية

مراعاة لل سرة ، وحافظا على تماسكها ، وصيانة ل سرار البيوت ، أ وجب القانون عرض الدعاوي في مسائل ال حوال الشخصية 

ل بعد عرضها على اللجنة  .على لجنة التوجيه ال سري ، وقد نص على عدم قبول الدعوى اإ

واس تثنت هذه المادة في فقرتها ال ولى مسائل الوصية أ و الإرث وما في حكمهما، والدعاوي المس تعجلة والوقتية ، وال وامر المس تعجلة 

ثبات الزواج والطلاق، فلم تخضعها للمبدأ   والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية ، والدعاوي التي ل يتصور بشأ نها الصلح كدعاوى اإ

 .فيها والخاص بالتوجية ال سري العام المقرر

ثبات الصلح اإن تم بين الخصوم ، في محضر ، وتوقيعه من الخصوم ،  وحدد القانون ما ينبغي على لجنة التوجيه ال سري فعله من اإ

 .وعضو اللجنة المختص ، واعتماده من القاضي المختص

ذا ل اإ  .خالف أ حكام هذا القانون  ومنح لهذا المحضر قوة الس ند التنفيذي ، ولم يجز الطعن فيه اإ

 .واختتمت المادة أ حكامها بوجوب اإصدار لئحة تنفيذية منظمة لعمل لجان التوجيه ال سري

 الزواج  - الكتاب ال ول

 الخطبة   - الباب ال ول

 09المادة رقم 

 .الخطبة طلب التزوج والوعد به ول يعد ذلك نكاحا -0

مة ولو كان  -8  .التحريم مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاةتمنع خطبة المرأ ة المحرب

 المذكرة الإيضاحية

ذا تمهيد لعقد الزواج ، ذلك العقد الخطير ال ثر ،  -بكسر الخاء -بدأ  القانون بتعريف للخطبة  بأ نها طلب التزوج والوعد به فهيي اإ

 .الطويل ال مد

ل  تمهيداً للزواج ، ول تلزم به حتى ولو اقترنت بدفع المهر أ و جزء منه ، ال مر والخطبة وقراءة الفاتحة ، وتبادل الهدايا ، ليست اإ

بيان ما يترتب على العدول عنها اإن حصل ( 02)الذي يجعل من حق كل من الخاطبين العدول عن الخطبة ، وس يأ تي في المادة 

 .ذلك

ذا كانت الغاية ولما كانت الخطبة وس يلة لغاية هي الزواج ، فقد أ بيحت خطبة المرأ ة الصالح أ ي  -ة ل ن تكون زوجة في الحال ، أ ما اإ

ذا ما يشمل الحظر  -أ ي الخطبة -ممنوعة لسبب ما ، فاإن الوس يلة  -الزواج  تكون ممنوعة أ يضاً أ ي محرمة وغير جائزة ، فالمراد بالمنع اإ

 :، ولذا نصت المادة هذه على  الشرعي الذي يعم الحرمة وكراهة التحريم ، وكلاهما يوجب الإثم والمسؤولية أ مام الله

 .من هذا القانون 46-48منع خطبة المرأ ة المحرمة حرمة مؤبدة بسبب من أ س باب التحريم على التأ ييد الواردة في المواد -أ  
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من هذا القانون ، مادام سبب التحريم  49منع خطبة المرأ ة المحرمة حرمة مؤقتة بسبب من أ س باب التحريم الواردة في المادة -ب

 .ائماً ، وتزول حرمة الخطبة بزوال سبب تحريم الزواج من تلك المرأ ةق

ويشمل ذلك منع خطبة المرأ ة المخطوبة للغير مادامت الخطبة قائمة بينهما ، وذلك لورود النهيي عنه بصريح الاحاديث الصحيحة ، 

ول يخطب الرجل على : )) عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما أ خرجه الش يخان من حديث الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 

 .رواه البخاري(( خطبة أ خيه حتى يترك الخاطب قبله أ و يأ ذن له الخاطب

 .والحكمة ظاهرة في ذلك ، لما ينشأ  عن الخطبة في هذه الحالة من العداوة والبغضاء بين الخاطبين

ذا وقد اثفق الفقهاء على التأ ثيم الديني ، في الزواج م ن  مخطوبة الغير ، ولكن هل يعتبر عقد الزواج على مخطوبة الغير صحيحاً اإ

 اس توفى أ ركانه وشروطه أ م ل ؟

 .جمهور الفقهاء ، والإثم الديني لأ ثر في صحة العقد: قال بال ول 

 :وفي فقه المالكية ثلاثة أ قوال في هذه المسأ لة 

 .فسخ العقد مطلقاً سواء تم الدخول أ م لم يتم-0

 .عدم الفسخ مطلقاً، بني بها أ م ل-8

 .الفسخ اإن يبن بها ، ل اإن بني بها ، وهو القول المشهور عندهم-1

قرار وجب  ذا رفعت الحادثة لحاكم وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أ و اإ والفسخ هنا ، هل هو على سبيل الوجوب؟ بمعنى أ نه اإ

 .المالكية على أ ن الفسخ على سبيل الاس تحباب عليه فسخه ، أ م على سبيل الاس تحباب؟، أ كثر فقهاء

 .وهذا ليه مالم يحكم الحكم بصحة العقد ، وعند عدم مسامحة الخاطب ال ول فاإن سامحه ، أ و حكم حاكم بصحة العقد فلا فسخ مطلقا

ذا رفضت  خطبة الخاطب ال ول ، والتقيد بكون الخطبة قائمة بينهما ، يعني أ نها قد وافقت على خطبتها من الرجل السابق ، أ ما اإ

آخر  .فيجوز بالإجماع خطبتها من قبل خاطب أ

جابة أ و رد أ و بعبارة أ خرى ذا ترددت بين القبول والرفض ، بأ ن لم ترد على الخاطب ال ول باإ لم تركن اإلى الخاطب ال ول ، : واإ

كن اإلى خطبته اإياها لم يكن على غيره ومن خطب امرأ ة فلم تر : " فال كثرون من الفقهاء على جواز الخطبة الثانية ، قال الطحاوي

ذا كانت ركنت اإلى الخاطب ال ول  ياهااإ نما يكٌره له خطبتها بعد خطبة غيره اإ ، ومعلوم أ ن الكراهة متى أ طلقت "بأ س في خطبتها ، واإ

 .انصرفت اإلى كراهة التحريم وهي اإلى الحرمة أ قرب

ما خطب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لسامة بن زيد رضي الله عنهما مع واس تدلوا لذلك بفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند 

خبارها اإياه بخطبة معاوية وأ بي جهم رضي الله عنهما لها   (.رواه مسلم)اإ

 .وذهب بعض الفقهاء اإلى عدم تجويز خطبتها للثاني في هذه الحالة ، وهو قول عند الشافعية

رم أ يضاً خطبة المرأ ة على خطبة المرأ ة ، ل تحاد العلة بالمضارة و الإيذاء ، فاإذا  تقدمت وكما تحرم خطبة الرجل على خطبة أ خيه ، تح

ذا أ بدى الرجل رغبته في ال ولى ، وفي أ نه  ليه أ يضا فتخطبه ، هذا اإ امرأ ة اإلى خطبة رجل فخطبته ل يجوز  لمرأ ة أ خرى أ ن تتقدم اإ

 .ليرغب اإل في زوجة واحدة

ذا أ ذن الخاطب ال    ول للخاطب الثاني في خطبة تلك المرأ ة المخطوبة له ، فهل يجوز لغير المأ ذون له أ ن يتقدم لخطبتها؟بقي ما اإ

ذا أ ن ال ول قد أ سقط حقه: قال الفقهاء   .يجوز للغير أ ن يتقدم لخطبتها أ يضا، اإ
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( يكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ول جناح عل :) وقد اتفق الفقهاء على جواز خطبة معتدة الوفاة تعريضاً ل تصريحاً لقوله تعالى 

 (.812من الآية :سورة البقرة )

ذا أ نها جاءت عقب قوله تعالى  سورة ( ) والذين يتوقون منكم ويذرون أ زواجا : ) وظاهر من الآية ، انها للمتوفى عنها زوجها ، اإ

 (.814:من الآية: البقرة

رادة الخطبة من غير احتمال لسواها، أ ما التعريض فهو ذكر والفرق بين التصريح والتعريض ، أ ن التصريح أ ن يذكر لف ظ يدل على اإ

: اإني أ تمنى أ ن أ وفق بزوجة صالحة ، أ و قول ولي الفتاة المعتدة من وفاة ، لشاب ما : أ لفاظ تحتمل الخطبة وغيرها كقول الخاطب 

 .أ نت حري أ ن تزوج لو خطبت ، ومللك يرغب فيه

 .يض بخطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى ومنع التصريح بخطبتها موافقا الجمهوروأ جاز الإمام الشافعي كذلك التعر 

 .أ ما معتدة الطلاق البائن بينونة صغرى فالتعريض بخطبتها لغير زوجها السابق غير جائز لدى جمهور الفقهاء

 .واختلفت الرواية لدى الشافعية في جواز التعريض دون التصريح

ليه هذا وقد روعي في  صياغة هذه المادة الحرص على اس تقرار ال سرة مع دفع ال ذى والمضارة فجاءت موجزة جامعة وفق ما ذهب اإ

 .جمهور الفقهاء من تأ ثيم خطبة المخطوبة شرعاً وجواز التعريض بخطبة معتدة الوفاة

 02المادة رقم 

ذا ترتب ضرر من عدول احد الطرف -0 ين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، واإ

 .المطالبة بالتعويض عما أ صابه من ضرر، ويأ خذ المسبب للعدول حكم العادل

ذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أ و مات يسترد المهر الذي أ داه عينا أ و قيمته يوم القبض أ ن تعذر رده عينا -8  .اإ

ذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أ و ببعضه جه -1 عادة المهر أ و تسليم ما يساويه من الجهاز اإ ازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين اإ

 .وقت الشراء

 .يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه -4

ذا عدل أ حد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط  أ و عرف، فاإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أ هداه  -2 اإ

 .ر، وللآخر استرداد ما أ هداهللآخ

اإن كان العدول بمقتض فله أ ن يسترد ما أ هداه اإن كان قائما أ و قيمته يوم القبض اإن كان هالكا أ و مس تهلكا وليس للآخر أ ن  -6

 .يسترد

ذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أ هداه للآخر اإن كان قائما -9  .اإ

ذا انتهت الخطبة بالوف -2  .اة، أ و بسبب ل يد ل حد الطرفين فيه، أ و بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايااإ

 المذكرة الإيضاحية

قررت هذه المادة بفقرتها ال ولى ، أ نه يحق لكل من الخاطبين ، العدول عن الخطبة ، وهذا يفيد أ ن الخطبة ليست عقداً ، حتى لو 

نه ل يعتبر شيء من ذلك ليه عقداً تم التفاهم بين الرجل والمرأ ة على  الزواج ، وأ لبسها الخاتم ، أ و قرئت الفاتحة ، وما اإلى ذلك ، فاإ

للزواج يبيح لهما أ ن يختلطا اختلاط  ال زواج ، ولكل منهما العدول عن الخطبة ، وعن الزواج من أ صله ، ل ن ال مر ل يعدو أ ن 

 .يكون وعداً بالزواج
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ذا لم يكن في الخطبة قوة ا ن رجع فهو مس تعمل لخالص حقه، ومن واإ لإلزام ل حد الطرفين ول لكليهما ، فلكل منهما أ ن يرجع عنها ، واإ

برام العقد بصورته الشرعية ، الحرية التامة ، ل نه عقد الحياة ، فمن المصلحة التروي  المصلحة أ ن يكون لكل من الطرفين قبل اإ

ذا أ نجز بالإ   .يجاب والقبول الشرعيين ، كان برضاء خالص صحيح كامل ، لم تش به شائبةوالنظر فيه من جميع الوجوه ، حتى اإ

ذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر تحمل المتسبب فيه  -وهذا يشمل الضرر المادي والعنوي -كما نصت هذه الفقرة على أ نه اإ

 .رواه مالك في الموطا ((ل ضرر ول ضرار:))تعسفاً التعويض عنه ، وال صل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

وقد تتعرض المخطوبة لبعض الشائعات بسبب العدول ، وقد تنفق المخطوبة أ هلها نفقات تقتضيها ال عراف والعادات ، مما يتوجب 

ذا عدلت المخطوبة عن الخطبة وأ صاب الخاطب  زالة هذا الضرر ممن تسبب به ، وكذا الحال فيما اإ معه في حالة العدول عن الخطبة اإ

 .معنوي أ و ماديضرر 

 .وممن ذهب اإلى القول بالتعويض من متأ خري الفقهاء الش يخ محمود شلتوت رحمة الله

، وقد س بق فقهاء الاسلام في تقرير هذه النظرية س بقاً كبيراً ، وقررها ( اإساءة اس تعمال الحق)ومن المبادىء المسلم بها اليوم مبدأ  

حياء الموات ، وحقوق العلو، و الجوار ،  فقهاء الحنفية في كثير من فروع الفقة ، وخاصة في مسائل الولية على القاصر والوكالة واإ

 .وقال بها الإمام مالك في مسائل كثيرة منشورة في فقهه مبنية ليها على مبدأ  التسبب في الضرر

ق أ يضا عمن كان السبب فللقاضي ، تقرير التعويض عن العدول ، بشرط  التحقق من حصول الضرر المادي ، أ و المعنوي ، والتحق

 .في حصوله

وقررت الفقرة الثانية من هذه المادة أ ن ما يقدمه الخاطب على سبيل المهر ، له الحق في استرداده حال العدول عن الخطبة ، عينه 

ذ كان قائماً  - ذا تم عقد الزواج  ل ن المرأ ة لحق لها في المهر -اإن كان هالكاً أ و مس تهلكاً  -وبدله مللًا أ و قيمته يوم القبض  -اإ ل اإ اإ

يجاب وقبول شرعيين، وباتفاق الفقهاء ، وفقاً لما س يأ تي في هذا القانون  .باإ

ذا اشترت المرأ ة بالمهر جهازاً أ و ببعض المهر ثم عدل الخاطب ، كان لها الخيار بين رد الم  هر وقررت الفقرة الثالثة من هذه المادة أ نه اإ

 .از وقت الشراء ، وهذا ما تقتضيه مبادىء عدالة الإسلام ، وعليه جرى عرف الناسنقداً ، أ و تسليم ما يساويه من الجه

نما وقع بتسليط من الخاطب ، فاإذا عدل عن الخطبة كان عليه احتمال الضرر الذي  ول ن شراء المخطوبة الجهاز بالمهر أ و بقسم منه ، اإ

 .قد ينشأ  عن عدوله

ذا  والضرر هنا ، هو الفرق بين قيمة تلك ال ش ياء المشتراة بحالتها الحاضرة لو أ ريد بيعها ، وبين السعر الذي اشتريت به فعلًا ، أ ما اإ

 .كان العدلو من جانبها فعليها رد المهر عينه أ و بدله

وقررت الفقرة الرابعة من هذه المادة أ ن ماجرى العرف باعتباره من المهر يجري عليه حكم المهر في جميع ال حوال ، حالة العدول عن 

الش بكة "في عرف الإمارات ، أ و " الذهبة"الهدية المعروفة باسم :الخطبة ، وحالة ما بعد العقد وبعد الدخول أ و الخلوة ، وملله البارز

في عرف لبيا ، فالذهبة أ و الش بكة أ و البيان في عصرنا الحاضر من أ هم وأ دل ما تتناوله مفاوضات " البيان"في عرف مصر ، أ و " 

 .ن بالنس بة لقيمتها هي المهر الحقيقي أ و تمثل جانباً كبيراً منهالزواج ، وقد تكو

 (.أ ما ما يهدى عرفا في العقد أ و قبله فكالصداف، وأ ما ما يشترط  اإهداؤه فيتفق على القضاء به:)قال الزرقائي في شرح مختصر خليل

بعينها اإن كانت قائمة ، ويرد مللها اإن كانت من وقررت الفقرة الخامسة من هذه المادة أ ن من عدل عن الخطبة يرد هدية الآخر 

 .كما يرد قيمتها يوم القبض اإن كانت من القيميات-لو هلكت أ و اس تهلكت  -المثليات 
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ذا كان المانع من قبلها ، ل ن الذي أ عطى ل جله لم يتم ، فاإن كان ليها ، اإ  وذهب المالكية اإلى أ نه للخاطب أ ن يرجع عليها ، بما أ هداه اإ

 .نه فلا رجوع لهالمانع م 

ذ المعروف عرقاً كالمشروط  شرطاً   .وذلك ليه مالم يوجد عرف يقضي بغير ذلك ، اإ

ل بناء على  وكذلك اختار الرافعي من الشافعية أ نه اإن كان العدول من المخطوبة أ و أ وليائها ، رجع الخاطب بما أ هداه لها، ل نه لم يهد اإ

 .لهأ ن يتزوجها ، فاإن كان العدول منه فلا رجوع 

 .وهو اختيار ابن تيمية اإلى أ ن الهدية لو كانت قبل العقد، وقد وعدوه بالزواج ، ولم يفوا فزوجوا غيره رجع بالهدية -وذهب الحنابلة 

ذ العدول لم يكن بسبب منه ، وكان من الطرف الآخر بغير  على أ ن هذه الفقرة أ ثبتت حق الطرف الآخر في استرداد ما أ هداه ، اإ

 .مقتض لذلك

رت الفقرة السادسة من هذه المادة أ ن العدول عن الخطبة من أ حد الطرفين لو كان بمقتضى ففي هذه الحالة يسترد ما أ هداه عينا وقر 

ذ المعروف عرفا كالمشروط  شرطا  آنفا  -أ و بدل ، وذلك ليه مالم يوجد عرف يقضي بغير ذلك، اإ وليس للطرف الآخر  -كما ذكرنا أ

 .ما أ هداه ، ل ن الخطبة عدل عنها بسبب منه المتسبب في العدول أ ن يسترد

 .وقررت الفقرة السابعة من هذه المادة أ ن العدول عن الخطبة اإن كان من الطرفين فلكل منهما حق استرداد الهدايا

ذا انتهت الخطبة بالوفاة أ و بسبب ليد ل حد الطرفين فيه، أ و بعارض حال دون الزواج،  وقررت الفقرةالثامنة من هذه المادة أ نه اإ

تمام الزواج بسبب الوفاة مللا ، أ و الجنون ، أ و الوقوع في ال سر ، وما اإلى ذلك ، مما ليس  فلا يسترد شيء من الهدايا ، ل ن عدم اإ

 .ومصدر هذا الحكم فقه الإمام أ حمد. ل حد الطرفين يد فيه 

اإياها ل جل  -أ ي الخاطب  -غير أ ن يتم العقد، فأ عطى على النكاح ، من  -أ ي الخاطب والمرأ ة ووليها  -اإن اتفقوا: قال ابن تيمية 

 .ذلك شيئاً من غير الصداق فماتت قبل العقد ، ليس له استرجاع ما أ عطاهم

وقد علل البهوتي هذا الحكم بأ ن عدم التمام ليس من جهتهم ، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب فلا رجوع لورثته على المخطوبة أ و 

 .اوليائها بشيء

 ال حكام العامة للزواج   - الثانيالباب 

 02المادة رقم 

نشاء أ سرة مس تقرة برعاية الزوج، على أ سس تكفل  الزواج عقد يفيد حل اس تمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان واإ

 .لهما تحمل أ عبائها بمودة ورحمة

 المذكرة الإيضاحية

آن ا ليها :)لكريم من قوله تعالىاس تلهم القانون في تعريف الزواج ماجاء في القرأ آياته أ ن خلق لكم من أ نفسكم أ زواجا لتسكنوا اإ ومن أ

والله جعل لكم من أ نفسكم أ زواجا وجعل لكم من أ زواجكم :)، وقوله تعالى (28من الآية :سورة الروم()وجعل بينكم مودة ورحمة

 (.98من الآية : سورة النحل ()بنين وحفيدة

ليه الآية  أ ي درجة القوامة والرعاية بعد قوله تعالى ( 882من الآية : سورة البقرة ( )وللرجال عليهن درجة)الكريمة وراعي ما اشارت اإ

 (.882من الآية : سورة البقرة ( )ولهن ملل الذي عليهن بالمعروف )
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ول ن الغاية من الزواج  كما اس تهدف الإشارة اإلى ما ورد في الس نة النبوية من أ ن الزواج سبيل الإعفاف والإحصان وتكاثر ال مة ،

ذ أ ناط  الله به مهمة  ليست مقصورة على اس تحلال المتعة الجنس ية ، الملحوظة أ يضا من قبل الشارع الحكيم في تشريع الزواج ، اإ

 أ ساس ية في هذه الحياة، لس تدامة النوع على أ ساس ال سرة المس تقرة التي هي الخلية الاجتماعية ال ولى ، وتأ سيس الحياة فيها على

 .السكينة والمودة والتراحم

 .لدفع ما يتوهم من اإضفاء وصف الزواج على غير ذلك" يحل شرعا"وقد نصت المادة على قيد

 وعقد الزواج عقد لبد فيه من الرضا التام الذي يدل عليه الايجاب والقبول، والعلنية تفريقا بينه وبين التفاق على الخطيئة التي تتم

س تمرار ، ولذا لم يصح فيه التوقيت ، والقيام به عمل يتقرب به المسلم من ربه، ويحتفى به عادة احتفاء في الخفاء، مقصود به الا

 .خاصا ل يوجد في العقود ال خرى

مس نونة ، تتضمن شكراً لله على ما أ نعم به على الزوجين من التوفيق لحياة زوجية فاضلة ، وتذكر  -بضم الخاء-ويبدأ عقده بخطبة 

ؤوليتهما المباشرة أ مام الله تعالى ، وأ ن على كل منهما أ ن يراقب الله س بحانه في تصرفاته مع الآخر ، وأ نه عماد ال سرة الزوجين بمس

نسانس ته ، فهو  الثابتة التي تلتقي فيها الحقوق والواجبات بتقديس ديني ، يشعر الشخص معه بأ ن الزواج رابطة مقدسة تعلوا بها اإ

قي الانسان ، وتسمو به عن درجة الحيوانية التي تكون فيها العلاقة بين ال نثى والذكر هي الغريزة علاقة روحية نفس ية تليق بر

لبهيمية فقط  .اإ

ذا لم يتزوج ،  نسان القادر على أ عبائه المادية والمعنوية ، ول يخشى على نفسه الوقوع في الحرام اإ والزواج في الحالة العادية لل 

كه ، وقد يكون الزواج في حق البعض واجباً ، وقد يكون في حق البعض الآخر مكروها أ و مس نون يحسن فعله ول يأ ثم بتر 

 .حراماً 

نه فرض في ال حوال العادية للمكلف القادر على أ عبائه: وقال الظاهرية   .اإ

نه مباح في الاحوال عادية:وقال الشافعية  .اإ

ذ أ ن الحديث النبوي  ولقد روعي في نص هذه المادة الإشارة اإلى دور الزوجة في مشاركة زوجها ، حمل أ عباء ال سرة بمودة ورحمة ، اإ

 .الشريف قد جعلها راعية في بين زوجها ومسؤولة عن رعيتها

فللمرأ ة دورها في بناء ال سرة وهي متكاملة مع زوجها في حمل أ عبائها ، وفي هذا تكريم لها وتنوية بمكانتها ، في ذلك المحضن 

نسانية الغضة  .للاإ

 80قم المادة ر

 .ال زواج عند شروطهم اإل شرطا أ حل حراما أ و حرم حلال -0

ذا اشترط  في عقد الزواج شرط  ينافي أ صله بطل العقد -8  .اإ

ذا اشترط  فيه شرط  ل ينافي أ صله ولكن ينافي مقتضاه أ و كان محرما شرعا بطل الشرط  وصح العقد -1  .اإ

ذا اشترط  فيه شرط  ل ينافي أ صله ول مقتضاه وليس -4 ذا أ خل به من شرط  عليه  اإ محرما شرعا صح الشرط  ووجب الوفاء به، واإ

كان لمن شرط  له طلب فسخ الزواج سواء أ كان من جانب الزوجة أ م من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة اإن كان 

 .الإخلال من جانب الزوجة

ذا اشترط  أ حد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشتر  -2  .ط  طلب فسخ الزواجاإ
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ذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق -6 ل اإ  .ل يعتد عند الإنكار بأ ي شرط  اإ

سقاط  صاحبه أ و رضائه بالمخالفة صراحة أ و ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور س نة على وقوع  -9 يسقط حق الفسخ باإ

 .المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن

 لإيضاحيةالمذكرة ا

ما نوعية وهي  ما يترتب عادة على العقود من نوع واحد، كملك : ال صل في العقود ، أ ن يباشرها المتعاقدان لتحقيق مصلحة لهما ، اإ

 .المبيع في عقد البيع ، وملك المنفعة في عقد الإجارة

ما شخصية وهي  .لهما تتطلبها المصلحة الشخصية للعاقد ، وتيسير المنافع العائدة : واإ

وقد اختلفت الاجتهادات الفقهية في مدة حرية المتعاقدين في اشتراط  تلك الشروط  الخاصة أ و الشخصية ، فوقف الحنفية 

 .رواه البخاري(( كل شرط  ليس في كتاب الله فهو باطل: )) والشافعية وجمهور المالكية موقف التضييق ، عملا بالحديث الشريف

لمذاهب ال خرى، المجال واسعاً أ مام المتعاقدين ، لشتراط  مايشاؤون ضمن النظام العام للشريعة ، وفتح الحنابلة ومعهم بعض فقهاء ا

 .رواه الترمذي((المسلمون عند شروطهم ، اإل شرطا أ حل حراماً أ و حرم حلال: )) عملًا بالحديث الشريف أ يضا

ق مبادئه العامة في الاشتراط  في العقود ، مع شيء وكل مذهب من المذاهب الفقهية يسير في المشارطات في عقود الزواج ، وف

 .من التفصيل

نسان في  وقد ازدادت في هذا العصر حاجة الناس اإلى المشارطة في عقد الزواج ، نتيجة  ل تساع مجال الحرية الفردية ، ورغبة كل اإ

بعهود ووعود من الزوجين أ و من يمثلهما ، حماية نفسه ومصالحة ، وتأ مين حياته وفقا لظروفه الخاصة ، وكثيراً ما يقترن الزواج 

لولها ما أ قدم أ حدهما على الزواج ثم لتوفى العهود ولتنجز الوعود فينشأ  الشقاق  وتسوء العشرة ، وقد كثرت الحوادث التي 

 .يسيء فيها أ حد الزوجين معاملة الآخر

ه، من رحابة صدر بقبول المشارطات في عقد الزواج وقد لوحظ في صياغة هذه المادة مذهب الإمام أ حمد بن حنبل رضي الله عن

، ضمن  قواعد توائم بين المصلحة العامة وبين المصلحة الخاصة ، ول تنافي نظام العقد ول مقتضاه ، ولم يجمع على تحرمها ، ول على 

 .وجية الهادئةفسادها في المذاهب الفقهية ال خرى ، فأ خذ عنها القانون أ حكام الشروط  ، تيسيراً للحياة الز 

عند شروطهم ، أ ي ملزمون بالوفاء  -مما يشمل الرجل والمرأ ة -هو أ ن ال زواج : وقد جاءت الفقرة ال ولى من هذه المادة بمبدا عام

بها، اإل شرطا حرم حلالً أ و أ حل حراماً ، كما لو اشترط  أ حدهما على الآخر أ ن يقوم بارتكاب جريمة أ و عمل محرم شرعاً ، أ و مخالف 

نسانا ، أ و يشرب اخمرر ، أ و يكون لم  بداإ ديني ، فهذا الشرط  لغو وباطل ول يبطل به العقد ، كما لو شرطت عليه أ ن يقتل اإ

 .أ ولدهما تبعاً في الدين ل مهم الكتابية، أ و أ ن تتكسب هي من عمل غير مشروع

أ ن يتزوجها اإلى مدة : طل به العقد وذلك ملل ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أ ن الشرط  الذي ينافي اصل العقد يب

ذا  ذا جاء رأ س الس نة ، أ و اإ معلومة أ و مجهولة ، أ و على أ ن يطلقها في وقت معلوم أ و مجهول ، أ و على شرط  أ ن ل يقربها ، أ و اإ

ذا رضي فلان  .رضيت أ مها، أ و اإ

د ولكن ينافي غاية الزواج أ و مقاصده أ و يكون مجمعاً ونصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أ ن الشرط  الذي لينافي أ صل العق

أ ن يشترط  أ حدهما الخيار في الزواج ، أ بدا أ و مدة ولو مجهولة ، أ و يشترط  : على تحريمه يكون باطلًا مع بقاء العقد صحيحا ، ملل 

ذا أ رادت الانتقال ، أ و يسك ن بها حيث يشاء أ بوها ، او يشاء الزوج عدم المهر أ و النفقة ، أ و تشترط  الزوجة أ ل يسافر معها اإ
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غيره من قريب أ و أ جنبي ، أ و يشترط  أ حدهما عدم ميراث الآخر منه ، أ و شرط  اتخاذ التدابير المانعة للحمل ، فهذه شروط  باطلة 

 ، ل نها تنافي مقتضى العقد وتتضمن اإسقاط  حقوق تجب بالعقد فلم تصح ، أ ما العقد فيصح ، ل ن هذه الشروط  تعود اإلى معنى

 .زائد في العقد ل ينافي أ صله

اشتراط  عدم ولية ال ب على أ ولده ، أ و عدم ثبوت نس بهم منه ، أ و تبعيتهم في الدين لغير المسلم من الابوين ، : ومن أ مللة المحرم 

 .أ و اشتراط  أ حدهما على الآخر الاس تمرار في عمل غير مشروع

وط  ال خرى التي ل ينافي أ صل العقد ول مقتضاه ول غايته ول مقاصده ، وليس ونصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أ ن الشر 

ذا أ خل به المشروط  عليه ، وذلك ملل  أ ن : فيها ما يٌحل حراماً أ و يٌحرم حلال يكون صحيحاً ويجب الوفاء به ولصاحبه حق الفسخ اإ

لى الزوج أ ن ل يخرجها من دارها ، أ و من بلدها ، أ و يشترط  الزوج على الزوجة أ ن تسافر معه اإلى بلده ، أ و تشترط  الزوجة ع

 .عدم اإسكانها في محلة معينة ، ونحو ذلك من الشروط  التي فيها منفعة مقصودة ل حدهما ول تنافي غاية الزواج ومقاصده

اشترطت بالعقد،  ونصت الفقرة الخامسة من المادة نفسها على التسوية بين الزوج والزوجة في حق الفسخ عند فوات الصفة التي

أ ن تكون الزوجة شابة أ و الزوج طبيباُ ، أ خذا بما يقتضية مذهب أ حمد وقواعده وماقرره القاضي أ بو يعلي ، :أ ي صفة كانت ، ملل

 .واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

ثباتها ، جاءت الفقرة السادسة من هذه المادة صريحة في أ نه ل  وقطع للمنازعات أ و الكذب في ادعاء شيء من هذه الشروط  أ و اإ

ذا لما يجري الحديث حوله أ ثناء الخطبة مما لم يرد  ذا نص عليه كتابة في عقد الزواج ، فلا عبرة اإ ل اإ يعتد عند الإنكار بأ ي شرط  اإ

ن كان الوفاء بالوعد أ مراً تحض عليه عليه نص العقد ، ول لم ا يبذله أ حد الزوجين لل خر من وعود بعد انبرام عقد الزواج ، واإ

 .ال خلاق الفاضلة ، وتأ مر به الشريعة

ومستند ذلك ما في مذهب الإمام أ حمد بن حنبل الذي اقتبست منه أ حكام هذه المادة من أ نه ل اعتبار لشيء من ذلك ولو رضي 

 .به الآخر

د روعي في هذه المادة ما يقضي به التطور الاجتماعي والزمني، وتتحقق به المصلحة ، ضمن نطاق الشريعة الغراء التي أ مرت وق

بالوفاء بالعقود والعهود ، وما ورد في الس نة الصحيحة من أ ن أ حق الشروط  بالوفاء ما تعلق بالنكاح وذلك فيما ورد في الصحيحين 

 ((.اإن أ حق الشروط  أ ن توفوا به ما اس تحللتم به النساء:))  من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

وما ورد من قضاء الخليفة الراشد س يدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن شرط  لها زوجها دارها ، بمنعه من اإخراجها وفقا لما 

 (.ط  ، ولك ما اشترطتمقاطع الحقوق عند الشرو:)شرطه على نفسه، قائلا له عندما ناقشه ذلك الرجل 

ذا :وفي زاد المعاد لبن القيم  ثبات الخيار لها اإ أ ن الذي يقتضيه مذهب أ حمد وقواعده ، أ نه ل فرق بين اشتراطه واشتراطها به بل اإ

ا الفسخ فات ما اشترطته أ ولى ،ل نها ل تتمكن من المفارقة بالطلاق ، فاإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فل ن يجوز له

 .مع عدم تمكنها أ ولى، وقد اختار ذلك ابن تيميه، وأ خذه عن القضي أ بي يعلي وغيره

سقاط  صاحبه أ و رضائه بالمخالفة صراحة أ و ضمنا ، ل ن حق  ونصت الفقرة السابعة من المادة نفسها على سقوط  حق الفسخ باإ

نما أ ثبت حفظا لحقوقه وحماية له من الإخلال بما تعاقد عليه ذا أ سقطه أ و رضي بالمخالفة فقد تنازل عن المطالبة به ،  الفسخ اإ ، فاإ

ذ ل  واعتبرت الفقرة مرور س نة على المخالفة مع العلم بها رضا ضمنيا بالمخالفة ، وأ ما سقوط  حق الفسخ بالطلاق البائن فظاهر ، اإ

 .فائدة في بقاء هذا الحق مع زوال ما تعلق به
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 80المادة رقم 

اج أ ن يكون الرجل كفؤاً للمرأ ة وقت العقد فقط، ولكل من المرأ ة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات يشترط  في لزوم الزو -0

 .الكفاءة، ول يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده

ذا كان الخاطبان غير متناس بين س نا بأ ن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أ و اكثر، فلا يعقد الزواج اإل بموافقة الخاطبين -8  اإ

 .وعلمهما وبعد اإذن القاضي، وللقاضي أ ن ل يأ ذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج

 المذكرة الإيضاحية

، وفي الحديث (4:الآية : سورة الإخلاص ( )ولم يكن له كفوا أ حد:) الكفاءة في اللغة المساواة ، والكفء النظير ، ومنه قوله تعالى

 .أ خرجه البيهقي(( بذمتهم أ دناهم وهم يد على من سواهم المسلمون تتكافأ  دماؤهم ويسعى :))

 .هي المساواة بين الزوجين في أ مور مادية واجتماعية بحيث تتحقق السعادة الزوجية بينهما:وفي اصطلاح الفقهاء 

 .ويرٌاد بالكفاءة في الزواج ، أ ن ل يكون الزوج دون الزوجة بحيث تتغير به هي أ و أ ولياؤها

كفاءة مما يختلف باختلاف ال مكنة وال زمنة ، ولكل عصر مقاييس للتكافؤ  بين الزوجين ، أ و بين الزوج وعائلة وتحديد عناصر ال

 .الزوجة، قد تختلف قليلًا أ و كثيراً من عصر اإلى عصر

ليها وقت العقد ،فلا يؤثر زوالها بعده ، لما في اعتبا نما ينٌظر اإ رها على سبيل البقاء من ومن المقرر أ ن كفاءة الرجل بالنس بة للمرأ ة اإ

 .الحرج ، ول س يما بعد الدخول والولدة

من هذا القانون ، وبناءً عليه فلكل منهما أ ن يطلب ( 81)والكفاءة حق لكل من المرأ ة والولي كما س يأ تي في الفقرة ال ولى من المادة 

برامه، ل ن المقصود بحق طلب الفسخ لعدم ا ذا تبين انتفاؤها حين اإ ذا أ سقط أ حدهما فسخ العقد اإ لكفاءة هو حماية سمعة ال سرة ، واإ

 .حقه لم يؤثر ذلك في حق الآخر

في  -ونظراً اإلى أ ن التفاوت الفاحش في السن بين الزوجين كان موضع اس تهجان قديماً وحديثاً ، بحيث ل تقوم به حياة زوجية سوية 

س تفادة بمال الطرف الآخر أ و جاهه ، وحدا ذلك بالإمام الروياني ، ويقصد به غالباً تحقق رغبة أ حد الطرفين في الا -ال غلب ال عم 

 .من فقهاء الشافعية اإلى الذهاب اإلى القول بأ ن المسن ليس كفواً للشابة

 .وحذر فقهاء الحنابلة من هذا الزواج ، ل نه ربما حمل الفتاة على فعل ما لم ينبغي

 .بار في السن وينصح الحنفية الآباء بعدم تزويج بناتهم الشابات للك 

ذ ينشأ  عنه غالباً بونا شاسعاً في التفكير والرغبة والقدرة على الحياة الزوجية ، وتحقيق  واعتبار الضعف في العمر جدير بال خذ به ، اإ

 .رغبات الآخر

ل بعد علم وبناء على ماس بق فقد قرر القانون عدم اإجراء عقود ملل هذه الزيجات بين من تتفاوت أ عمارهم بنس بة الضعف أ و أ كثر  اإ

كلا الطرفين بواقع الآخر وموافقته على ذلك ، وبعد أ خذ اإذن من القاضي حيث يقدر المصلحة في ذلك الزواج من عدمه ، وجعل 

 .له القانون حق عدم الإذن اإن لم ير مصلحة ظاهرة في ذلك

 88المادة رقم 

 .ءة في غير الدينالعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفا

 المذكرة الإيضاحية
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مع أ ن للدين اعتباراً في  -نصت المادة على اعتبار الدين في الكفاءة وعرف البلد في غير الدين ، وفي تصريح المادة بعنصر الدين 

 .الكفاءة في عرف الناس

براز لهذا العنصر في الكفاءة بصورة واضحة ، فاإن أ ول ما تعتبر فيه الكفاءة هو صلاح الرجل في دينه ، ويكفي فيه ظاهر العدالة،  اإ

 .فلا تتزوج عفيفة بفاجر مس تهتر

 .وفيما عدا الدين يرٌجع اإلى العرف الذي يٌحدد ما تتعير به الزوجة وأ ولياؤها وهذا يختلف باختلاف أ نظار الناس زمانًا ومكاناً 

المجتهدين منهم عمر ، وابن مسعود ، وعمر بن عبدالعزيز ، وأ يدهم واعتبار الدين وحده هو رأ ي جمع كبير من الصحابة و التابعين و 

 .البخاري رحمه الله في صحيحه

 .وتحكيم العرف في مناط  الكفاءة واضح في اتجاهات الفقهاء

 (.اإن تفصيل ما تعتبر فيه الكفاءة ينظر فيه اإلى عرف الناس فيما يحقرونه ، ويتعيرون به :) قال الكمال بن الهمام 

ذا أ طلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف:  المغنى لبن قدامه وجاء في  .اإ

 .وقد أ خذ القانون بمذهب الجمهور في عناصر الكفاءة

 81المادة رقم 

 .الكفاءة حق لكل من المرأ ة ووليها الكامل ال هلية -0

بعد من ال ولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة اإل عند عدم وجود ال قرب أ   -8  .و نقص أ هليتهليس لل 

 المذكرة الإيضاحية

 .ما دامت الكفاءة حقا لكل من المرأ ة ووليها الكامل ال هلية ، فاإذا أ سقط أ حدهما حقه لم يؤثر ذلك في حق الآخر

 .من هذه المادة يرٌاد به ما يشمل عدم وجوده أ صلا ، أ و غيابه بحيث ل تمكن مشاورته( 8)وعدم ال قرب كما ورد في الفقرة 

عتراض على عدم الكفاءة يثبت للولي ولو جاوزت المرأ ة سن الرشد ، ل ن المقصود به حماية سمعة ال سرة ، ل حماية وحق الا

 .الحقوق المالية للمرأ ة

 .وقد أ خذ القانون بمذهب المالكية والشافعية في أ ن حق الكفاءة للولي ال قرب

 84المادة رقم 

ذا ادعى الرجل الكفاءة أ و اصطنع ما يوهم به ا أ و اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة اإ

 .ووليها حق طلب الفسخ

 المذكرة الإيضاحية

أ خذ القانون بما اتفق عليه الفقهاء من أ نه لو أ خبر الزوج الزوجة أ و وليها بكفاءته ، أ و نسب نفسه اإلى غير نس به الحقيقي ، أ و قال 

نه يشغل وظيفة كذا،  .ثم تبين كذبه كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ ورفع ال مر اإلى القضاء اإ

فلو رضيت الزوجة به ، لم يسقط حق الولي في ذلك ، وكان له حق طلب الفسخ والتفريق ، ولو رضي به ولم ترض الزوجة ، لم 

ذا أ سقط أ حدهما حقه يثبت لكل من المر  -كما قدمنا  -يسقط حقها وكان لها حق الفسخ ، ل ن حق الكفاءة  أ ة والولي على حدة ، فاإ

سقاطه  .لم يسقط حق الآخر باإ
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ذا تم العقد ولم يكن الزوج كفؤا للزوجة ، كان العقد صحيحاً ، وثبت للمرأ ة أ و لوليها حق الاعتراض عليه  والمشهور عند المالكية أ نه اإ

 .وطلب فسخه

 82المادة رقم 

ذا حملت الزوجة أ و انقضت س نة بعد العلم بالزواج، أ و بس بق الرضا ممن له طلب  يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة اإ

 .الفسخ

 المذكرة الإيضاحية

أ خذ القانون برأ ي الحنفية بسقوط  طلب الفسخ بالرضا وبحمل الزوجة وأ ضاف اإلى ذلك انقضاء س نة بعد العلم بالزواج بما يدل على 

 .الرضا

ذا حملت أ صبح في فسخ  بقاء على الزواج خيراً من وبما أ ن الزوجة اإ النكاح لنقض الكفاءة ضرر س يلحق بالوليد أ ثره ، مما يجعل الإ

 .فسخه

وهو مما لخلاف فيه عند . وأ لحق بهما حالة س بق الرضا ممن له طلب الفسخ ، ل ن من رضي فقد أ سقط حقه ، والساقط  ليعود

 .أ هل العلم

 86المادة رقم 

 .عن مهر المهل ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان الزوج كفوا للمرأ ة ،  ارتفاعا بمكانة الزواج عن المساومات المالية، لم تعُط هذه المادة الولي حق الاعتراض على نقص المهر اإ

 .وهذا هو قول صاحبي أ بي حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة

 89المادة رقم 

ثبات الزواج بالبينة الشرعيةيوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتب -0  .ارا لواقع معين اإ

يشترط  لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من ال مراض التي نص هذا  -8

 .القانون على طلب التفريق بسببها

 .مية وال وقاف اللائحة الخاصة بهميتم توثيق عقد الزواج من المأ ذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلا -1

 المذكرة الإيضاحية

آثار هامة مادية و  لما كان عقد الزواج عقداً عظيم الخطر ، بال  ال ثر ، تتعلق به حرمات ، وتنشأ  عنه تبعات ، وتترتب عليه أ

ثباته أ و في تثبيته وتسجيله ،  ولبدُ من قواعد ونصوص تحمل نه يجب الاحتياط   في اإ الناس على الدقة والنظام في هذا  معنوية ، فاإ

 .ال مر الخطير

 .لذلك بدأ ت هذه المادة في فقرتها ال ولى ببيان القاعدة التي هي ال صل ، وأ خذت بعين الاعتبار ماهو قائم بحكم الواقع

ثبات وقائع الزواج التي تمت لم توثق بالتصادق على قيام الزوجية مع توافر الشروط   المطلوبة لصحة الزواج وانتفاء فقررت أ نه يجوز اإ

 .الموانع
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آن الكريم على توثيق المداينات بين الناس بالكتابة، وأ ن يكتب بينهم كاتب بالعدل في قوله  تعالى ذا ورد التوجيه في القرأ يا أ يها :) واإ

ذا تداينتم بدين اإلى أ جل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل آمنوا  اإ ، فاإن توثيق ( 828من الآية  : سورة البقرة ( )الذين أ

 .عقد الزواج بحجة رسمية وأ س ناد كتابية يكون من باب أ ولى

وتفاديا لما قد ينشأ  من خلافات أ و ينتج من أ مراض بسبب الجينات الوراثية  أ و يكتشف من أ نواع ال مراض المعدية أ و الخطيرة 

راض وعلل في الاجيال القادمة ، والتي يجوز ل حد الطرفين طلب  أ والمانعة من اس تقرار الحياة الزوجية ، أ و العوامل المسببة ل م

التفريق بسببها أ و يجب ، فقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة ضرورة اإجراء فحص سابق لإجراء عقد الزواج ، وعلق اإجراء عقد 

ب في الشهادات فقد أ س ندت هذه الزواج بضرورة توافر شهادة تبين خلو الطرفين من تلك العيوب وال مراض ، ومنعاً للتلاع

 .الفقرة أ مر اإصدار شهادات الخلو من تلك ال مراض اإلى لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة

ليه القانون من عدم اإجراء العقد دون الحصول على تلك الشهادة مناطها مصلحة ال مة وأ جيالها ، ول يمكن القول بجواز  ن ما اتجه اإ واإ

ذ ل يتحقق حينئذ الحكمة التي من أ جلها طلب هذه الشهادةالإجراء دون التوثيق من  .اطها ، اإ

 لها وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة أ نيطت توثيق عقود الزواج اإلى المأ ذونين الشرعيين المعتمدين لدى المحاكم ، توزيعاً لل عمال وتنظيماً 

ليت اإلى وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف أ مر اإصدار لئحة ، وتخفيفاً لما ينشأ  من اإحالة تلك المعاملات اإلى المحاكم ، وأ و 

 .خاصة بالمأ ذونين تنظيم أ عمالهم وتحدد صلاحياتهم وتوضح مسؤولياتهم 

 82المادة رقم 

ذن القاضي وبعد توافر الشروط  الآتية -0  :ل يعقد الولي زواج المجنون أ و المعتوه أ و من في حكمهما أ ل باإ

 .لآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالتهقبول الطرف ا -أ  

 .كون مرضه ل ينتقل اإلى نسله -ب 

 .كون زواجه فيه مصلحة له -ج 

بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف ( ج)و( ب)ويتم التثبت من الشرطين  -8

 .بالتنس يق مع وزير الصحة

 المذكرة الإيضاحية

 .ل يزوج مجنون ، ول مختل صغير مطلقا ، وكذلك ل يزوج مختل كبير ، اإل لحاجة ملل توقع شفائه: الشافعية على أ نه نص 

جواز تزويج المعتوه : يرى أ بوبكر الخلال أ نه ليس لل ب تزويج البال  المعتوه بحال ، ويرى القاضي أ بو يعلي : وفي فقه الإمام أ حمد 

 .عي أ ما المجنونة فيري أ نه ل يزوجها اإل الحاكمالكبير عند الحاجة كالشاف

 .أ ما ابن حزم فيري أ ن المجنون والمجنونة الكبيرين ل يزوجهما أ حد ل أ ب ول غيره

من هذا القانون ، وهذه الولية غير ( 18)والمراد بالولي الوارد ذكره في هذه المادة هو ولي الزواج المنصوص على تعريفه في المادة 

 .الولية الم

وقد صيغت المادة بحيث جمعت بين أ قوال الجمهور من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية مع ملاحظة المصلحة الاجتماعية ، ومصلحة 

 .طرفي العقد ، فجاءت فقراتها الثلاث مبينة الشروط  التي لبد من توافرها كي يأ ذن القاضي بزواج
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من تحقق الشرطين ال خيرين ، وهما كون مرضه ل ينتقل منه اإلى نسله وكون زواجه فيه  المجنون أ و المعتوه ، كما بينت كيفية التثبت

 .مصلحة له

من الفقرة ال ولى ،  فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة ( ج)و ( ب)ونظراً للحاجة اإلى التثبت من تحقيق الشرطين الواردين في 

الاختصاص في الموضوع ، وأ س ند أ مر التشكيل اإلى وزير العدل والشؤون على ضرورة تشكيل لجنة مختصة يضم عدداً من ذوي 

 .ال ول اجتماعي ، والآخر طبي: الإسلامية وال وقاف وذلك بالتنس يق مع وزير الصحة لكون ال مر يشمل جانبين 

 82المادة رقم 

عتراض على ما زاد على مهر المثل، ويس تثنى لمن بل  من الذكور سن الرشد سفيها أ و طرأ  عليه السفه أ و يزوج نفسه ولولي المال الا

 .من ذلك اإسقاط  الحقوق المالية المترتبة على الزواج

 المذكرة الإيضاحية

ذ ل حجر عليه في  يعُد من بل  سن الرشد سفيها أ و طرأ  عليه السفه كامل ال هلية بالنس بة للزواج ، فيصح زواجه وينفذ عقده ،  اإ

نما في التصرفات المالي ة ، ولذلك جعل لولي المال الحق في الاعتراض على  ما زاد من مهر المثل ، ل ن الزيادة في المهر  الزواج واإ

 .يشترط  فيه الرشد وعدم الحجر لسفه أ و غفة

 .وقد أ خذ القانون برأ ي الحنفية والحنابلة

 10المادة رقم 

 .عمر لمن لم يبل  شرعا قبل ذلكتكتمل أ هلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من ال -0

وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره اإل شرعا ل يتزوج من بل   -8

 .وزير العدل

ذا طلب من أ كمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع ال مر اإلى الق -1  .اضياإ

علانه  -4  .خلالها أ قواله، فاإن لم يحضر أ صلا أ و كان اعتراضه غير سائ  زوجه القاضييبين يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد اإ

 82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 المذكرة الإيضاحية

كمال الثامنة عشرة من العمر ، هو بلوغ للفتى أ والفتاة نص  مالم يبل  قبل  -القانون على أ ن أ هلية الزواج تكون العقل والبلوغ، واإ

 .ذلك وذل أ خذ القانون برأ ي الحنفية والمالكية

حدى علامات البلوغ ملل الاحتلام أ و غير ذلك دون تمام الثامنة عشرة من الزواج  وتجنبا لما قد يقدم عليه من بل  في سن مبكر باإ

آثار جس يمة وخطيرة ، فاإن القانون لم يجز لمن حاله كذلك الإقدام على الزواج  دون العمل بمسؤوليات الزواج وما تترتب عليه من أ

ل بعد التثبيت والتحقق من  دون الحصول على موافقة القاضي ، وقرر أ نه ليس للقاضي أ ن يأ ذن بالزواج في ملل هذه الحالت اإ

 .ود مصلحة تقتضي الزواجوج

ذا طل ب ونظراً للحاجة التي قد تطرأ  لمن أ كمل الثامنة عشرة من عمره في الزواج فاإن القانون قرر في الفقرة الثالثة من هذه المادة أ نه اإ

لنضج من أ كمل هذه السن الزواج ، فاإن من حق القاضي الذي يقدر الظروف ، ويرعى المصالح ، أ ن يأ ذن به ، طالما تبين له ا
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م الجسمي لدى الفتى أ و الفتاه، بعد موافقة الولي ، مراعاة لما اعتاده كثير من الناس في ال رياف من المسارعة في تزويج أ بنائهم وبناته

 .، بعد البلوغ والنضج الجسمي

يقدر الظروف حق قدرها ولكن الواقع يشهد أ ن هنالك حالت يقف فيها الولي موقفاً سلبياً ، من تزويج من تحت وليته دون أ ن 

، فيمتنع عن ال دلء برأ يه مطلقا أ و يترع بما لطائل تحته ، وقد نهت الشريعة الإسلاميةعن العضل ، وهنا أ جاز القانون في الفقرة 

 .الثالثة من هذه المادة لمن هذا حاله أ ن يرفع أ مره اإلى القاضي لينظر في أ مره

المادة أ ن على القاضي أ ن يطلب من الولي الحضور اإلى مجلس القضاء ليبين وجهة نظره وقرر القانون في الفقرة الرابعة من هذه 

علانه ، أ و حضر  وسبب امتناعه من تزويج من هو تحت وليته ويمهله مدة معينة ، فاإذا لم يحضر خلال تلك المدة بعد التأ كد من اإ

ليها في المنع سائغاً ومقبولً، فاإن  .اإذن القاضي وحده بالزواج يكون كافيا في هذه الحالة ولم يكن المبررات التي يستند اإ

 10المادة رقم 

آثاره( 10)يكتسب من تزوج وفق أ حكام المادة  ويس تثنى من ذلك اإسقاط  . من هذا القانون ال هلية في كل ماله علاقة بالزواج وأ

 .الحقوق المالية المرتبطة على الزواج

 المذكرة الإيضاحية

آثاره ( 10)لتقاضي لكل من تزوج وفقا للمادة تقرير هذه المادة أ هلية ا في كل ما له علاقة بالزوجية أ و عقد الزواج أ و اثر من أ

 .كال ولد والخصومات في قضايا ال حوال الشخصية

وحيث اإن سن الرشد المعتبر في التصرفات المالية واحد وعشرون س نة ، وبما أ ن اإسقاط  الحقوق المالية المترتبة على الزواج من 

التصرفات المالية التي يشترط  فيها بلوغ سن  -ولم يبل  سن الرشد  0صرفات المالية ، لذلك ليملك من أ ذن له القاضي بالزواج الت

 .الرشد

 18المادة رقم 

ذا اإس توى وليان في القرب فأ يهما تولى ال زواج الولي في الزواج هو ال ب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أ خاً ثم عماً، فاإ

 .بشروطه جاز، ويتعين من أ ذنت له المخطوبة

 المذكرة الإيضاحية

نشاء العقد نافذاً ، وحينئذ تكون على قسمين : الولية يراد بها   :القدرة على اإ

 .قاصرة ، فتكون قريبة من معنى ال هلية-أ   

 .متعدية ، وهو المقصود في هذه المادة-ب

: ، والمراد بالغير هنا (  009/ 1: البحر الرائق: ينظر " ) الغير والإشراف على شؤونه تنفيذ القول على: " ويعرفها الفقهاء بأ نها 

البالغة العاقلة ، بكراً كانت أ و : القاصر ومن في حكمه، كالمجنون ، والمعتوه ، والسفيه ، كما يشمل لفظ الغير في موضوع الزواج 

 .ثيباً 

 .ويسمى من أ عطته الشريعة هذا الحق ولياً 
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عة الإسلامية تعتبر المجتمع وحدة متماسكة ، والزواج أ مر له أ ثره وخطره في المجتمع ، ولذا أ قامت الشريعة من يتوله على سبيل والشري

الوجوب في بعض الحالت ، وعلى سبيل الندب في بعضها الآخر ، تحقيقاً للنفع ، ودفعاً للضرر الذي كثيراً ما ينشأ  عن فورة 

 .عاطفية عارمة

نما قدم ال ب على الابن أ خذا  والولي في الزواج هو ال ب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الإرث ابناً ، ثم أ خاً ، ثم عماً ، واإ

بمذهب الشافعية والحنابلة ، لما يتوافر في ال ب من وفرة الشفقة وكثرة الخبرة ، ول ن الابن ينفر بطبعه من تزويجها فلا ينظر في 

 .مصلحتها

ذا اس توى وليا نه يتعين دون الآخر واإ ل أ نه لو عينت المخطوبة أ حدهما فاإ وهو راي .ن في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، اإ

 .المالكية

 11المادة رقم 

 .يشترط  في الولي أ ن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أ و عمرة، مسلما أ ن كانت الولية على مسلم

 المذكرة الإيضاحية

الذكورة ، والبلوغ ، والعقل ، وعدم : المادة شروط  الولية في الزواج ، وهي أ ربعة مطردة مهما كانت المخطوبة ، وهي بينت هذه 

 .أ ن يكون مسلماً بالنس بة للمخطوبة المسلمة: الإحرام بحج أ وعمرة ، والشرط  الخامس 

وغيره ، ول ن اشتراط  العدالة يؤدي اإلى الحرج ،  ومناط  الولية هو التعصيب لوفرة الشفقة ، وهذه ل يختلف أ مرها بين العدل

 .والعمل في العصور الإسلامية المختلفة على عدم منع الولي غير العدل من تزويج أ ولده وبناته ، فدل ذلك على عدم اشتراط  العدالة

 14المادة رقم 

ذا غاب الولي ال قرب غيبة منقطعة، أ و جهل مكانه، أ و لم يتمكن من التصال به،  ذن من القاضي وفي اإ انتقلت الولية لمن يليه باإ

 .حالة العضل تنتقل اإلى القاضي

 المذكرة الإيضاحية

ذا غاب الولي ال قرب وحضر الخاطب الكفء الذي ل ينتظر حضوره ، فاإن هذه المادة تعطي القاضي أ مر الفصل في قبول ولية  اإ

ذ أ ن القاعدة العامة تجعل القاضي صاحب الشأ ن في تحقيق  ال بعد حين غيبة الولي ال قرب وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ، اإ

 .مصالح الناس ، وفي السعي لرفع الظلم عنهم

وقد وكل ال مر في حالة العضل اإلى القاضي بوليته العامة ليأ ذن بالزواج أ و ل يأ ذن على ضوء مايظهر له من المصلحة ، أ خذا بما 

 .الكية والشافعية ، ورواية عن أ حمد ، من انتقال الولية حينئذ اإلى القاضي ل اإلى الولي ال بعدنص عليه الجمهور من الحنفية والم

 12المادة رقم 

 .القاضي ولي من ل ولي له

 المذكرة الإيضاحية

" ولي من ول ولي له  القاضي: وعلى هذا جاء نص هذه المادة " السلطان ولي من ل ولي له " ال صل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

القاضي ولي من ل ولي له ، أ ي أ ن له ولية عامة ، وجدير أ ن نشير هنا اإلى أ ن الولية الخاصة : وعلى هذا جاء نص هذه المادة 

 .مقدمة على الولية العامة ، وهي أ قوى منها كما يقرر الفقهاء
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 16المادة رقم 

 .ول من أ صله ول من فرعه ليس للقاضي أ ن يزوج من له الولية عليه من نفسه

 المذكرة الإيضاحية

وردت هذه المادة تقييداً لما قد يتوهم من الإطلاق في المادة السابقة ، فنصت على أ نه ل يزوج من له الولية عليه من نفسه ول من 

بعاده له عن الش بهات ، ول ن ذلك محل تهمة ، وال ليق به الترفع عنها  .أ صله ول من فرعه ، اإ

 19ادة رقم الم

 .يجوز التوكيل في عقد الزواج -0

ذا نص على ذلك في الوكالة -8  .ليس للوكيل أ ن يزوج موليته من نفسه أ ل اإ

ذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً  -1  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

د وكل الرسول صلى الله عليه وسلم أ با رافع رضي الله عنه في تزويجه نصت هذه المادة على أ ن للولي توكيل غيره في النكاح ولو كان حاضراً ، وق

 .ميمونة رضي الله عنها ، ولن الوكيل كال صيل ، ومن ملك تصرفاً ، كان له لن يتوله بنفسه ، وله أ ن يوكل فيه غيره

مة ، ول ن الظاهر من التوكيل أ نها تريد ولكن يمنع الوكيل من أ ن يزوج موليته من نفسه ، مالم ينص على ذلك في الوكالة نفيا للته

 .غيره، وهو رأ ي الحنفية والشافعية والحنابلة

ذا كان المزوج بموجبها أ صلًا  -أ ي الوكالة التي ينظمها ولي المخطوبة لغيره في اإجراء عقدها  -وكذلك ينبغي النص صراحة في الوكالة  اإ

 .للوكيل أ و فرعاً له

ذا جاوز الوكيل حدود وكالته كا  .ن فضولياً ، فيتوقف نفاذ عقده على اإجازة ال صيلواإ

 ال ركان والشروط    - الباب الثالث

 12المادة رقم 

 :أ ركان عقد الزواج

 (الزوج والولي)العاقدان  -0

 المحل -8

 الإيجاب والقبول -1

 المذكرة الإيضاحية

كبقية العقود لبد لوجوده شرعاً من تحقق أ ركانه، وذلك الزواج من العقود الثنائية الطرف ، أ ي التي ل بد فيها من طرفين ، وهو 

 :بتوافر ثلاثة أ مور

العاقدان ، وشروطهما توافر أ هلية أ داء ولو ناقصة ، فيشترط  فيمن يتولى اإجراء العقد أ ن يكون متمتعاً بالصفات التي تسوغ له :أ ولً 

 .الصغير غير المميز ل بنعقد عقده ؛ ل نه ليس له أ هلية أ داء مطلقاً شرعاً مباشرة العقد فمن ليس بأ هل أ صلًا لممارسة العقود كالمجنون و 
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ذا باشر الطفل المميز اإجراء عقد الزواج بنفسه كان عقده صحيحاً موقوفاً على اإجازة وليه في النكاح ، ل ن له أ هلية أ داء ناقصة ،  واإ

راء عقد جديد، وهذا القدر متفق عليه ، ول يقوم العقد فيكون عقده صحيحاً موقوفاً على اإجازة ولية، فاإن أ جازه فلا يحتاج اإلى اإج

ل بتوافره في العاقدين   .اإ

المحل ، وهو اس تمتاع كل من الرجل والمرأ ة بالآخر ، والحكم الذي يفيده العقد هو حل اس تمتاع كل منهما بالآخر ، وشرطه عدم :ثانيا

 .قيام مانع يمنع من حل الاس تمتاع ، سواء كان مؤبداً أ و مؤقتاً 

ذا لما كان ال صل في العقود الرضى ، ول يمكن الإطلاع عليه ، ل ن محله القلب ، فقد اعتبر الشارع : ثالثا الإيجاب والقبول ، اإ

ذا عقد الزواج بالإكراه فسخ العقد  .الغيجاب والقبول دليلًا ظاهراً عليه ، وأ ما اإ

 . على رضا بالعقدالكلام الذي يصدر أ ول من أ حد العاقدين دالا: ويقصد بالإيجاب 

الكلام الذي يصدر من العاقد الثاني دالا على موافقته على ما أ بداه ال ول ، فلا يشترط  أ ن يصدر الإيجاب من : ويقصد بالقبول

 .جانب معين ، فاللفظ الذي يصدر من أ ي من العاقدين أ ول يعتبر اإيجابًا ، والثاني يعتبر قبول

 الزوجان   -  الفصل ال ول

 12رقم المادة 

يتولي ولي المرأ ة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأ ذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فاإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت 

 .نسب المولود

 المذكرة الإيضاحية

الواردة عن الرسول الكريم بينت هذه المادة وجوب مباشرة الولي للعقد وحكمت ببطلان العقد بدونه ، عملا بما ورد في النصوص 

 .تزويج نفسهاصلى الله عليه وسلم القاضية ببطلان العقد بدون ولي ، وأ خذا برأ ي جمهور أ هل العلم ، ودرءاً للمفاسد التي قد تترتب على تولي المرأ ة 

الزوجة وموافقتها ، أ خذا  ول يعني اشتراط  اإذن الولي ومباشرته للنكاح عدم اعتبار رضا البنت ، بل لبد من موافقة الولي ورضا

فلا يملك أ حد اإجبارها على الزواج ، وكذلك الحال بالنس بة للفتى البال  ، حيث  -اعتبار رضا البكر البالغة والثيب من باب أ ولى 

 .يشترط  رضاه وقبوله

رواه )، ( ليس للولي مع الثيب أ مر ) وجمهور الفقهاء على أ ن الثيب الكبيرة لبد لصحة عقد زواجها من رضاها بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم

 (.أ بو داود

أ ما علامة الرضا والموافقة ، فهيي الإفصاح والإعلان عن الرضا بالكلام أ والسكوت وفي جميع ال حوال يجب على المأ ذون أ ن يوقع 

 .الزوجة على العقد

ثبات وحفاظاً على حقوق ما قد ينشأ  من ملل هذا الزواج من ال ولد فقد نص القانون  على ثبوت نسب المولود حرصاً على اإ

 .النسب ما أ مكن

 40المادة رقم 

 .يشترط  لنعقاد الزواج أ ل تكون المرأ ة محرمة على الرجل تحريما دائما أ و مؤقتا

 المذكرة الإيضاحية
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الاعتبار ينقسمن اإلى اإن المراة بالنس بة اإلى رجل معين ، قد يكون زواجها منه حلالً، وقد تكون حراماً عليه ، فالنساء بهذا 

 :محللات ومحرمات، والمحرمات على قسمين أ يضا

محرمات على سبيل التأ ييد ، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كال موية والبنوة وال خوة والعمومة والمصاهرة -0

 .والرضاع

ن سبب تحريمهن أ مراً قابلًا للزوال ، كان تكون المرأ ة أ ختاً محرمات تحريماً مؤقتاً ، تزول الحرمة بزوال سببها ، وهن اللاتي كا-8

لزوجته ، أ و تكون زوجة للغير ، أ و مشركة غير ذات دين سماوي وهكذا ، فيشترط  لصحة انعقاد الزواج، أ ن ل تكون المرأ ة 

 .محرمة على الرجل ، تحريماً مؤبداً ول مؤقتا، وهذا ما نصت عليه هذه المادة

 صيغة العقد   - الفصل الثاني

 40المادة رقم 

 :يشترط  في الإيجاب والقبول

 .أ ن يكونا بلفظ التزويج أ و الإنكاح -0

أ ن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط  غير متحقق، ول الزواج المضاف اإلى المس تقبل،  -8

 .ول زواج المتعة، ول الزواج المؤقت

تمام العقدموافقة الق  -1  .بول للاإيجاب صراحة أ و ضمنا مع بقاء العاقدين على أ هليتهما اإلى حين اإ

اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب  -4

ذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض أ مام الشهود أ و اإسماعهم مضمونه أ و تبلي  الرسول ول يعتبر القبول  .متراخيا عن الإيجاب اإ

 .بقاء الإيجاب صحيحا اإلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره -2

ن لم يفهم معاني ال لفاظ -6  .سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أ ن المقصود به الزواج واإ

 .النطق، تقوم الكتابة مقامه، فاإن تعذرت فبالإشارة المفهومةوفي حال العجز عن 

 المذكرة الإيضاحية

: لخلاف بين الفقهاء في انعقاد بلفظي الإنكاح والتزويج والجواب عنهما ؛ ل نهما اللفظان اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله تعالى 

آباؤكم من النساء) سورة ( )فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها : )، وقوله تعالى( 88:ية من الآ :سورة النساء ( )ول تنكحوا ما نكح أ

قبلت هذا النكاح أ و :زوجتك ابنتي هذه ، فيقول : ، وسواء اتفقا من الجانبين أ م أ ختلفا ملل أ ن يقول (  19:من الآية: ال حزاب 

 .هذا الزواج

ذا قال أ حدهما  هذا النكاح أ و هذا : لعقد عند جمهور الفقهاء ، ول بد من قوله قبلت ، ل ينعقد ا: زوجتك بنتي ، فقال الآخر : واإ

 .التزويج أ و شابههما من ال لفاظ الصريحة في الإنكاح والتزويج ، وقال بعض الفقهاء بانعقاده بذلك

ليه جمهور الفقهاء من اشتراط  أ ن يكون الإيجاب والق  بول بلفظي الإنكاح وقد أ خذ القانون في الفقرة ال ولى من هذه المادة بما ذهب اإ

 .والتزويج فقط
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ذا كان العاقدان أ و أ حدهما ل يحسن التكلم باللغة العربية ، ل ن  ول يختلف الفقهاء في عدم اشتراط  كون أ لفاظ العقد باللغة العربية اإ

رادة ورضا وليس على  من ل يحسن العربية أ ن يتعلم العبرة في العقود للمعاني ، فالمطلوب منهما لفظان يعبران بهما عما في نفس يهما من اإ

 .لفظ الزواج أ و النكاح ليصح عقده

ذا كان العاقدان يحس نان التكلم بالعربية ، أ و يقدران على التعبير عن الزواج بالعربية ، فمذهب الجمهور أ نه ل يجب أ ن يكون  أ ما اإ

ادة ، وذلك واقع في كل لغة ، وذهب بعض القائلين بالعربية بل يجوز بكل لغة يمكن التفاهم بها ، ل ن المقصود هو التعبير عن الإر 

آن أ ولى آن أ ولى ، فالتعبير بأ لفاظ توافق تعبير القرأ  .بالجواز اإلى كراهة التلفظ بغير العربية ، ل نها لغة القرأ

بل ؛ ل ن ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على وجوب وقوع صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط  ول مضافة اإلى زمن مس تق 

الزواج من عقود التمليكات، حيث اإن كل واحد من الزوجين يملك الاس تمتاع بصاحبة ، لبد أ ن تكون صيغته منجزة أ ي يترتب 

عليها أ ثرها في الحال كالبيع ، والشارع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه في الحال ، فلايصح أ ن تكون صيغته مضافة اإلى زمن 

ليه ، كما ل يصح أ ن تكون كتزوجتك أ ول العام القادم، و  ملل هذا العقد ل يصح ل في الحال ول عند حصول الزمن المضاف اإ

صيغته معلقة على شرط  كتزوجتك اإن جاء أ بوك ، فحينئذ ل ينعقد سواء أ كان وقوع الشرط  فيما بعد محققا أ م محتملا أ م مس تحيلًا ، 

آثاره عليه في الحا ذا كان التعليق على شرط  كائن ل ن الإضافة أ و التعليق يمنعان ترتب أ ل اإ ل وهذا ينافي المقصود من عقد الزواج ، اإ

ن كان يش به صوريًا التعليق ، فيصح العقد وينعقد في الحال مع وجود هذا النوع من التعليق ،  في الماضي ل محالة فيكون تنجيزاً ، واإ

 .ت المرأ ة القبول مللا على رضا أ بيها فقبل أ بوها في المجلسوملل ال مر الكائن الموجود ما يوجد وقت العقد في مجلسة كما لو علق

كما نصت كذلك في هذه الفقرة على ضرورة تأ بيد صيغة الطلاق ، وبالتالي فلو كانت مؤقتة كالزواج المؤقت أ و زواج المتعة فلا 

نسلا صالحاً وهذا من شأ نه أ ن يكون يصح عقد الزواج ؛ ل ن الغاية من الزواج الاشتراك مع الزوجة في حية زوجية هانئة تثمر 

عقد الزواج مؤبداً غير مؤقت ، وبذلك جاءت الشريعة الغراء ، وقد ذهب جمهور العلماء اإلى أ ن التأ قيت يبطل عقد الزواج ، 

 .وذلك في صورتين

 .قبلت: تمتعت بك اإلى شهر كذا ، فتقول : ك ن يقول " التمتع" أ ن يكون العقد بصيغة : ال ول 

 .قبلت: تزوجتك اإلى شهر كذا ، فتقول : أ ن يكون بصيغة الزواج ، ك ن يقول : الثاني 

 .وال ول قد ورد النهيي عنه ، وقال ببطلانه وتحريمه جماهير العلماء، والثاني كنكاح المتعة حيث المعنى في النكاحين واحد

احة أ و ضمنا ؛ لضرورة ذلك في تمام العقود ونصت الفقرة الثالثة من المادة على ضرورة موافقة القبول للاإيجاب من كل وجه صر 

تزوجت ابنتك على مهر قدره أ لف درهم ، : الثنائية الطرف ، ومن أ مللة الموافقة الضمنية على الإيجاب أ ن يقول الرجل لولي المرأ ة 

ذ أ ن المخالفة الظاهرية بين الإيجاب والقبول: فيقول الولي هي في الحقيقة موافقة أ بل  ،  قبلت تزويجك على مهر قدره خمسمائة درهم ، اإ

 .ل نها مخالفة اإلى خير بالنس بة للرجل الموجب

 .قبلت زواجها على مهر قدره عشرة أ لف دينار: زوجتك ابنتي على مهر قدره أ لف دينار فقال : وكذلك لو قال ولي المرأ ة للرجل 

بما ورد في القبول ، وهذا  -ثانية  -الطرف الآخر  وينعقد الزواج في هاتين الصورتين على حسب ما ورد في الإيجاب ، مالم يرض

 .ما عناه الشطر ال ول من النص الوارد في هذه الفقرة 

ذ فقدان أ حد الطرفين ل هليته يمنع تمام  تمام العقد ؛ اإ واشترطت الشطر الثاني من هذه الفقرة بقاء طرفي العقد على أ هليتهما لحين اإ

 .العقد
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بأ ن يقع القبول بعد الإيجاب فوراً وبصورة مباشرة ولكن قد  -ولو نظريًا -يتصل باليجاب ويقترن به  ول بد في صحة القبول ، من أ ن

يصعب ذلك عملياً ، ولذا وضع الفقهاء للعقد مجلسا ، تعتبر ساعاته وحدة زمنية ، فاكتفوا باتحاد هذا المجلس بين الإيجاب والقبول ، 

 .عراض أ حدهما أ و قيامه مللًا ، يظل المجلس واحداً ولو طالت فترة المجلس ، فما لم ينقطع ، باإ 

آخر  المجلس يعتبر كالذي يوجد في أ وله من حيث "  المجلس الواحد يجمع المتفرقات" وعلى هذا قرر الحنفية قاعدة  فما يوجد في أ

 .وحدة الزمن

ذا لم يفصل بيهما بكلام أ جنبي عن الع ذ فصل بينهما بكلام أ جنبي أ و انقطع ول يضر الفصل بين الإيجاب والقبول مهما طال اإ قد ، واإ

المجلس بشيء يدل على الإعراض عن الإيجاب ، أ و بطلت أ هلية الموجب قبل القبول ثم صدر القبول بعد ذلك ، لم ينعقد العقد 

 .حتى يعيد الموجب اإيجابه

ليه الفقرة الرابعة من هذه المادة   .وهذا ما أ شارت اإ

ذا تلا الكتاب أ و سمع مقالة الرسول ، وليس في المجلس  ومن الملحوظ أ ن الغائب المخاطب بالإيجاب كتابة أ و بواسطة رسول ، اإ

قبلت صح : شهود ، فتريث مدة معقولة ليلتمس الشهود أ و ليفكر في ال مر ، ثم أ عاد قراءة الرسالة في محضر من الشهود ، وقال 

 .العقد

 .قبلت ، فاإن العقد يصح ويعتبر المجلس واحداً ، ل قتران القبول بالإيجاب: وكذلك لو أ سمع الشهود بعد ل ي مقالة الرسول ، فقال 

واشترطت الفقرة الخامسة من المادة لنعقاد العقد أ ل يرجع الموجب عن اإيجابة قبل قبول الآخر ، وأ جاز للموجب الرجوع مادام 

 .القبول بعد رجوع الموجب عن اإيجابه لم يصح العقديرتبط بقبول ، ل ن الالتزم ل يتم اإل بصدور الإيجاب والقبول ، فاإن صدر 

ونصت الفقرة السادسة من المادة على أ نه ل بد من سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر، في الإيجاب والقبول ، وأ ن يفهم 

 .رادتين بالتراضي المتبادلحتى يتحقق معنى التعاقد ، وارتباط  الإ  -متى كانا قادرين على الكلام  -المقصود منه ولو بالجملة 

 وال صل في العقود أ ن تقد باللسان مشافهة ، ويبقى عقد ال خرس هل يصح منه العقد وهو ل يحسن النطق؟

ذا كان  اإن مما ل شك فيه أ ن الشريعة أ جازت تصرفاته بالكتابة ، فيصح عقد الزواج منه بالمكاتبة اتفاقا ، وهل يصح عقدة بالإشارة اإ

ابة ؟  الذي اطلقه كثير من الفقهاء أ ن اإشارة ال خرس المفهومه جائزة ولو كان يحسن الكتابة ، وذهب بعض فقهاء قادراًعلى الكت

الشافعية اإلى أ نه اإن كان يحسن الكتابة ل يقع طلاقة بالإشارة لندفاع الضرورة بما هو أ دل على المراد من الإشارة وهذا هو ما نص 

ن كان ال خرس: " عليه السرخسي  ل يكتب وكانت له اإشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز اس تحسانًا ، وفي  واإ

شارته حروف منظومة ، ولكن  الاس تحسان أ ن يقع ، فلو لم تجعل اإشارته  شارته ، ل نه ل يتبين باإ القياس ل يقع شيء من ذلك باإ

 ".كعبارة الناطق أ دى اإلى أ ن يموت جوعا

نهاية هذه المادة ، حيث نص على قبول اإشارته المفهومة عند عجزه عن الكتابة ، وأ ماعند قدرته على الكتابة ويهذا أ خذ القانون في 

 .فلا ينتقل منها اإلى الإشارة

 المحرمات  - الفصل الثالث

 المحرمات على التأ ييد   - الفرع ال ول

 48المادة رقم 

 :يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من



 

32 
 

ن  -0  .علاأ صله واإ

ن نزل -8  .فرعه واإ

ن نزلوا -1  .فروع احد ال بوين أ و لييهما واإ

 .الطبقة ال ولى من فروع احد أ جداده أ و جداته -4

 المذكرة الإيضاحية

 .هن اللائي يحرم الزواج بأ ي منهن أ بداً وفي كل حين ، لوصف قائم ل يزول أ بداً : المحرمات تحريماً مؤبداً 

 :ثلاثة أ س باب وأ س باب ذلك الوصف محصورة في 

 .محرمات بسبب النسب أ ي القرابة ، ومحرمات بسبب المصاهرة ، ومحرمات بسبب الرضاعة

وعبرت المادة بالشخص ، ليشمل الرجل والمرأ ة ، ذلك أ نه متى تحقق واحد من هذه ال س باب ثبتت حرمة المرأ ة على الرجل ، 

 .وحرمة الرجل على المرأ ة

 :هي : ة أ ربعة أ نواع فالمحرمات على الشخص بسبب القراب

ن علون -0 كال م ، والجدة ، سواء أ كانت من ناحية ال م أ م من ناحية ال ب ، وسواء أ كانت جدته مباشرة أ و جدة ل حد : أ صوله واإ

 .جدة ال ب ، وجدة ال م ، وجدة الجد ، وجدة الجد مطلقاً : أ صوله ملل 

ن نزلن-8 ، وبنت البنت ،وهكذا بنت ابن الابن ، وبنت بنت البنت ، مهما كالبنت ، وبنت الابن : فروعه ، وفروع فروعه ، واإ

 .امتدت سلسلة النسب

ويدخل في ذلك ال خت سواء أ كانت شقيقة ، أ م ل ب ، أ م ل م ، وبنت ال خ : فروع أ حد ال بوين أ و لييهما وفروع فروعهم -1

ال خت ل ب ، وبنت ال خ  ل م ، وبنت الشقيق ، وبنت ال خت الشقيقة ، وبنت ال خ ل ب ، وبنت الاخت  ل ب ، وبنت 

 .ال خت ل م ، وكذلك فروع هؤلء وفروع  فروعهم مهما كانت درجة النزول

كعمة الشخص ، خالته ، سواء أ كانت العمه أ ختا شقيقة ل بيه ، أ م أ ختا له من : الطبقة ال ولى من فروع أ حد أ جداده أ و جداته -4

 الخالة ، أ ي سواء أ كانت أ ختا ل مه من أ بويها أ ي شقيقة ، أ م أ ختا لها من أ بيها فقط أ و أ بيه فقط ، أ م أ ختا له من أ مه فقط ، وكذلك

 .من أ مها فقط

وكذلك عمة ال ب وعمة ال م ، وخالة ال ب وخالة ال م ، وعمة الجد أ و الجدة ، وخالة الجد أ و الجدة ، سواء أ كان ذلك من ناحية أ ب 

 .الشخص أ م من ناحية أ مه ، وهكذا

حرمت عليكم أ مهاتكم وبناتكم وأ خواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات :)ه المحرمات جميعاً ، قوله تعالى ودليل هذ

 (.81: من الآية : سورة النساء ()ال خت

ولفظ ال م في اللغة يشمل الجدة ، والبنت تشمل الصلبية وغيرها من الفروع ، والعمات والخالت تشمل عمات الآباء وال جداد ، 

 .وعمات ال مهات أ و الجدات ، وكذلك خالت الآباء أ و ال جداد ، وخالت ال مهات أ و الجدت

 .وملل هؤلء جميعا لوكانوا من الذكور ، يحرمون على المرأ ة سواء بسواء
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 ال ب أ و عم أ ما الطبقة الثانية من فروع احد ال جداد أ و الجدات كبنت العم ، وبنت العمة ، وبنت الخال، وبنت الخالة ، وبنت عم

ال م ، وبنت عمة ال ب وبنت عمة ال م ، وبنت خال ال ب ، وبنت خال ال م ، وبنت خالة ال ب ، وبنت خالة ال م ، وسائر 

 .الطبقات ال خرى فلايحرمن ، ويحل زواج بعضهم من بعض

 41المادة رقم 

 :يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج

ن نزلواممن كان زوج احد أ صوله وان  -0  .علوا، أ و زوج احد فروعه واإ

ن علوا -8  .أ صول زوجه واإ

 .فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن -1

 المذكرة الإيضاحية

 :ذكرت هذه المادة المحرمات بسبب المصاهرة على التأ بيد ، وهن أ ربعة أ نواع أ يضا ، فالبالنس بة للرجل يحرم عليه

ن علا -0 عصبة كال ب وأ ب ال ب ، وجد ال ب العصبي ، وجد جده وهكذا ، أ م كان من سواء أ كان ال صل : زوجة ال صل واإ

 .ذوي ال رحام ، كاب ال م ، وأ ب أ م ال ب ، وأ ب أ م ال م ، وهكذا

آباؤكم من : ) وسواء دخل ال صل بتلك الزوجة أ م عقد عليها مجرد عقد ولم يدخل بها ، لعموم قوله تعالى  ول تنكحوا ما نكح أ

 (. 88: من الآية : نساء سورة ال ( )النساء

ن نزل الفرع ، كزوجة ابنه ، وابن ابنه، وابن ابنته ، مهما نزل الابن أ و نزلت البنت ، سواء أ كان الفرع من : زوجة أ حد فروعه -8 واإ

 العصبات أ م من ذوي ال رحام ، وسواء دخل بها الفروع أ و لم يدخل ، فمجرد العقد كافٍ في التحريم 

أ ي ل زوجة المتبني ، مما كان (  81من الآية : سورة النساء ( )وحلائل أ بنائكم الذين من أ صلابكم :)جل ودليل ذلك قوله عز و 

ذ كان التبني شائعاً حتى لمعلوم النسب ، فيلحق المتبني بمن تبناه ولو كان له نسب معروف ، فكان يقال  معروفاً في الجاهلية ، اإ

ادعوهم لآبائهم هو :) ل بيه الحقيقي حارثه ، فهدم الإسلام قاعدة التبني ، وقال  س بحانه زيد بن محمد ، مع أ نه معروف النسب: مللًا 

آباءهم فاإخوانكم  في الدين ومواليكم   (.2: من الآية : سورة ال حزاب ( )أ قسط عند الله فاإن لم تعلموا أ

ن علون ، سواء دخل بزوجته أ و لم يدخل ، فمجرد العقد  على امرأ ة-1 ما  ، يحرم على الزوج أ مها وسائر جداتها  أ صول الزوجة واإ

 (.81: من الآية : سورة النساء ( )وأ مهات نسائكم :)لقوله تعالى 

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم :) فروع زوجته التي دخل بها دخولً حقيقياً ، كبنتها وبنت  بنتها ابنها ، وهكذا لقوله تعالى -4

 (.81: من الآية : سورة النساء ( )تهم بهن فلا جناح عليكم اللاتي دخلتهم بهن فاإن لم دخل

 (( .العقد على البنات يحرم ال مهات ، والدخول بال مهات يحرم البنات: )) وقد وضع الفقهاء قاعدة مشهورة في هذا الباب هي 

ن  ن علوا ، وفروعه  واإ  .نزلواوبالنس بة للمرأ ة يحرم عليها بمجرد عقد زواجها على الرجل ، أ صوله واإ

 44المادة رقم 

ن نزل وابنته المنفية بلعان  .يحرم على الشخص فرعه من الزنا واإ

 المذكرة الإيضاحية
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لقد وقع الاختلاف بين الفقهاءرحمهم الله ، في الدخول الذي يعتبر زنا ،هل تثبيت به حرمه المصاهرة كالعقد ، والدخول بملك اليمين 

 المصاهرة مطلقا؟ ، والوط ء بش بهة ، أ م ل تثبت به حرمة 

تثبت به حرمة المصاهرة كما الحالة ، ل ن علة التحريم الجزئية وصلة : قال الحنفية والحنابلة ، وهو القول غير المشهور عند المالكية 

 .الدم ، وهما ثاثبات فيثبت معها التحريم 

أ ن حرمة المصاهرة لتثبيت  -شهور عند المالكية وهوالقول الم _ وقال الشافعي ومالك فيما روي عنه في الموطأ ،وما رواه عنه سحنون 

ثبات النسب نعمة ، ول تكون بأ مر قام الدليل عليه أ نه حرام من غير ش بهة ووجب فيه الحد   .بالزنا ، ل ن اإ

مهما نزلن ، فأ خذ ولقد أ خذ القانون في هذه المسأ لة بقول فقهاء الشافعية والمالكية ، فيما عدا فروعه من الزنا كبنته من الزنا وفروعها 

بما قاله الحنفية والحناببلة ، ل نها بضعة منه ، مخلوقة من مائه ، وهذه الناحية ليختلف بالحل والحرمة ، فأ ش بهت بنته من النكاح 

 .الصحيح ، كما أ ش بهت بنته المخلوقة من وط ء بش بهة ، وتخلف بعض ال حكام  لينفي كونها من مائة

في ولد امرأ ة هلال بن أ مية التي لعنها ، ل نه لم يكن لديه شهود على زناها مع شريك بن سمحاء ،  ويؤيد  هذا ما ورد في الحديث

 ".أ ي ولدها فاإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سمحاء  -انظروه : "وقد حملت منه 

ة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها منه ، ملل أ ن يطأ  امرأ   -أ ن البنت  -ول فرق بين علمه بكونها : قال ابن قدامه رحمة الله 

حتى تضع ، أ و يكون ثمة شك في أ نها منه أ و من غيره ، كما لو كانت المرأ ة ل ترد يد لمس ، أ و ملل أ ن يشترك جماعة في وط ء 

 :امرأ ة فتأ تي بولد ل يعلم هل هو منه أ و من غيره؟؛ فاإنها تحرم على جميعهم لوجهين 

 .مأ نها بنت موطوءته: أ حدهما 

 .أ ننا نعلم أ نها بنت بعضهم فتحرم على الجميع: والثاني 

 .ول تحل ل حد ممن وطىء أ مها ل نها في معنى ربيبته

ن التعبير بالشخص في هذه المادة يشمل بنت الزاني وفروعها ، كما يشمل ابن الزانية وفروعه، على حد سواء  .هذا واإ

ذ أ ن الزواج بالفروع من الزنا فيه من  ول يخفى الفرق بين الفروع المخلوقين بسبب الزنا وبين غير الفروع بالنس بة للتحريم ، اإ

 .البشاعة مافيه

م وقد نص القانون في هذه المادة تحريم ابنة الرجل المنفية عنه بلعان ، قياسا على المخلوقة من زنا ، ل ن علة التحريم الجزئية وصلة الد

 .، وهما ثابتان فيثبت معها التحريم

 42رقم المادة 

 .يحرم على الرجل التزوج بمن لعنها بعد تمام اللعان

 المذكرة الإيضاحية

ثبات كامل ، أ ي أ ربعة شهود عدول ، يقُام عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ،  من المقرر شرعا أ ن من يرمي امرأ ة بالزنا من غير اإ

ذا طبق هذا على من يرمي زوجته ،   .فس يكون في ذلك حرج شديدول تقبل له شهادة أ بداً واإ

ولذا شرع اللعان ، وهو أ ن يحلف الرجل أ ربعة مرات بالله ،  أ نه صادق فيما رماها به ، ويزيد الخامسة أ ن عليه لعنة الله اإن كان من 

 .الكاذبين 

 . الصادقين ثم تحلف هي أ ربع مرات أ نه لمن الكاذبين فيما رماها به ، وتزيد في الخامسة أ ن غضب الله عليها اإن كان من
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فاإذا حلف الزوجان على الصورة المذكورة فقد تم اللعان ، ويفرق بينهما ، ول تحلُ له من بعد ذلك أ بداً عند المالكية والشافعية 

 .والحنابلة في صحيح المذهب ، وهو رأ ي أ بي يوسف، وهذا مانصت عليه هذه المادة

 .، ول يمكن أ ن يقوم زواج ليس له أ ساس من الثقةفقدان الثقة بينهما : وواضح أ ن سبب التحريم هنا ، هو 

 46المادة رقم 

 .يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ و المصاهرة اإل ما اس تُثني شرعا، وذلك بشرطين

 .أ ن يقع الرضاع في العامين ال ولين -0

 .أ ن يبل  الرضاع خمس رضعات متفرقات -8

 المذكرة الإيضاحية

وأ مهاتكم اللائي :)لث من المحرمات على التأ بيد، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لقوله تعالىبينت هذه المادة القسم الثا

 (.81:من الآية :سورة النساء ()أ رضعنكم وأ خواتكم من الرضاعة

 (.0449رقم :رواه مسلم في صحيحه (( ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :)) ولقوله صلى الله عليه وسلم 

أ ختا ، وبهذا فقد نبه  -بقتح الضاد  -أ ما ، وسمى المرضعة  -بكسر الضاد  -اإن الله تعالى سمى المرضعة : )) م الفخر الرازي قال الإما

على أ نه أ جرى الرضاع مجرى النسب ، وذلك ل نه حرم بسبب النسب س بعاً ،اثنتان بطريق الولدة ، وهما ال مهات : س بحانه وتعالى

وهن ال خوات والعمات والخالت وبنات ال خ وبنات ال خت ، ثم بعد ذلك  -أ ي ولو مجازاً  -ق ال خوة والبنات ، وخمس منها بطري

ذكر أ حوال الرضاع ، واقتصر على ذكر حالة من كل قسم من هذين القسمين فذكر من قسم قرابة الولدة ، ال مهات ، ومن قسم 

اع كالحال في باب النسب ، ثم أ كد عليه الصلاة والسلام هذا البيان قرابة ال خوة ، ال خوات تنبيهاعلى أ ن الحال في باب الرض

 ((.، فصار صريح الس نة مطابقاً  لمفهوم الآية((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ))بصريح قوله 

 (.أ خرجه البخاري ومسلم(( )الرضاعة تحرم ما تحرم الولدة:)) وفي الحديث الصحيح أ يضا

سلامية المرأ ة التي أ رضعت طفلًا أ ما له من الرضاعة ، وأ نزلتها منزلة أ مه من النسب ، كما اعتبر زوج وقد اعتبرت الشريعة الإ 

دارار لبنها ، أ با له من الرضاع بمنزلة أ بيه من النسب ، فيكون الرضيع ابناً لهما من الرضاعة  .المرضعة الذي هو سبب في اإ

ثبات الحرمات المؤبدة في النكاح ، دون سائر ال حكام ال خرى من حيث النفقة ورد الشهادة وما اإلى  وجعلت الرضاع كالنسب في اإ

 .ذلك 

، ثم (( لبن الفحل )) هذا وقد اتفق الفقهاء على أ ن اللبن الذي نزل من امرأ ة بسبب وطئها من قبل رجل يعرف اصطلاحاً بـ 

العلم اإلى أ ن لبن الفحل يتعلق به التحريم فيصبح اختلفوا في الحكم بالنس بة للتحريم عن طريق ذلك الفحل ، فذهب جمهور أ هل 

لى  آبائه فهم أ جداد هذه الطفلة ، واإ الزوج الذي كان سبباً في نزول اللبن لهذه الطفلة أ با لها من الرضاعة ، وتنتشر الحرمة منه اإلى أ

ذ لى اإخوته فهم أ عمام هذه الطفلة ، واإ ا كان الرضيع ذكراً ، كان الزوج أ با لهذا أ بنائه من غير المرضعة فهم  اإخوة هذه الطفلة ل ب ، واإ

 .الطفل ، وأ مهاته هن جداته ، وبناته من غير المرضعة هن أ خواته ل ب ، وأ خواته هن عماته، ل ن اللبن من الرجل كما هو من المرأ ة

زوجة ال ب نس باً ،  وكذلك نصت هذه المادة على أ ن المحرمات بسبب المصاهرة يحرمن كما يحرمن القريبات بسبب الرضاع كما تحرم

تحرم زوجة ال ب رضاعاً ، وكما تحرم زوجة الابن  نس باً ، تحرم زوجة الابن رضاعا، وكما تحرم أ م الزوجة نس باً ، تحرم أ م الزوجة 
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كل رضاعاً ، وكما تحرم بنت الزوجة رضاعاً ، وكما تحرم بنت الزوجة نس باً  تحرم بنت الزوجة رضاعاً  ، لشمول ال حاديث المتقدمة 

 .هذه ال حوال

وال صناف المتقدمة سواء المحرمات بسبب النسب أ م المحرمات بسبب المصاهرة يحرمن رضاعاً ، وهذا ما عليه الجمهور ، ومنهم ال ئمة 

 .ال ربعة وأ تباعهم

فيها ، ومن  وقد أ خذ القانون برأ ي الجمهور أ خذا بال حوط  ، ل ن مسأ لة حل الفروج أ و حلها من المسائل التي ينبغي الاحتياط 

ذا تعارض حكمان ، أ حدهما يفيد التحريم ، والآخر يفيد الإباحة ، قدم الخبر الذي يفيد التحريم  المعروف عند جمهور ال صوليين أ نه اإ

 .عملا بال حوط 

(( النسب  يحرم من الرضاع ما يحرم من))وقد أ شارت المادة اإلى أ ن ثمة بعض الاس تثناءات التي ل ينطبق عليها التحريم من قاعدة 

 : ل نقطاع الصلة الحقيقية بين الطرفين فيها ، ولعدم توافر حكمة التحريم بالرضاع فيها ، ومنها

 .لتحرم عليه أ خت الابن أ و البنت من الرضاع ، وتحرم عليه أ خت ابنة أ و أ خت ابنته من النسب ، ل نها بنته أ و ربيبته -0

ما أ مه أ و زوجة أ بيهل تحرم عليه أ م أ خيه أ و أ خته من الرضاع ، -8  .وتحرم عليه أ م أ خيه أ و أ خته من النسب ، ل نها اإ

ما أ ن تكون أ مه أ و أ م زوجته-1  .ل تحرم عليه جدة ابنه أ و ابنته من الرضاع ، وتحرم عليه جدة أ بنه أ و ابنته من النسب ، ل نها اإ

 .النسب ل نها جدته من جهة ال ب ل تحرم عليه أ م عمه أ و عمته من الرضاع ، وتحرم عليه أ م عمه أ و عمته من-4

 .لتحرم عليه أ م خاله خالته من الرضاع ، وتحرم عليه أ م خاله أ و خالته من النسب ل نها جدته من جهة ال م-2

 :ثم نصت المادة على شرطي التحريم بالرضاع

الحرمة ، وهذا هو قول جمهور الفقهاء أ ن يكون الرضاع في العامين ال ولين من عمر الرضيع ، فلو رضع بعدهما ل تثبت به : ال ول 

 .رواه الترمذي(( ل رضاع اإل ما كان في الحولين: )) لقوله صلى الله عليه وسلم 

 .وذهب أ بو حنيفة اإلى أ ن وقت الرضاع المحرم محدد بثلاثين شهرا

يترك الثدي باختياره هو ثبوت أ ن المرأ ة قد أ رضعته خمس رضعات مش بعات متفرقات حسب العرف ، بحيث : والشرط  الثاني 

 .وهذا هو مذهب الشافعي وأ حمد

والرضعة فعله من الرضاع ، فهيي مرة منه ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ، ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة واحدة 

ضاع ليلعب أ و  لستراحة ثم ، ل ن الشرع لم يحدد مقدار الرضعة ، فُحملت على العرف ، والعرف يقدرها بهذا ، ولو قطع الطفل الر 

 .عاد عن قريب اعتبرت رضعة واحدة

وقد أ خذ القانون برأ ي الشافعية والحنابلة فنصت أ ن الرضاع المحرم هو ما بل  خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل واحدة 

 .منها بحيث يتك الثدي باختياره

ن حكمة التحريم بسبب الرضاع، أ ن لبن المرأ ة المر : هذا  ضع ينبت لحم الرضيع وينشز  عظمه ، طالما هو في سن الرضاع ، وقبل واإ

ليه كال م النسبية الوالدة ، يرتبط بها برباط  الجزيئة  .الفطام ، فالولد الرضيع يكون جزءاً من المرضع ، وتكون بالنس بة اإ

 المحرمات على التأ قيت   - الفرع الثاني

 49المادة رقم 

 :المحرمات بصورة مؤقتة
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 .الجمع ولو في العدة بين امرأ تين لو فرضت أ ي منهما ذكرا ل متنع عليه التزوج بال خرى( 0

 .الجمع بين أ كثر من أ ربع نسوة( 8

 .زوجة الغير( 1

 .معتدة الغير( 4

آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح( 2  .البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أ ن يتزوجها أ ل بعد انقضاء عدتها من زوج أ

 .المحرمة بحج أ و عمرة( 6

 .المرأ ة غير المسلمة ما لم تكن كتابية( 9

 .زواج المسلمة بغير مسلم( 2

 المذكرة الإيضاحية

ليهن مؤقتاً ، فاإذا زال ذلك السبب ، زالت الحرمة ، وقد عدت  المحرمات بصورة مؤقتة ، هن اللاتي يكون سبب التحريم بالنس بة اإ

 :هذه المادة الحالت الآتية

 .الجمع بين المحارم، أ ي بين امرأ تين بينهما علاقة المحرمية بحيث لو فرضت أ ي منهما ذكرا ، حرمت عليه ال خرى-0

 .فلا يصح الجمع بين أ ختين ، ول بين امرأ ة وعمتها ، أ و خالتها ، أ و بنت أ خيها ، أ و بنت أ ختها

 .فتراض الآخر ، فاإن الجمع بينهما يكون جائزاً عند جمهور الفقهاءأ ما لو كانت الحرمة تثبت على أ حد الافتراضين ، ول تثبت على الا

 ( . 81: من الآية : سورة النساء ( )وأ ن تجمعوا بين ال ختين :)وال صل في هذه الحالة من التحريم المؤقت ، قول الله جل شأ نه 

نكم اإن فعلتم ذلك قطعتم ل تنكح المرأ ة على عمتها ، ول على خالتها ، ول: )) وقوله صلى الله عليه وسلم   المرأ ة على ابنة أ خيها ، ول ابنة أ ختها، اإ

 (.رواه أ حمد(( )أ رحاكم 

وقد انعقد الإجماع على تحريم الجمع بين ال ختين ، والجمع بين الباقيات من المحارم ، ولم يخالف اإل من ل يؤبه لقوله ، وهم بعض 

 .الخوارج

نه يحرم وهي في العدة حتى تنقضي عدتها ، سواء وكما يحرم الجمع بين امرأ تين بينهما  علاقة المحرمين حال قيام زواج ال ولى منهما ، فاإ

كان الطلاق رجعيا أ م بائناً ، وفقا لما قرره فقهاء الحنفية والحنابلة بالنس بة للطلاق البائن ، ولما أ جمع الفقهاء بالنس بة للطلاق 

 .الرجعي

 .ل أ ن يتزوج الخامسة حتى يطلق اإحدى زوجاته لربع وتنقضي عدتهاالزواج من زائدة على أ ربع ، فلا يح-8

من : سورة النساء( )فانكحوا ما طاب لكم  من النساء ملنى وثلاث ورباع:)ودليل تحريم الزيادة على ال ربع قوله تبارك وتعالى 

 ( 1:الآية

وجمهور المسلمين فمن كان له أ ربع نسوة ل يجوز أ ن يتزوج  وقد بينت الس نة المطهرة المراد من الآية ، واتفق على ذلك الائمة ال ربعة

 .خامسة ، سواء كُن جميعاً معتدات منه ، أ و كان بعضهن في العصمة ، وبعضهن في العدة ، حتى تنتهيي العدة

الفقرة الثانية من  وعدة الطلاق البائن هنا ، كعدة الطلاق الرجعي التي لم ينص عليها ، ل نها من باب أ ولى ، وبهذا ورد التصريح في

 . هذه المادة 
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زوجة الغير ، فمن كانت زوجة شرعية لرجل ، لم يجز لغيره أ ن يخطبها ، ول أ ن يتزوجها من باب أ ولى ، فقد قال الله تعالى في -1

واج ، ل نهن ، والمراد بالمحصنات هنا ذوات ال ز (  84: من الآية : سورة النساء ( )والمحصنات من النساء)معرض بيان المحرمات 

 .أ حصن فروجهن بالتزوج سواء كان الزوج مسلماً أ م

سواء أ كانت معتدة من طلاق أ و فسخ أ م بسبب وفاة الزوج، فهيي من المحرمات حرمة مؤقتة ، وملل العدة من : معتدة الغير -4

نساب ، ول ن حق الغير الزواج الصحيح ، العدة من زواج فاسد بعد الدخول ، أ و بعد الدخول بش بهة ، لكل ل تختلط  الا

 .بالنس بة لمعتدته ما زال قائماً 

أ ي ل تعقدوا على (  812:من الآية : سورة البقرة ( )ول تعزموا عقدة النكاح حتى يبل  الكتاب أ جله: ) ودليل ذلك قول الله تعالى 

كر العزم في النهيي مبالغة في النهيي عن عقد المرأ ة المعتدة حتى تنتقضى عدتها ، وسميت العدة كتابا ، ل نها مفروضة بكتاب الله ، وذ

 .النكاح  ، ل ن العزم على الفعل يتقدمه ، فاإذا نهيى عنه كان عن الفعل أ نهيى 

ليها والزواج منها مجدداً ، فاإنها تحل له بمجرد مراجعته هو وحده  ذا كانت العدة من طلاق رجعي ، وأ راد مطلقها نفسه الرجوع اإ أ ما اإ

 .جديد ، أ و مهر جديد ، من غير حاجة اإلى عقد

ذا كانت معتدة منه بسبب طلاق بائن بينونة صغرى ، فاإنها تحل له بعقد ومهر جديدين  .واإ

والعقد على المعتدة باطل باتفاق الفقهاء جميعا ولخلاف في هذا ، فاإذا عقد عليها فالزواج باطل ، ويجب التفريق بينهما فوراً سواء 

 .قبل الدخول أ م بعده

ذا انتهت عدتها عند جمهور الفقهاء ، فالعقد على المرأ ة المعتدة في العدة ول يمنع دخو له بها في العقد الباطل أ ن يعقد عليها من جديد اإ

 .ودخوله بها سواء في العدة أ م بعدها ل يكون سبباً في تحريمها ، فاإذا خطبها بعد انتهاء عدتها وعقد عليها صح العقد

آخر تزوجها وهي المب: المطلقة ثلاث مرات -2 ل بعد زواجها من زوج أ انة بينونة كبرى ، فاإنها ل تحل لمطلقها على الوجه المذكور اإ

 .بعقد صحيح ، ودخل بها فعلا ، ثم طلقها أ و مات عنها وانقضت عدتها منه

 .ي الطلقة الثالثةأ  ( 810من الآية : سورة البقرة ( )فاإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره:)وذلك لقوله عز وجل 

ول يكفي مجرد النكاح ، ثم الطلاق أ و الوفاة ، كي تحل لل ول الذي طلقها ثلاث مرات ، بل لبد من الدخول حقيقة ، وأ ن يكون 

بعد أ ن تزوجها نكاحها من الثاني غير مؤقت ، وأ ن تنتهيي عدتها من الزوج الجديد، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن ارادت أ ن ترجع اإلى مطلقها ثلاثا، 

آخر ، وطلقها قبل أ ن يدخل بها فعلا وهذا حديث صريح واضح في ( متفق عليه(( )ل ، حتى يذوق عس يلتك وتذوقي عس يلته:)) أ

آخر، ذاق عسليتها ، وذاقت عس يلته ، وهذا يعني  ذا تزوجت بعده رجلا أ ل اإ الدللة على أ ن المطلقة ثلاثة ل تحل لزوجها المطلق اإ

 .خول الفعلي ويذوق كل منها لذة الجماعأ نه لبد من الد

ذا كان التفريق من النوع الذي يعتبر طلاق  ويشمل حكم المادة الزوجة التي جرى التفريق القضائي بينها وبين زوجها ثلاث مرات ، اإ

ذا كان انحلال زواجها من الزوج الثاني الذي دخل  آخر ، يشمل ما اإ ، ناش ئا عن طلاق ل فسخا، والتعبير بانقضاء عدتها من زوج أ

 .، أ و تفريق قضائي ، أ و موت

وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة من اشتراط  الدخول الحقيقي في الزواج الثاني ، ول يخفى أ ن ذلك شريطة أ ن يكون 

سورة البقرة ( )كح زوجاً غيرهحتى تن: )عقد الزواج الثاني صحيحاً ، فاإن كان العقد فاسداً لم يحلها الوط ء للزوج ال ول ، لقوله تعالى

طلاق النكاح يقتضي النكاح الصحيح ، كما يشترط  أ ن يكون الوط ء في الفرج، فلو وطئها دونه أ و في الدبر ( 810: من الآية :  ، واإ
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وط ء في الفرج ، ويشترط  لم يحلها الوط ء للزوج ال ول ، ل ن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العس يلة منهما ، ول يحصل ذلك اإل بال

عند المالكية والحنابلة أ ن يكون الوط ء حلال، فاإن وطئها في حيض أ و نفاس أ و أ ثناء اإحرام أ حدهما أ و صيام أ حدهما صوم رمضان ، 

ا لم تحل للزوج ال ول ، ل نه وط ء حرام لحق الله تعالى ، فلم يحصل به حل ، ولم يشترط  الحنفية والشافعية هذا الشرط  ، فلو وطئه

حتى تنكح زوجاً : )حراماً حلت الزوجة لزوجها ، ل نه وط ء في زواج صحيح ، وقد رجحه ابن قدامة رحمة الله لظاهر قوله تعالى 

وقد وجد هذا ، ويشترط  ايضا عند (( حتى يذوق عس يلتك وتذوقي عس يلته: )) وهذه قد نكحت زوجاُ غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( غيره

 .ابلة أ ن يكون الزواج لم يقصد به تحليل الزوجة للزواج ال ول ، فاإن قصد التحليل لم تحل لل ولالمالكية والحن

 .فالإحرام بحج أ و عمرة ، مانع من صحة العقد ، عند ال ئمة الثلاثة ، الشافعي وأ حمد ومالك: المحرمة بحج أ و عمرة -6

ل ينكح المحرم ول ينكح ول : )) ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال وقد اس تدل هؤلء بالحديث الي رواه عثمان بن عفان رضي الله عن

 .رواه مسلم(( يخطب

 .وقد أ خذ القانون بقول الجمهور

المرأ ة التي ل تدين بدين سماوي ، وهي التي ل تؤمن بنبي مرسل ، ول تؤمن بكتاب منزل ، ل يجوز نكاحها مادامت على ذلك ، -9

آن الكريم ، والس نة الصحيحة ودللتها، وقد اتفق الفقهاء ، على عدم صحة زواج المسلم ، ممن ل تدين وفقا لصريح نصوص الق رأ

آن الكريم   .بدين سماوي ، أ ي دين كان له كتاب منزل في زمن نشأ ته ، وله نبي مبعوث ذكر في القرأ

 .فلا يحل نكاحها مادامت على تلك العقيدةفمن كانت يهودية أ و نصرانية ، جاز التزوج منها ، أ ما الوثنية أ و البوذية 

 .ومع هذا فاإن ال ولى بالمسلم وال جدر الا يتزوج بغير مسلمة

 .ولقد كان عمر رضي الله عنه ينهيى عن الزواج من الكتابيات اإل لغرض هام أ و ضرورة

ن المرتدة عن الإسلام ، ل تعتبر ذات دين ، ولو انتقلت من الإسلام اإلى دين كتابي ، فلا يصح زواج المسلم من مرتدة ، هذا واإ

 .كما ل تتزوج المسلمة مرتداً 

وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تزويج المسلمة من غير مسلم ، سواء أ كان مشركا أ م كتابياً ، : زواج المسلمة بغير المسلم -2

آن والس نة والإجماع  .والتحريم ثابت بنص القرأ

 شروط  العقد   - الفصل الرابع

 42رقم المادة 

 .يشترط  لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أ ن المقصود به الزواج -0

 .يشترط  اإسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية -8

 المهر -الفصل الخامس - 8.1.6

 المذكرة الإيضاحية

ادة أ هم شرائط الصحة لعقد الزواج ، فلا يكفي الرضا وحده لصحته ، بل لبدُ من اإخراج النكاح عن حدود السرية تضمنت هذه الم

مرأ ته محل ش بهة ، أ و سوء ظن  .، حتى ل يلتبس بالزنا وحتى ل تكون علاقة الرجل مع اإ

ذا لم يكن العقد معلنا معروفا -حين الجحود  -وأ يضا ، فاإن الزواج تنشا عنه حقوق وواجبات ، ول يمكن أ ن تثبت هذه الحقوق   .اإ
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ن اختلفت طرق هذا الإعلان والإشهار ،  ومنذ أ ن عرف الناس شريعة  شهاره ، واإ ولذلك اتفق على وجوب اإعلان النكاح واإ

علانه  .الزواج ، تعارفوا على اإشهاره واإ

ن اختلفوا في أ وصاف الشهودأ بو حنيفة و الشافعي و أ حمد اإلى اشتراط  الشها: ولقد ذهب ال ئمة الثلاثة   .دة لصحة العقد ، واإ

 .وبرأ ي الجمهور أ خذ القانون في هذه المادة اشتراط  الشهادة لصحة العقد

ذا كان الزوجان مسلمين : وقد أ جمع الفقهاء على أ نه   .يشترط  في الشهود لعقد الزواج البلوغ واالعقل والإسلام اإ

م المتعاقدين ، وأ ن يفهما المراد منه حتى يتحقق الغرض من الشهادة ، وهذا ما أ خذ واشتراط  الجمهور أ ن يسمع الشاهدان معنى كلا

 .به القانون نظراً ل همية عقد الزواج

وأ ما الذكورة ، فقد اشترطها في شاهدي عقد الزواج الشافعي ومالك وأ حمد في أ صح الروايات عنه، بخلاف الشهادة في ال موال التي 

 .ل ن النكاح أ عظم خطراً واقل وقوعاً ، فلا يلحق بما هو أ دنى خطراً وأ كثر وجوداً  يكفي فيها رجل وامرأ تان ،

مصت الس نة عن رسول الله أ ن ل تجوز شهادة النساء في الحدود : " ويؤكد هذا القول ، ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله 

 .رواه البيهقي" ول في النكاح ولفي الطلاق

 .القانون بحيث جاءت موافقة لما قاله الجمهور في موضوع الشهادة في عقد الزواجوقد صيغت هذه المادة في 

 42المادة رقم 

 .المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ول حد ل قله، ويخضع أ كثره لقانون تحديد المهور

 المذكرة الإيضاحية

للزوجة على زوجها ، ومن أ برز الآثار الحقوقية التي تترتب على عقد الزواج ، بينت ما يتعلق بالمهر ، وهو من أ هم الحقوق المادية 

فعرفته بأ نه المال الذي يبذله الزوج للمرأ ة ، رمزاً لرغبته ال كيدة في الاقتران بها ، في حياة شريفة ، توفر الاطمئنان والسعادة 

 .ل سرتهما

ة للمرأ ة من أ ن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال ليكون مهراً تقدمه للرجل ، وقد جعلته الشريعة الإسلامية واجباً على الرجل ، صيان

آن الكريم بأ نه نحلة ، قال تعالى  نما هو رمز للتكريم وللرغبة في الاقتران بها ، ولذا جاء التعبير عنه في القرأ آتوا النساء صدقاتهن : واإ وأ

 ( .  4: من الآية : سورة النساء ( ) نحلة

اإلى أ ن كل ما صح التزامه شرعا، من مال متقوم أ و منفعة متقومة بمال ، كسكني دار ، أ و زراعة أ رض ، أ و عمل  وأ شارت المادة

يصح التزامه ، كبناء أ و رزاعة أ و تعليم ، فكل ذلك يصح أ ن يكون مهراً عند جمهور الفقهاء ، والحنفية عندهم تفصيل في المنافع التي 

 .تجوز والتي ل تجوز

سورة ( ) أ ن تبتغوا بأ موالكم محصنين غير مسافحين)بقول الجمهور من الفقهاء في أ نه ل حد ل قل المهر ، لقوله تعالى  وأ خذ القانون

 .الواردة في الآية يدخل فيها القليل والكلير ، ل نها مطلقة غير مقيدة( أ موالكم )، فكلمة (  84من الآية : النساء 

 .رواه البخاري و مسلم(( و خاتماً من حديد التمس ل)) ولقوله عليه الصلاة والسلام 

 .ل ينبغي أ ن يقل عن ربع دينار: وذهب الحنفية اإلى أ نه يجب أ ن ل يقل عن عشرة دراهم ، أ و ما يعادلها ، وقال المالكية 
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ل أ نهم جميعا كرهوا المغالة بالمهور ، لما ينشأ   عن ذلك من أ خطار اجتماعية تحول ومع أ ن ال ئمة والفقهاء اتفقوا على أ نه لحد ل كثره ، اإ

أ خرجه أ حمد بن (( أ عظم النساء بركة أ يسرهن مؤونة )) دون انتشار الزواج الذي حض عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وبين أ ن 

 .المس ند

 .رواه ابن حبان في صحيحه(( خيرهن أ يسرهن صداقا:)) وقال صلى الله عليه وسلم 

الش باب عن الزواج في الوقت المناسب له بسبب غلاء المهور ، من أ عظم المفاسد الاجتماعية و ول يخفي ما في اإعراض 

 .ال خلاقية

لس نة ( 80)وتفاديًا لما انتشر وتعاظم أ مره وضرره ، فقد نص القانون في هذه المادة على أ ن أ كثر المهر يخضع للقانون الاتحادي رقم 

ل يجوز أ ن يزيد مقدم الصداق في :" ومصاريفه، وقد نص في مادته ال ولى على أ نه  م في شأ ن تحديد المهر في عقد الزواج0229

، وفي ذلك تشجيع للش باب على الزواج " عقد الزواج على عشرين أ لف درهم ، أ و أ ن يجاوز مؤخر الصداق ثلاثين أ لف درهم

 .عن المباهاة بالمهور والإسراف والمغالة فيهاوتخفيف مؤن الزواج عن كاهلهم ، وهذا يتطابق مع روح الشريعة ونصوصها المانعة 

 20المادة رقم 

 .المهر ملك للمرأ ة، تتصرف فيه كيف شاءت، ول يعتد بأ ي شرط  مخالف

 المذكرة الإيضاحية

 .هذه المادة أ كدت أ ن المهر حق خالص للزوجة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، بشروط  التصرف

تشاء ، أ و يقضبه لها من تأ ذن له بالقبض ولو ضمناً ، كال ب ، والجد العصبي حين  وهي التي تقضبه بنفسها ، أ و توكل بقبضه من

 .فقد ال ب

 .وقد أ خذ القانون برأ ي الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في هذه المادة

ه مادامت كاملة ال هلية وللمرأ ة أ ن تهب مهرها لزوجها ، بعد قبضة ، كما أ ن من حقها أ ن تبرىء ذمته منه ، كلا أ و بعضا قبل قبض

 .ومن أ هل التبرع ، واس توفى الإبراء والهبة شروطها المقررة شرعاً 

 .ولو شرط  عليها الزوج أ ن تشتري به متاعاً أ و أ ثاثًا لداره ، ل يعتد بهذا الشرط  

شيئاً من  -أ بًا كان أ و غيره  - والواجب على الزوج هو المهر المتفق عليه فقط أ و مهر المثل على ما س يأ تي بيانه ، أ ما أ ن يأ خذ الولي

 .الخاطب لنفسه مقابل تزويجه مما يسمى في بعض ال ماكن رضوة ، أ و خلعة ، أ و نحو ذلك فهو أ مر ممنوع ومحظور

 20المادة رقم 

ذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأ ة ذلك المسمى -0  .اإ

ذا لم يسم لها في العقد مهر أ و سمي تسمية غير صحي -8  .حة أ و نفي أ صلا وجب لها مهر المثلاإ

 المذكرة الإيضاحية

 .مهر مسمى ، ومهر المثل:المهر نوعان 

ذا لم يذكر فيه ، وهذا : أ ول  المهر المسمى ، وهو المهر الذي اتفق الزوجان على تسميته في العقد أ و تراضيا على تسميته بعد العقد اإ

 :المهر  يجب للزوجة بشرطين

 .صحيحاً، فلو كان العقد فاسداً يجب لها مهر المثلأ ن يكون العقد -0
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أ ن تكون التسمية صحيحة ، وذلك بأ ن يكون مال متقوماً أ و منفعة متقومة بمال ، وأ ن يكون معلوماً ل جهالة فيه ، فاإذا كانت -8

 .التسمية غير صحيحة أ ي فاسدة يجب لها مهر المثل

ة وقت العقد ، والمعتبر عند جمهور الفقهاء امرأ ة تماثل الزوجة في الصفات التي ترغب مهر المثل ، وهو مهر امرأ ة تماثل الزوج: ثانيا

في نكاحها من أ سرة أ بي الزوجة ، وليس من قوم أ مها ، ل ن الانسان ينسب اإلى أ بيه ل اإلى أ مه ، فاإذا لم يوجد أ حد من أ سرة أ بيها 

أ خوالها وبنات خالتها ، فاإذا لم يوجد نساء من قوم أ بيها أ و أ مها فمهر امرأ ة فمن قوم أ مها وهن ذوو ال رحام ك مها وخالتا وجداتها وبنات 

ليها  .أ جنبية تماثلها من بلدها ثم أ قرب بلد اإ

 .وذهب الإمام مالك اإلى اعتبار مهر المثل بامرأ ة تماثلها في الصفات من غير نظر اإلى أ قارب ال ب أ و ال رحام

عقل والعفة والبكارة والثيوبة واليسار والفصاحة والعلم والشرف ، وكونها ذات ولد أ و ليست والمماثلة المعتبرة في السن والجمال وال

 .كذلك

ودليل فرض مهر المثل عند عدم التسمية ، أ و وجود تسمية غير صحيحة ما ورد أ ن عبدالله بن مسعود قضى لمرأ ة لم يفرض لها 

ائها ل وكس ول شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن زوجها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ، لها صداق نس

اخرجه عبدالرزاق في )قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها بمثل ما قضيت : س نان الاشجعي فقال 

 (.المصنف

ن رأ وا ج واز العقد مع التفاق على عدم تسمية المهر أ و على اإسقاطه، وكذلك الحكم لو تم العقد مع نفي المهر ، فاإن جمهور الفقهاء واإ

ذا تم الدخول أ و حصلت الوفاة  .فاإنهم أ وجبوا للزوجة مهر المثل ، اإ

ذا لم يكن لها مهر مسمى ، على ما س يأ تي بيانه  .كما أ وجبوا للمطلقة قبل الدخول المتعة ، اإ

 28المادة رقم 

 .ضا حين العقديجوز تعجيل المهر أ و تأ جيله كلا أ و بع( 0

 .يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأ كد ليه بالدخول، أ و الخلوة الصحيحة، أ و الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أ و البينونة( 8

ل حكم لها القاضي بمتعة ل تجاوز نصف مهر المثل( 1  .تس تحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أ ن كان مسمى، واإ

 المذكرة الإيضاحية

أ ن المهر يمكن أ ن يكون ليه معجلًا ، كما يمكن أ ن يكون ليه مؤجلا ، ويمكن أ ن يتفق على : المادة في فقرتها ال ولى علىنصت هذه 

 .تعجيل بعض وتأ جيل البعض الآخر

ذا قيل   مهر معجل ، فيمكن أ ن يكون مقبوضاً حين العقد ، ويمكن أ ن يؤجل استيفاؤه اإلى أ جل معلوم بعد العقد ، أ و اإلى حيث: واإ

 .المطالبة به

نه يراد بتأ جيله ، أ ن يكون اس تحقاقه بالوفاة أ و البينونة ، وليس من حق الزوجة أ ن تطالب به قبل ذلك ، مالم ينص  أ ما المؤجل فاإ

 .في العقد على خلاف ذلك

ذ  ن لم يكن ثمن اتفاق على شيء من ذلك ، جرى ال مر على ماعليه العرف في البلد الذي أ نشيء فيه العقد ، اإ اإن المعروف عرفا واإ

 .كالمشروط  شرطا

آثاره  .والفقرة الثانية من هذه المادة ، صريحة في أ ن المهر يجب بالعقد الصحيح ، أ ي أ نه أ ثر من أ
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 .أ ما في العقد الفاسد ، فلا يجب ول يثبت اإل بالدخول ، وكذا مع وجود الش بهة 

عضه ، قبل أ ن يتأ كد بالدخول أ و الوفاة اتفاقا ، وبالخلوة والمهر الذي وجب بالعقد الصحيح يكون قابلًا للسقوط  ، ليه أ و ب

 .الصحيحة على خلاف في ذلك ، فاإذا حصل المؤكد ، صار المهر غير قابل للسقوط  ل ي عارض يحدث من بعد

نت فالدخول الحقيقي، يؤكد المهر ليه ، سواء كان مهر المثل اإن لم تكن تسمية للمهر حين العقد أ م كان مسمى ، وسواء أ كا-0

 .التسمية وقت العقد ، أ م اتفق عليها بعد العقد

والموت يؤكد المهر الثابت أ يضا سواء أ كان الذي مات هو  الزوج أ م الزوجة ، وسواء أ كان ذلك قبل الدخول أ م بعده ، ل ن -8

 .الموت أ نهيى عقد الزواج ، مقرراً كل أ حكامه ، طالما لم يوجد قبله ما يسقط بعضه أ و ليه

 .اس تحال وجود المسقط ، وأ ضحى المؤجل منه مس تحق ال داء ، كما يس تحق المؤجل بالبينونة بعد التأ كد بالدخولوبالموت 

 :أ ما الخلوة الصحيحة دون الدخول الحقيقي فقد اختلف العلماء في تأ كد وجوب المهر بها على ما يأ تي-1

نه يجب كامل ا: قال الحنفية والحنابلة والشافعي في قوله القديم  ن لم يدخل بها ، لقوله تعالىاإ ذا طلقها بعد الخلوة ، واإ وكيف :)لمهر اإ

 .المراد بالإفضاء الخلوة ، دخل بها أ م لم يدخل: ، وقالوا ( 80:من الآية : سورة النساء ( )تأ خذونه وقد افضى بعضكم اإلى بعض 

ليها وجب الصداق دخل بها أ و لم يدخل بها  من كشف  خمار: )) واس تدلوا كذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال (( امرأ ة ونظر اإ

 (.رواه أ بوداود وغيره)

قضى الخلفاء الراشدون المهديون أ ن من أ غلق بابًا وأ رخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت : )) وبما روي عن زوارة بن أ بي أ وفى قال 

 (.أ خرجه البيهقي(( )العدة 

الخلوة وحدها ل تؤكد المهر ليه ، فاإن حصل طلاق قبل الدخول الحقيقي : اية عن أ حمد وقال الشافعي في قوله الجديد وهو  رو

 .فنصف المهر المسمى 

 .وقد رأ ى القانون ال خذ برأ ي الجمهور في وجوب المهر بالخلوة الصحيحة

نه يسقط نصف مجموع المهر المسمى اإن كان فو  وأ ن تعفوا أ قرب للتقوى ول  الذي بيده عقدة النكاح)) أ ما الطلاق قبل الدخول ، فاإ

 (.819: الآية : سورة البقرة (( )تنسوا الفضل بينكم اإن الله بما تعملون بصير

ن لم يكن ثمة مهر مسمى ، وحصل الطلاثمة مهر مسمى بلا خلاف بين الفقهاء ، لقوله عزوجل  ن طلقتموهن من قبل أ ن :))واإ واإ

ل أ   ن يعفون أ و يعق قبل الدخول ، فاإن المطلقة تس تحق المتعة فقط ، ويقدر تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم اإ

لجناح عليكم اإن طلقتم النساء مالم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فريضة : ))ذلك القاضي بما ل يزيد عن نصف مهر المثل ، لقوله تعالى 

 ( .816الآية : سورة البقرة (( ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحس نين

 .وهذا ما نصت عليه المادة في الفقرة الثالثة

 21المادة رقم 

 .يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها( 0

ذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أ ن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته( 8  .اإ

 المذكرة الإيضاحية
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بعض الحقوق المتقابلة في الزواج ، فاإذا كان من حق الزوج طلب زوجته للزفاف، أ و لمتابعته اإلى مسكن تشير هذه المادة اإلى 

 .الزوجية ، فاإن من حق المرأ ة مطالبته بحال المهر

فاإذا قدم الزوج لزوجته ما اشترط  عليه تعجيله بالشرط  من المهر ، أ و ما عرف تعجيله بالعرف ، كان على الزوجة اإجابة طلب 

 .ج في الدخول والمساكنةالزو

جابته اإلى طلبه البناء بها ، ومن حقها الامتناع عن متابعته اإلى مسكن  فاإن لم يقدم لها ما وجب تعجيله ، ليس له عليها حق اإ

 .الزوجية ، مادامت ذمته مشغولة بحالة الصداق 

 بيته ، فقد امتنعت بحق شرعي ، ويس تمر ذلك وهذا ما أ شارت غليه الفقرة ال ولى من هذه المادة ، فاإن امتنعت عن الانتقال اإلى

سقاط  فليس لها أ ن تمتنع من بعد  .لها اإلى أ ن تسقط حقها في التقديم ، فاإن سقط ذلك الحق باإ

ولكن اإن لم يقدم لها معجل الصداق ، ثم دخل بها برضاها ، فهل لها ان تمتنع بعد ذلك؟ قال الصاحبان أ بو يوسف ومحمد رحمهما الله 

آخر ، من حيث التقادم ، الذي : المالكية ، والشافعية ، والحنايلة ، وهو قول  ليس لها ذلك ، ويبقى المهر في ذمة الزوج ك ي دين أ

يبدأ  اعتباراً من تاريخ انفصام عرى الزوجية ، ومن حيث أ نها تكون في تلك الحالة ، أ سوة باقي الغرماء ، حيث عدم كفاية أ مواله 

برضاها بالدخول قبل قبض حال الصداق ، قامت بتنفيذ أ حكام العقد من جانبها ، من كل الوجوه للوفاء بسائر ديونه ، ل نها 

 .راضية، فكان ذلك علامة اإسقاطها في طلب معجل قبل الدخول ، فيسقط حقها في الامتناع بعد ذلك ، والساقط ل يعود

 .ا قرروهوبقولهم أ خذ القانون وجاء نص الفقرة الثانية من هذه المادة موافقاً لم

 الحقوق المشتركة   - الفصل السادس

 24المادة رقم 

 :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

 .حل اس تمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أ باحه الشرع( 0

 .المساكنة الشرعية( 8

 .حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير ال سرة( 1

 .بال ولد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنش ئة صالحةالعناية ( 4

 المذكرة الإيضاحية

 :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

الزواج رابطة مقدسة بين الزوج والزوجة ، قائمة على المودة و الرحمة ، والتعاطف والتراحم ، والستر والتجمل ، والسكن 

مداد المجتمع بالنسل الصا  .لح الكريموالاس تقرار ، واإ

 .حقوقا للزوجين مشتركة ، وحقوقا للزوجة على زوجها ، وحقوقا للزوج على الزوجة:والشريعة الإسلامية ، ترتب على عقد الزواج 

) وما من شك في أ ن كل حق يقابله واجب ، والتكليف في مقابلة تشريف ، وتلك هي س نة الكون ، وذلك هو منطق العدل ، 

 ( .882: من الآية : سورة البقرة ( ) عروفولهن ملل الذي عليهن بالم

والزواج عقد جعل بين الزوجين لحمة، تش به لحمة النسب أ و أ قوى ، وربط بين أ سرتيهما برباط  من المصاهرة فصارتا كال سرة 

 .الواحدة
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كما ثبت بسب النسب  ولذلك تثبت بينهما حرمة المصاهرة ، كما ثبتت بين ال قارب حرمة بالنسب ، وثبت التوارث بين الزوجين ،

 .والقرابة والرحم ، تلك هي شريعة اللطيف الخبير

ومتى تم عقد الزواج صحيحاً نافذاً ، حل ما يقتضيه الطبع الإنساني مما كان محرماً اإل بالزواج ، وحل لكل منهما أ ن يس تمتع بالآخر 

 .على الوجه المأ ذون به شرعاً ، مالم يوجد مانع شرعي من حيض أ ونفاس

زواج الشرعي أ حرز كل من الزوجين شطره الآخر، وكمل به وجود كل منهما ، وأ حصن كل منهما الآخر ، وبنيا معا عشهما وبال

الهاديء ليكونا فيه راعيين للنشء الكريم ، فلابد اإذن من المساكنة الشرعية ، وحسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف 

 .ناية بال ولد وتنشئتهم النسأ ة الصالحةوالمحافظة على سعادة ال سرة وخيرها والع 

يمانا أ حس نهم خلقا، وخيارهم لنسائهم :)) وقد قال صلى الله عليه وسلم   .رواه أ حمد والترمذي(( أ كمل المؤمنين اإ

ليحصل وبدهي أ ن العشرة بالمعروف ، والمعاملة بالإحسان ، لتكمل اإل باحترام كل منهما ل بوي الآخر وال قربين من ذوي قرباه ، 

 .التعاون ، ويسود الوفاق بين الزوجين ، في حياتهما الزوجية ، فيعيشان في وئام وسلام 

 .وعلى هذه ال سس صيغت هذه المادة من القانون

 22المادة رقم 

 :حقوق الزوجة على زوجها

 .النفقة( 0

كمال تعليمها( 8  .عدم منعها من اإ

خوتها ( 1  .واستزارتهم بالمعروفعدم منعها من زيارة أ صولها وفروعها واإ

 .عدم التعرض بها ماديا أ و معنويا( 4

 .العدل بينها وبين بقية الزوجات أ ن كان للزوج أ كثر من زوجة( 6

 المذكرة الإيضاحية

 .للزوجة على زوجها حقوق مالية ، وحقوق أ دبية أ و معنوية

كمال التعليم فالمهر ، والنفقة الشاملة للغذاء والدواء والملبس والمسكن وجميع ما به  مقومات الحياة بحسب العرف ، حق للزوجة ، واإ

 " .طلب العلم فريضة على كل مسلم"من الحقوق التي قررها لها القانون تأ سيساً على قوله صلى الله عليه وسلم 

 .قوق المعنوية المقررة لهاوبرها بأ بويها ، وصلة أ رحامها المحارم ، وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف ، وطبقا لما نص عليه الفقهاء من الح

دارة أ موالها الخاصة والتصرف بها تبعاً لشخصيتها المالية  وكذلك حقها في الاحتفاظ باسمها العائلي الذي كان لها قبل الزواج ، وفي اإ

 .المس تقلة

 .ادةوعدم الإضرار بزوجته ل ماديا ول معنويًا من ال مور الذي تجب على الزوج ، وهذا ما نصت عليه هذه الم

، فلا يؤذيها بقول أ و فعل ، ول يلُحق بها ( 02: من الآية : سورة النساء(( )وعاشروهن بالمعروف )) ومما يشمله قول الله تعالى 

سعاد ال سرة  .ضرراً ، ول يظلمها في شيء ، ول يتعدى ما اباحه له الشرع في سبيل اإصلاحها واإ

ليه القلب ، وتصان معه الحقوق ، وقد رأ ى القانون ولعل أ هم حقوق الزوجة على زوجها العدل الذي ت  طيب به النفس ، ويرتاح اإ

برازاً ل هميته  .النص عليه في فقرة خاصة اإ
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 .ويكون العدل من المتزوج بواحدة فقط ، أ ن يعاملها بما يحب أ ن تعامله به بحيث لو فعلت به ملل الذي يفعل بها لقبله منها 

، وأ ن تلك ( 882: من الآية: سورة البقرة (()ملل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجةولهن : ))وليتذكر قول الله تعالى

 .الدرجة قد حددها الشارع بالطاعة والعشرة بالمعروف ، والقرار في بين الزوجية

ذ يقول صلى الله عليه وسلم  خيركم : ))بخاري ومسلم ، وبقول صلى الله عليه وسلم رواه ال (( )اس توصوا بالنساء خيرا : )) وليستشعر دائما وصاة الإسلام بها ، اإ

 .رواه الترمذي(( خيركم ل هله ، وأ نا خيركم ل هلي

ذ يصبح مطالبة بالعدل معهن جميعاً فلا يظلمهن ، ومطالبا بالعدل  ذا كان متزوجاً بأ كثر من واحدة فالعدل تتشعب نواحية ، اإ أ ما اإ

 .الظاهرة عن الآخرىبينهن ، فلا تنقص واحدة في المعاملة 

وذلك بأ ن يسوب بين زوجاته في القسم بينهن في البيات ، ل فرق بين قديمة وجديدة ، وبكر وثيب ، ومسلمة وكتابية ، وسواء في 

ذلك حالة الصحة أ م حالة المرض ، ، لن السبب الذي يربطه بكل واحدة منهن هوالزوجية ، وهي قدر حالة المرض ، لن السبب 

ذا اتحد سب العلاقة الشرعية وجبت المساواة الذي يربط ه بكل واحدة منهن هو الزوجية ، وهي قدر مشترك عند هؤلء جميعا، واإ

 .فيها ، وبذلك تطيب نفوسهن ، ول تحس واحدة منهن بمرارة التفضيل

 .اهر لإحداهنأ ما المساواة بالميل القلبي الذي يجب أ ن يبقى بين المخلوق وخالقه ، فيجب أ ل يترتب عليه ميل ظ

رواه (( )اللهم هذا قسمي فيما أ ملك ، فلا تلمني فيما تملك ول أ ملك: )) ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته فيعدل ويقول

 (.أ بوداود

 .فالمحبة القلبية ليست في مقدور الانسان ، ولذا ل يطالب زوج أ ن يسوي بين زوجاته في هذه الناحية

الواجب بين الزوجات ، هوالعدل الذي يس تطيعه الانسان ، وهو العدل في المعاملة ، وفي النفقة وفيما يفرضه الشرع من  فالعدل

 .حقوق للزوجة

وهذا هو العدل الذي جعله الله شرطاً في جواز التعدد ، أ ما العدل الذي ل يس تطيعه الانسان ، وهو التسوية في المحبة القلبية 

 .حكامفهذا لتناط  به أ  

آني الكريم في هذا الصدد بقوله س بحانه  من : سورة النساء(()فلا تميلوا كل الميل ، فتذروها كالمعلقة: ))ويأ تي التوجيه ال خلاقي القرأ

ذا لم يقدر الزوج على التسوية في الميل القلبي ، فلا يمل ويجنح حتى تكون المرأ ة كالمعلقة( 082: الآية   .مشيراً اإلى أ نه اإ

 26 المادة رقم

 :حقوق منها لزوج على زوجتهل

 .الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته( 0

ذا كان هناك مانع( 8 ل اإ  .اإرضاع أ ولده منها اإ

 – 82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

منشور  -82/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  6الصادر بتاريخ  – 8080لس نة  2ثم استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 ميلادية 89/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622بالجريدة الرسمية العدد 

 المذكرة الإيضاحية



 

47 
 

يكون لواحد منها درجة التوجيه والطاعة، فيما ينبغي أ ن يطُاع فيه ويكون مسؤول عن لبد لكل مجموعة مهما قل عدد أ فرادها أ ن 

 .توجيه شؤونهم اإلى ما فيه المصلحة والخير لهم 

ومن المعلوم أ ن ال سرة هي الجماعة ال ولى في الحياة الانسانية منذ خلق الله البشر وجعلهم خلائف في ال رض ورفع بعضهم فوق 

 .بعض درجات

من الآية : سورة الانعام (( )وهوالذي جعلكم خلائف الارض وفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أ تاكم:)من قائل  قال عز

:062.) 

ذا كان كل من الزوجين مسؤولً عن حقوق الآخر ، ورعاية كرامته وحفظ غيبته ، فاإن الشريعة قضت بأ ن تكون القوامة في  واإ

لمجتمع العام ، ول نه أ قدر على تغليب حكم العقل وضبط المواقف والعواطف ، ول نه يشعر ال سرة للرجل ، بحكم اختلاطه في ا

 .بالمضرة المالية وغيرها اإن فسدت الحياة الزوجية أ و انقطعت

 .وكل الشرائع سواء أ كانت مدنية أ م دينية تجعل للرجال درجة على النساء

سورة ( )ولهن ملل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة :)تبارك وتعالى قول الله : فلا غرابة أ ن نقرأ  في كتاب الإسلام الخالد

 .، وهي درجة والوقوامة على شؤونها(882:من الآية : البقرة 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أ نفقوا من أ موالهم فالصالحات قانتات :)ونقرأ  أ يضا قوله عز وجل 

 (.14: من الآية : سورة النساء ( ) غيب بما حفظ اللهحافظات لل 

ليها هذه المادة بفقراتها الثلاث  .ومن هنا كان للزوج على زوجته الحقوق التي أ شارت اإ

وما من شك في أ ن بين الرجل والمرأ ة فوارق جنس ية ، ل ختلاف طبيعتهما ، وتكوينهما الجسدي يقتضي توزيع ال عمال بينهما في حيز 

 .، يقوم كل منهما بما هو ميسر لما خلق لهال سرة 

 (.أ خرجه البخاري في صحيحه)ومن مكارم ال خلاق أ ن يعاون  الرجل أ هله في ال عمال الداخلية للبيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 

ذن م ن  زوجها أ و بمسوغ شرعي ، ول ومن مقتضيات مصلحة البيت والاسرة قرار المرأ ة في بيت الزوجية ، وعدم خروجها اإل باإ

ل أ ن يكون أ حد أ بويها مريضا وليس له من يتعهده  ذنه ، اإ ذن منه، ول تبيت خارجه عند أ حد اإل باإ تدخل أ حداُ بيت زوجها اإل باإ

ليها ، فلها حينذاك الخروج بغير اإذن ، والضرورات تقدر بقدرها  .سواها ، وهو بحاجة اإ

ياه بالحس نى والمحافظة على ماله وكرامته وعرضه ومن حق الزوج على زوجته ، طاعتها  .له بالمعروف ومعاملتها اإ

 .تطيعه فيما أ مرها الله به من طاعته ، وطاعته أ ن تكون محس نة ل هله حافظة لماله: قال الحافظ ابن كثير 

ن : خيراً له من زوجة صالحة ما اس تفاد المؤمن بعد تقوى الله :)) وعن أ بي أ مامةعن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه كان يقول اإن أ مرها أ طاعته، واإ

ن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ن أ قسم عليها أ برته ، واإ ليها سرته ، واإ  (.رواه ابن ماجه(( )نظر اإ

ذا أ خطأ ت أ و حادت عن الجادة أ و نشزت عن الطاعة  .وله اإرشادها وتوجيهها وردها على الصواب اإ

لغير زوجها ، ليحفظ نظام ال سرة وليبقى سرها مكتوماُ ، وهو أ درى من غيره بما يؤثر في ولم يجعل الشرع أ مر تأ ديب الزوجة 

اإصلاحها وكبح جماحها ، فمن النساء من تكفيها الإشارة أ و الكلمة العابرة والموعظة الحس نة ، ول يخفى ما للقدوة العملية وال سوة 

 .الحس نة من أ ثر فعال في هذا المجال
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اللوم والتنبيه اإلى العيوب ونتائجها ، ولكل مقام مقال ، ولكل حال نوع من المعاملة ، والعاقل من عرف لكل  ومنهن من تحتاج اإلى

 .أ مر علاجه ، ولكل داء دواؤه ، ومن قال بغير ذلك فقد أ جحف وخالف طبيعة الفطرة ، وتجاهل مصلحة ال سرة

قلت يارسول الله ما حق زوجة أ حدنا : ة القشيري عن ابيه قال وفي الاثر من التوجيه الكريم والهدي النبوي عن حكيم بن معاوي

ذا اكتسيت ول تضرب الوجه ول تقبح ول تهجر اإل في البيت : )) عليه ؟ قال  ذا طعمت وتكسوها اإ رواه أ بو (( )أ ن تطعمها اإ

يل ، والإعراض اليسير ، من قبحك الله ، وهذا الحديث الشريف يشير اإلى الجائز من الهجر وهو الهجر الجم : اي ل تقل ( داود

ليه في قوله تبارك وتعالى  (.00: من الآية : سورة المزمل(( )واهجرهم هجراً جميلا:))غير جفوة موحشة، وهو المشار اإ

ومما جعله الشارع الحكيم حقا للزوج على زوجته ، القيام على شؤون لبيت ورعايته ، والعمل فيه حسب العرف وضمن الدائرة التي 

ا حال الزوج المالية ، من يسر أ و عسر ، ومرتبته الاجتماعية ، مع ملاحظة ما ورد في الس نة من الآثار الصحاح، أ ن نساء تحدده

 ورضي الله النبي صلى الله عليه وسلم كن يقمن بخدمة البيت ، ونساء الصحابة كن كذلك ، حتى اإن الس يدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليه ما تلقى في يديها من الرحىعنه  .ا قد ذهبت اإلى أ بيها تشكو اإ

كنت أ خدم الزبير خدمة البيت ، وكان له فرس وكنت أ سوسه فلم يكن من الخدمة :" وقالت أ سماء بنت أ بي بكر رضي الله عنها 

 (.رواه مسلم في الصحيح)شيء أ شد على من س ياسة الفرس كنت أ حتش لها وأ قوم عليه وأ سوسه 

رضاعهم مالم يكن هنالك مانع معتبر يمنعها من ذلك ومن أ هم  .حقوقه عليها رعاية أ ولده منها واإ

خير شاهد على ما ينبغي للزوجة أ ن تقوم به من حقوق زوجها  -المعروفة بخطيبة النساء  -وحديث أ سماء بنت يزيد رضي الله عنها 

ذا قال لها الرسول ال عظم صلى  ، وما أ عد لها في مقابل ذلك من أ جر يعدل ثواب الجمعه والجماعة والحج والجهاد في سبيل الله ، اإ

أ ن حسن تبعل المرأ ة لزوجها ، واتباعها موافقته ومرضاته ، يعدل ذلك : اعلمي وأ علمي من وراءك من النساء : )) الله عليه وسلم

رضاعهم ، والمحافظة على ماله يعدل ثواب ما اي قيامها بما فيه مرضاته من ال مور المشروعة واإشرافها على بيته وتربية أ ول(( ليه  ده واإ

 .كنت قد ذكرته له مما يقوم به الرجال عادة من قربات خارج المنزل ، وأ عمال صالحات يكتب لهم بسببها الثواب العظيم

 أ نواع الزواج   - الباب الرابع

 29المادة رقم 

 .الزواج صحيح أ و غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل

 المذكرة الإيضاحية

آثاره عليه بسبب استيفاء أ ركانه أ و شروطه أ وعدم  الوصف الشرعي الذي يوصف به عقد الزواج من حيث الاعتداد به وترتيب أ

 .ذلك صحيح أ و فاسد أ و باطل

آثار العقد الصحيح جماع المذاهب الفقهية ول تترتب عليه أ  .فالعقد الباطل غير منعقد باإ

المذهب الحنفي الذي أ سس نظرية الفساد في العقود المالية واعتبرها حالة متوسطة بين البطلان والصحة حيث أ ما العقد الفاسد فاإن 

آثاره لكنه يقبل الفسخ من فسخه حس بة بقوة القضاء اإن لم  ذا تم تنفيذه رضاء انتج أ يعتبر العقد الفاسد في المعاملات منعقداً واإ

ذا لم يمنع من   .فسخه مانعيفسخه المتعاقدان اختيارا اإ

 .وقد أ خذ القانون بالقسمة الثلاثية صحيح وغير صحيح ، وغير الصحيح فاسد وباطل

 22المادة رقم 
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 .الزواج الصحيح ما توفرت أ ركانه وشروطه وانتفت موانعه( 0

آثاره منذ انعقاده( 8  .تترتب على الزواج الصحيح أ

 المذكرة الإيضاحية

 .المرأ ة الذي تتوفر أ ركانه وشروطه وتنتفي موانعه ويشمل اللازم وغير اللازمالزواج الصحيح هو ذلك العقد بين الرجل و 

 .والعقد سبب شرعي يثبت الحل وقبله تحريم فاإن وجد بأ ركانه وشروطه نقل العلاقة بين الرجل والمراة من التحريم اإلى الحل

والنسب ونفيه باللعان ونفقة الزوجية ونفقة العدة للمطلقة فيترتب عليه الحل بين الزوجين والمهر والعشرة بالمعروف وحقوق الزوجية 

 .والتوارث بين الزوجين وحرمة المصاهرة ، ول ينحل اإل بالوفاة أ و بالطلاق أ و بالفسخ أ و بالتفريق القضائي

 .ل هم في عقد الزواجوأ ركان العقد كما نص عليها القانون هي العاقدان والمحل والإيجاب والقبول ، والايجاب والقبول هما الركن ا

 :وشروط  الإيجاب والقبول

 .أ ن يكونا منجزين غير معلقين ول مضافين اإلى مس تقبل

 .أ ن يوافق الايجاب القبول صراحة أ و ضمناً 

 .أ ن يتحد مجلس العقد

 .أ ن يس تمر الإيجاب صحيحاً اإلى أ ن يصدر القبول

 .أ ن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر

 .دين بالغين عاقلين كما يشترط  فيه أ ن تكون المرأ ة محلًا لوقوع العقدويشترط  فيه أ يضا حضور شاه

 .والكفاءة وقت العقد وانتفاء موانعه التي تؤدي اإلى فساد العقد-على مانص عليه هذا القانون  -وتشترط  فيه أ هلية الزوجين 

 22المادة رقم 

 .الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه( 0

 .الفاسد أ ي اثر قبل الدخولل يترتب على الزواج ( 8

 المذكرة الإيضاحية

 .اإن كان الزواج غير مس توفى ل ركانه وشروطه ل يكون معترفاً به من قبل الشارع الحكيم فلا يترتب عليه حكم شرعي مجرد وجوده 

آثاراً تولتها المادة   .من هذا القانون( 60)ولكن الدخول يرتب عليه أ

لزام العاقدين بهاأ ما قبل الدخول فلا يترتب عليه   .أ ي أ ثر وتجب فيه الفرقة ، ويجب على القاضي اإ

 .وفسخ القاضي له معناه التفريق الإجباري بين المتزوجين بأ مر القاضي اإن لم يتفرقا من تلقاء أ نفسهما

 .ومعناه الحيلولة المادية لمنع اس تمرار الاجتماع غير المشروع وليس معناه حل العقد ل نه غير منعقد أ صلاً 

زالة معصية  .ولهذا اعتبر التفريق بينهما حس بة أ و واجباً دينياً لنه اإ

وهو كما ذكر في هذه المادة الزواج الذي اختلت بعض شروطه والفقهاء متفقون على أ ن النكاح الفاسد ل يثبت فيه شيء من 

نما تثبت فيه بعض الحقوق بالدخول  .ال حكام ول يفيد الحل ول يقع فيه طلاق واإ

 .ير منعقد فهو باطل كما صرح بذلك صاحب الهداية المرغنياني وشارح الهداية وابن عابدين وأ جمع عليه بقية الفقهاءوهو غ

 .وما كان متفقا على حرمته فهو باطل
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 60المادة رقم 

 :يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية

 .ال قل من المهر المسمى ومهر المثل -0

 .ثبوت النسب -8

 .حرمة المصاهرة -1

 .العدة -4

 .النفقة ما دامت المرأ ة جاهلة فساد العقد -2

 المذكرة الإيضاحية

آثار وهي أ ن تس تحق المرأ ة ال قل من المهر المسمى ومهر المثل  نصت هذه المادة على ما يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول من أ

ن واعتبرت هذه المادة لتسمية المهر أ ثراُ فاإن كان  المسمى وهو المتفق عليه بين المتعاقدين أ قل من مهر المثل اس تحقته بالدخول بها واإ

 .كان أ كثر من مهر المثل فلايعتد به وتس تحق عندئذ مهر مللها ل ن الدخول يوجب ذلك

 . دخولكما جعلت هذه المادة الزواج الفاسد ملبتاً للنسب ولحرمة المصاهرة وأ وجبت على المرأ ة العدة الواجبة بعد كل

وجعلت هذه المادة النفقة للمرأ ة متى كانت جاهلة لفساد العقد ل ن جهلها الفساد يجعلها كالزوجة الشرعية في جانب اس تحقاق النفقة 

 .وذلك ل ن المرأ ة الجاهلة لفساد العقد محتبسة لمصلحة الزوج فنفقتها عليه ، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة

آثار للعقد الفاسد قبل الدخولول خلاف بين ا  .لفقهاء بأ ن هذه الآثار تترتب على الدخول ، ول أ

 60المادة رقم 

 .الزواج الباطل ما اختل ركن من أ ركانه -0

 .ل يترتب على الزواج الباطل أ ي أ ثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك -8

 المذكرة الإيضاحية

 .وهوالذي اختل فيه ركن فلا يعترف به من الشارعالعقد الباطل عند جمهور الفقهاء 

 .وهو ل ينقل العلاقة بين الرجل والمرأ ة من التحريم اإلى الحل ول يترتب عليه حكم شرعي

والبطلان يدل بوضوح على عدم الانعقاد شرعا وقانونًا ويكون هذا النكاح الباطل في حكم الزنا المحض ل يترتب على الدخول به أ ي 

 .المحارم أ و زواج المسلمة بغير مسلم أ ثر كزواج

 .واحترازاً وضعت هذه المادة في فقرتها الثانية أ نه ل يترتب عليه أ ي أ ثر مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك

ذ ادعاه الرجل بصورة مطلقة دون أ ن يضفه اإلى النكاح الباطل وفقاً لقواعد ثبوت  ومما نص عليه هذا القانون ثبوت نسب الولد اإ

منه ثبوت النسب ( 12)لنسب بالإقرار كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية تشوفاً لإثبات النسب ل هميته ، كما قرر ايضاً في المادة ا

 .في الزواج بغير ولي بالرغم من النص على بطلانه وذلك تشوفاً من الشريعة لإثبات النسب ل هميته

آثار الزواج  - الباب الخامس  أ

 أ حكام عامة
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 68رقم  المادة

فاإذا . المرأ ة الراشدة حرة في التصرف في أ موالها، ول يجوز للزوج التصرف في أ موالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مس تقلة -0

 .شارك احدهما الآخر في تنمية مال أ و بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أ و الوفاة

لهبة وما في حكمها بين ال ولد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فاإن لم يسو، سوى القاضي تجب التسوية في ا -8

 .بينهم وأ خرجها من التركة

 المذكرة الإيضاحية

للمرأ ة ذمة مس تقلة سواء في أ هلية الوجوب أ م أ هلية ال داء ولذلك تكون المرأ ة الراشدة حرة في التصرف في أ موالها عند جمهور 

ًً للمالكية  .الفقهاء خلافاُ

ولهذا منع القانون الزوج من التصرف في أ موالها دون رضاها ل ن في ذلك تصرفاً في مال الغير لس تقلال ذمة المرأ ة ول ن ذمتها 

ذ ليس في الزواج اتحاد ذمة بين الزوج وزجته  ن كانت غنية و . مفصولة عن ذمته اإ هذا ولهذا وجبت عليه النفقة في ماله للزوجة واإ

 ".وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: " من سورةالبقرة  811ما اتفق عليه الفقهاء لقوله تعالى في الآية 

 .والمولود له هو الزوج والوالدات هن الزوجات

وقول الرسول  "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أ تاه الله : " من سور الطلاق  9وقوله جل شأ نه في الآية 

ذ أ نها في عصمته ولذلك وجبت عليه النفقة " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف : " صلى الله عليه وسلم  وسبب وجوبها احتباسها له ولحقوقه اإ

 .حتى لو اختلفت زوجته عنه دينا

ذا ما شارك أ حدهما وجاءت هذه المادة بنص جديد يقرر حق كل من الزوجين في الرجوع على الآخر عند الطلاق أ و  الوفاة ، اإ

 .الآخر في تجارة أ و بناء مسكن أ و نحو ذلك ، أ خذا من مذهب المالكية

وترك أ مر تقدير المصلحة عند . وأ ضيفت اإلى هذه المادة الفقرة الثانية منها ، وفيها وجوب المساواة في الهبة بين ال ولد والزوجات 

ن لم يجدها ساوي بينهم وأ خرج ما يحقق المساواة من  التفرقة بين ال ولد للقاضي ، فاإن وجدها أ ي المصلحة في التفرقة أ مضاها واإ

 .التركة لتكون حصة من كانت الهبة ضررا له

واعتمد القانون على مذهب الشافعية والحنابلة في وجوب بالتسوية بين ال ولد استناداً اإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 

ند الهبة فيما روي عنه صلوات الله عليه أ ي عند الهبة لل ولد جميعاً وللزوجات وهذا بقصد المنع على التحايل وسلم بهذه المساواة ع 

على الميراث بهبة بعض ال موال بقصد حرمان البعض الآخر عند موته ل نهم ورثة له وهو رد القصد الس يىء ، كما جاء في المادة 

 .من القانون( 160)

ليهم  وفي  ولحظ القانون في ذلك أ ن بعض الآباء وخاصة المتزوجين بزوجة ثانية يحصرون هداياهم الكبيرة في أ حب الزوجات اإ

 .أ ولدها وبذلك تحرم الزوجة أ والزوجات الآخر وأ ولدهن في كثير من أ ملاكه التي يتركها بعد موته

أ ما غيره من ال ولد فقد . الكسب كالطفولة وغيرها كما لحظ أ ن مصلحة بعض الورثة تقتضي تمييزه في الهبة لعاهة فيه أ و لعائق من 

 .اس توى عودة وقدر على الكسب ولم يعد بحاجة ماسة اإلى الإرث

 .ويحدث ذلك من تقدير القاضي الذي منحت له سلطة التقدير في صحة تلك الهبة فهو الذي يقدرها بسلطته القضائية

 النفقة  - الفصل ال ول
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 61المادة رقم 

الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة اإن كانت ممن تخدم في أ هلها وما تقتضيه العشرة الزوجية  تشمل النفقة -0

 .بالمعروف

 .يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على أ ل تقل عن حد الكفاية -8

في القضاء بالنفقات بأ نواعها وأ جرة الحضانة والمسكن والشروط  التي يتوقف عليها القضاء ( المعاينة)تكفي شهادة الاس تكشاف  -1

 .بشيء مما ذكر

 المذكرة الإيضاحية

آثار الزواج والنفقة لغة مش تقة من النفوق ل نها تس تهلك فيما تقتضيه الحياة الانسانية ، وهي ما يصرفه  النفقة على الزوجة أ ثر من أ

ليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة  الانسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج اإ

 .حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لإقامة أ وده وسد عوزه في غذائه وفي ملبسه ومسكنه

آخرى للنفقة كنفقات الولدة وما تتقوى به المرأ ة أ ث   .ناء الحمل وبعد الولدةوالعرف يحكم بتوابع أ

من سورة  811ومن أ س باب وجوبها الزوجية اإذ حصل الإجماع بين المسلمين على أ ن نفقة الزوجة على زوجها لقوله تعالى بالآية 

 .والمولود له هو الزوج والوالدات هن الزوجات" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف : "  البقرة 

نفاق بقوله جل شأ نه 9في الآية وقد أ لزم س بحانه وتعالى  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه : " من سورة الطلاق الزوج بالإ

 ".أ سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم: " من السورة نفسها  6كما أ نه س بحانه قال في الآية " رزقه فلينفق مما أ تاه الله 

 (.هن وكسوتهن بالمعروفولهن عليكم رزق : )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذ وجبت النفقة للزوجة على الزوج في شريعة الله وجب عليه أ ن يقوم بتهيئة عناصرها اعيانًا أ و أ ن يدفع للزوجة النقود التي  واإ

 .تكفيها لتهيئة حاجتها بنفسها

ذ أ نها في عصمته ولذلك وجبت عليه حتى لو اختلفت زوج   .ته عنه ديناً وسبب وجوبها احتباسها له ولحقوقه عليها اإ

 .ويدخل في مفردات النفقة التطبيب وفق المعروف

ل أ ن الفقهاء لم يتفقوا على أ ساس تقديرها  .ورغم أ ن الزوج هوالذي تجب عليه النفقة وهو الملزم بأ دائها اإ

أ حمد اإلى حال الزوجين معاً اإن النفقة تقدر بوسع الزوج الرجل وحال الزوجة ويمثل هذا الرأ ي تقريباً نظر الإمام : فالإمام مالك يقول 

 .وبهذا قال بعض الحنفية

عساراً وذلك لقوله  ولكن الإمام الشافعي وبعض الحنفية يرون أ ن تقدير النفقة ينظر فيه اإلى حال الزوج المكلف فيها وحده يساراً واإ

آتاها:" تعالى   ". ل يكلف الله نفساً اإل ما أ

نفاقه عليها بما يس تطيعهوللدليل العقلي أ ن المرأ ة عندما رضيت بالزوا نما يعد رضاها ضمنا أ ن يكون اإ  .ج فاإ

 .وقد أ خذ القانون باعتبار سعة المنفق وحال المنفق عليه وهو قول الجمهور

 .وعلى كل هذه الآراء يجب أ ل تقل النفقة عن حد الكفاية لتأ مين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانًا ومكاناً 

 .ثبات بشهادة الاس تكشاف ل ن الحالة المادية ل تتضح عادة بما فيه الكفايةويكتفي القضاء لإ 

 64المادة رقم 
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 .يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير ال حوال -0

 .ل تسمع دعوى الزيادة أ و النقصان قبل مضي س نة على فرض النفقة أ ل في ال حوال الاس تثنائية -8

 .نقصانها من تاريخ المطالبة القضائيةتحسب زيادة النفقة أ و  -1

 المذكرة الإيضاحية

يقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أ ساساً لتقدير  يسراً أ و عسراً ، أ و تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاش ية 

 .تبعاً لها ، أ ن تعدل النفقة وفق هذا التغيير

 .المادة وهذا ما نصت عليه الفقرة ال ولى من هذه

ولكي تس تقر ال حكام القضائية في مجال النفقات بين الزوجين  ومنع الكيد عند المتقاضين منع نص الفقرة الثانية سماع الدعوى في 

 .زيادة النفقة أ و نقصانها قبل مضي س نة ومن وقت تقديرها من قبل القضاء

همالها فترك للقاضي أ مر  ولحظ القانون حدوث ظروف اس تثنائية قبل مضي الس نة تقتضي الزيادة أ و النقصان وليس من العدل اإ

 .قبول الدعوى وسماعها قبل مضي الس نة وفق سلطته التقديرية

 وتحقيقا للعدالة ولحتمال الخلاف في بدء سريان المدة حددت الفقرة الثالثة في هذه المادة سريان الحكم بالزيادة أ و النقصان اعتباراً 

قامة الدعوى للم  .طالبة بهمن تاريخ اإ

 62المادة رقم 

 .للنفقة المس تمرة امتياز على سائر الديون

 نفقة الزوجية  - الفرع ال ول

 66المادة رقم 

ليه ولو حكما ذا سلمت نفسها اإ  .تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اإ

 المذكرة الإيضاحية

وأ عطاه القوامة عليها كما جعلها وأ ن الحفاظ على كرامتها يقتضي سبب نفقة الزوجة على زوجها عقد الزواج الذي جعلها في عصمته 

أ ن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أ و مختلفة معه في الدين أ و كانت في بيت أ هلها ، ولم يطلبها هو اإلى بيته وامتنعت 

ثناء المالكية الذين يرون النفقة من تاريخ بغير حق فاس تعدادها للمطاوعة يعد التسليم الحكمي وهو قول الجمهور من الفقهاء باس ت 

 .الدخول بتفصيل عندهم

 69المادة رقم 

نفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أ و التراضي، ول تسقط أ ل  تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإ

 .بال داء أ و الإبراء

 .ثلاث س نوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضيول تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على 

 المذكرة الإيضاحية

نفاق مالم يكن ثمة نشوز  نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإ

 .براءمسقط لها كما قال جمهور الفقهاء ول يقسط هذا الدين اإل بالوفاء أ و الإ 
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رهاقاً للزوج فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها بحيث ل تكون هذه المدة  ولحظ القانون أ ن في اإطلاق المطالبة بها اإ

مدعاة للزوجة على الإسراع في المطالبة القضائية لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية وولوج باب المحاكم مما 

 .زيد في الخلاف بين الزوجين ويعمقهي

 .ولهذا حددت المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة ل تزيد على ثلاث س نوات ولكي لتتاخر عن المطالبة أ كثر من ذلك

 .وفي هذا موقف وسط لحظ فيه القانون مصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة

وجدت المصلحة وظهر وجه العدل فثم شرع الله ويعد هذا عندما ل يكون هناك اتفاق بين الزوجين على نفقة قبل تلك وحيثما 

 .المدة

ذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه . واختار القانون أ ن تجعل نتيجة الإهمال عدم سماع الدعوى ل سقوط  الحق  اإ

قامة الدعوىالمدة اإن لم يكن قد اداها  نه لو أ دى النفقة عما قبل هذه يعد مؤديًا حقا كما في حكم التقادم المسقط لحق اإ  .بحيث اإ

 62المادة رقم 

 .للقاضي أ ن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

 المذكرة الإيضاحية

ذ قد تطول مدة التقاضي فتقع الحكم في هذه المادة ظاهر الح كمة ل ن فيه رفقا بالزوجة دون ضرر بالزوج وذلك بسد الحاجة الآتية اإ

نفاق على نفسها  .المرأ ة في حرج لحاجتها للاإ

فاإذا قدر القاضي الذي ينظر دعوى النفقة بسلطته التقديرية حاجة المرأ ة اإلى النفقة قرر لها نفقة مؤقتة حتى يصدر الحكم فيها فيكون 

 .ساب النفقة وفق الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى ، ويرجع احد الزوجين على الآخر بما زاد أ و نقص من النفقة التقديريةح 

نه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون بضمان الوفاء بالنفقة المؤقتة تحقيقاً للهدف الذي  ولكي يكون لقراره هذا تحقيق الهدف منه فاإ

 .صدر الحكم من أ جله

 62المادة رقم 

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير 

 .حامل السكنى فقط

 المذكرة الإيضاحية

ذا طلق  زوجته أ و فرق القاضي بينهما نفقة العدة نفقة زوجية مقابل الاحتباس والمرأ ة في العدة محتبسة لزوجها وعليه فاإن الزوج اإ

بطلقة رجعية أ و بطلاق بائن وهي حامل فمن الواجب أ ن ينفق الزوج عليها مادامت في العدة نفقة الغذاء والكساء والمسكن 

 6ولقوله س بحانه في الآية " . لينفق ذو سعة من سعته " من سورة الطلاق  9والدواء والتطبيب لقوله س بحانه وتعالى في الآية 

ن كن أ ولت حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" ورة الطلاق من س  ".واإ

أ ما الزوجة غير الحامل المطلقة طلاقاً بائناً فلا تجب لها النفقة ل نها لم تعد زوجة للمطلق ولكن السكني تجب على الزوج لحتمال أ ن 

 .يعيدها اإلى عصمته بعقد ومهر جديدين

 90المادة رقم 

 .وتس تحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ل نفقة لمعتدة الوفاة
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 المذكرة الإيضاحية

ذا توفى الزوج اعتدت زوجته أ ربعة اشهر وعشرة أ يام  .اإ

ذ ل مسؤولية اإل في الحياة لنهدام ذمة الإنسان بالموت ول  ذ ليس مقبولً أ ن يكون الميت مس ئول اإ وتنتهيي مسؤولية الزوج بوفاته اإ

 .م يرثون الحقوق فقطيخلفه ورثته بالتزامه ل نه

 .وتركته أ صبحت ملكاً لورثته منذ وفاته ول نفقة فيها لمعتدة الوفاة

من سورة  6ومع ذك ل يحق للورثة اإخراج معتدة الوفاة من بيت الزوجية لن في ذلك انتهاكاً للعدة ولذلك جاء قوله تعالى في الآية 

 ".ل تخرجوهن من بيوتهن: " الطلاق 

ذا تركت  .بيت الزوجية وخرجت منه ل ي سبب فليس لها أ ن تطالب بتعويض عن سكناها مدة العدة ولكنها اإ

وقد اخذ القانون برأ ي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أ نه ليس لمعتدة الوفاة نفقة ، وبقول الشافعي فاإن لها السكني مدة 

 .العدة

 90المادة رقم 

 :تسقط نفقة الزوجة في ال حوال الآتية

ذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي -0  .اإ

ذا  -8  .دون عذر شرعي هجرت مسكن الزوجيةاإ

ذا منعت الزوج من الدخول اإلى بيت الزوجية دون عذر شرعي -1  .اإ

ذا صدر حكم أ و قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه -4  .اإ

 .ينص عليها القانوناذا اخلت بالتزاماتها الزوجية التى  -2

ثم  –82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

منشور  -82/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  6الصادر بتاريخ  – 8080لس نة  2استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 ميلادية 89/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622عدد بالجريدة الرسمية ال

 المذكرة الإيضاحية

ذا يوجب النفقة ولكن هذا الوجوب مشروط  بالحتباس والاس تعداد له  .لما كان سبب النفقة عقد الزواج الصحيح فمجرد العقد اإ

ذا نشزت المرأ ة ورفضت السكن مع زوجها في البيت الشرعي  ذا منعت الزوج من دخول أ ما اإ من غير مبرر شرعي لهذا الرفض أ و اإ

جبار المرأ ة على متابعة زوجها  المسكن الزوجي وليس لها في ذلك مبرر فاإن النفقة تسقط مدة نشوزها جزاؤه سقوط  النفقة وليس اإ

 .ل ن في ذلك اإهدار لكرامتها

ليها واإ  ن هذه المادة حددت الحالت التي تسقط فيها النفقة بالحالت فاإن رجعت عن نشوزها يزول السبب في اإسقاط  النفقة فتعود اإ

 .اخمرس المذكورة في هذه المادة

ذا لم يكن بيت الزوجية مسكناً شرعياً فلذلك وصف بيت  كما لحظ القانون أ ن امتناع الزوجة عن مرافقة زوجها يكون حقا لها اإ

ذا الزوجية بالشرعي وأ كد على أ ل يكون لها عذر شرعي ، وتسقط  ذا منعت زوجها من دخول بيت الزوجية وكذلك اإ نفقتها اإ

 .امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي
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ذ يكون في هذه الحال هو  وان حبس الزوجة بقرار من محكمة مقيد لحريتها بحكم النشوز على أ ل يكون الحبس بسبب الزوج وحقه اإ

للمودة والرحمة التي يفترض أ ن تلازم الحياة الزوجية ولم يحدد القانون مدة السبب في  الحبس ، فلا تعد عندئذ ناشزاً لمخالفة ذلك 

 .الحبس وترك ذلك لتقدير القاضي

ذا منعت نفسها منه ابتداء أ و دواماً ، وتكون  ذ قرر الفقهاء أ ن الزوجة ل تس تحق النفقة اإ ول تسقط نفقتها في غير هذه الحالت اإ

آثمة بعصيانها  .أ

 .تتحقق للزوج وللمجتمع وللزوجة نفسها كي تلزم نفسها بشرع الله الحكيم ولما في ذلك من مصلحة

 .وقد جرت هذه المادة في عمومها على مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة

 98المادة رقم 

وعلى , الزوجيةأ و للعمل وفقا للقانون أ و الشرع أ و العرف أ و مقتضى الضرورة أ خلال باللتزمات من البيت  ينخروج الزوجليعتبر 

 .القاضى مراعاة مصلحة الاسرة فى كل ذلك

 – 82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

منشور  -82/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  6الصادر بتاريخ  – 8080لس نة  2ثم استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 ميلادية 89/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622بالجريدة الرسمية العدد 

 المذكرة الإيضاحية

ذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية ل مر شرعي أ و عرفي أ و ضرورة فلا تعد ناشزاً أ ي ل تسقط نفقتها ، ول يشترط  في ذلك  اإ

 .في هذه ال حوال اإخلالً بالطاعة الواجبة للزوجاإذن الزوج ول يعد خروجها 

وأ ما من تعمل خارج البيت فلا يعد خروجها للعمل نشوزاً ولكنها قيدت ذلك بكونها عاملة عند الزواج أ و باشتراطها ذلك في العقد 

ذا كانت ل تعمل وقت العقد وتتوقعه بعده، أ و رضي الزوج بالعمل بعد الزواج فخروجها للعمل ل يسق ذ ل يعد نشوزاً اإ ط نفقتها اإ

 .وذلك ل ن عمل المرأ ة اليوم فيه نفع كبير للمجتمع وال سرة 

ولم يغفل القانون مايطرأ  بعد العقد مما يجعل خروجها للعمل منافياً لمصلحة ال سرة التي رعاها المشرع وتركت ذلك لتقدير القاضي 

 .بموجب سلطته التقديرية التي فيها سعة لتقدير ذلك

ذا كانت قابلة أ و تغسل الموتى النساء ل ن وقد ج ذن وبغير اإذن كما اإ اء في فتح القدير أ ن من حقها أ ن تخرج لفروض الكفاية باإ

 .خروجها للفروض الكفائية خروج بحق شرعي

 91المادة رقم 

 :ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة

 .بال داء -0

 .بالإبرام -8

 .ا حكم قضائيبوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر به -1

 المذكرة الإيضاحية

 .ينقضي الالتزام بالنفقة بها بأ دائها نقداَ عيناً وبالإبراء منها
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ل بعد فرضها رضاء أ و قضاء  .والإبراء الصحيح هو ما يكون عن دين ثابت ول تثبت النفقة ديناً اإ

 .ويصح الإبراء عما وجب في الذمة ول يصح في مالم يجب في الذمة ويقع لغوا

 .ل يصح الإبراء عن النفقة المس تقبلية ل ن ذلك اإسقاط  للشيء قبل وجوبه والنفقة المس تقبلة غير واجبة قبل حلول أ جلها  كما

نسان دون رضاء اإل الميراث دخال مال في ذمة اإ ن الإبراء يسقط بالرد وذلك ل نه ل يجوز اإ  .واإ

جزاء ال حتباس وصلة بين الزوجين فتسقط بموت أ حدهما لمتناع  وأ ن النفقة الزوجية عند الحنفية تسقط بموت أ حد الزوجين ل نها

الاحتباس وفوات محل الصلة ، مالم تكن مفروضة قضاء أ و رضاء أ و أ ن الزوجة أ مرت قضاء بالس تدانة ل نها في هذه ال حوال 

 .تثبت في الذمة وتكون ديناً 

 .النفقة الماضية المتجمدة تسقط بالموتوذكر الكاساني في البدائع أ نه ل خلاف في المذهب الحنفي في أ ن 

والذي أ خذ به القانون هو مذهب الجمهور من كون الالتزام بالنفقة يسقط بالوفاة وبمذهب بعض الحنفية في عدم سقوط  النفقة التي 

 .صدر بها حكم قضائي ولو توفي أ حد الزوجين

 94المادة رقم 

قامته مسكنا   .ملائما يتناسب وحالتيهماعلى الزوج أ ن يهيئ لزوجته في محل اإ

 المذكرة الإيضاحية

تجب نفقة الزوجة على زوجها ومن مفردات النفقة المسكن ، والسكني من مقومات الحياة ومن ضروراتها ولذلك يجب على الزوج 

 .أ ن يعد لزوجته السكن المس توفى لشرائطه الشرعية

 :ن شرعياً وهذان الشرطان هماوقد تضمنت هذه المادة شرطين يجب توافرهما في المسكن كي يكو

قامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأ نس به ويأ نس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة-0  .أ ن يكون المسكن معداً في محل اإ

قامة الزوج فيكون في أ غلب ال حيان دليل الكيد والمضارة ، ولقوله س بحانه وتعالى ذا كان المسكن المعد في غير محل اإ في الآية  أ ما اإ

 ".اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضيقوا عليهن: " من سورة الطلاق  6

أ ن يكون المسكن لئقاً بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أ ملالهما سواء كان منزلً مس تقلًا أ و شقة أ و غرفة يمكن أ ن تغلفها عليها ولو -8

 . عرفاً ، ويشترط  أ ن يش تمل على ال ثاث اللازم الذي ل بد منه وفق العرفكانت المرافق مشتركة حسب يسارهما أ و اإعسارهما

ليه المالكية والحنفية والحنابلة  .وهو ما ذهب اإ

 92المادة رقم 

الزوجان في مسكن الزوجية الا اذا اشترط  في العقد خلاف ذلك وعلى القاضى مراعاة مصلحة الاسرة في حال الخلاف سكن ي 

 . بين الزوجين 

 82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 المذكرة الإيضاحية

 .أ وجبت هذه المادة على الزوجة أ ن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي الذي يعد لها وفق ما س بق تقريره

قامته ولكن الزوج قد تضطره ظروفه اإلى الانتق آخر في محل اإ ال من المسكن الذي يسكنه مع زوجته التي رضيت به اإلى مسكن أ

آخر اقتضاه عمله فتلتزم الزوجة بالنتقال معه اإلى المسكن الجديد مادام مس توفيا لشروط  بيت الزوجية الشرعي  .نفسها أ و في محل أ



 

58 
 

ذا كانت قد اشترطت ذلك عند العقد أ و تبين لها أ ن انتقال ولكن مع هذا الإلزام أ عطت هذه المادة الحق للزوجة في عدم الانتقال اإ 

أ سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضيقوا :" الزوج اإلى هذا المسكن لم يقصد منه اإل الإضرار بها لقوله تعالى 

لزامها بالسكن مع المضارة والتضييق  غير ملزم ل ن الضرر" عليهن  ل ضرر ول )مدفوع بالنص على أ ن  اإذ جعلت هذه الآية الكريمة اإ

 .وتقدير الضرر أ مر متروك لسلطة القاضي( ضرار

 96المادة رقم 

نفاق عليهم، بشرط  أ ل يلحقها  -0 يحق للزوج أ ن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أ بويه وأ ولده من غيرها متى كان مكلفا بالإ

 .ضرر من ذلك

ذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أ و يتضررون من مفارقتها، أ و ل يحق للزوجة أ ن يسكن معها في بيت الزو -8 ل اإ جية أ ولدها من غيره اإ

 .رضي الزوج بذلك صراحة أ و ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك

 المذكرة الإيضاحية

 .توضح هذه المادة الحدود التي يتمكن ضمنها كل من الزوجين من اإسكان غيرهما في مسكن الزوجية

ذا كان مكلفا بالنفاق عليهم كما أ ن له أ ن يسكن والديه أ و أ حدهما فجعلت  آخرى اإ للزوج أ ن يسكن معه أ ولده القاصرين من زوجة أ

ليه المالكية  .واشترطت المادة أ ل يلحق الزوجة ضرر من ذلك وهو ما ذهب اإ

ذا لم يكن لهم حاضن غيرها أ و أ نهم يتضررون م ن مفارقتها أ و رضي الزوج بذلك صراحة أ و ولها أ ن تسكن معها أ ولدها من غيره اإ

 . ضمناً  مراعاة للصغار

 .وأ عطت هذه المادة للزوج حق العدول متى تضرر من سكنهم معه وترك تقدير الضرر للقاضي

 .كل ذلك وفقاً لمصلحة ال سرة ومبدأ  التعاون على البر والتقوى

 99المادة رقم 

ذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلكل يحق للزوج أ ن يسكن مع زوجته ضرة لها في   .مسكن واحد، أ ل اإ

 المذكرة الإيضاحية

اسم الضرة مش تق من المضارة المنهيي عنها شرعاً وأ ن مجرد وجود الضرة في الدار يثير في نفس المرأ ة عوامل الغيرة والبغضاء ويؤذيها 

 .في شعورها

ذا رضيت الزوجة بذلك ل ن رضاها يعد تنازلً منها ولهذا منع الزوج من اإسكان ضرة الزوجة م  ل اإ عها ل ن ذلك ضرر منهيي عنه اإ

 .وقبولً لما يصيبها

ذا أ صابها ضرر من ذلك  .وأ عطت هذه المادة للزوجة حق العدول اإ

 نفقة القرابة  - الفرع الثاني

 92المادة رقم 

الفتاة، ويصل الفتى اإلى الحد الذي يتكسب فيه أ ملاله، ما لم يكن نفقة الولد الصغير الذي ل مال له على أ بيه، حتى تتزوج  -0

 .طالب علم يواصل دراس ته بنجاح معتاد

نفاق منه -8 ذا لم يكن له مال يمكن الإ  .نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أ و غيرها على أ بيه، اإ
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ذا طلقت أ و مات عنها زوجها ما لم -1  .يكن لها مال أ و من تجب عليه نفقتها غيره تعود نفقة ال نثى على أ بيها اإ

ذا كان مال الولد ل يفي بنفقته، أ لزم أ بوه بما يكملها ضمن الشروط  السابقة -4  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

 .تجب النفقة على الغير بسبب الزوجية أ و القرابة

نفاقوقد اتفق الفقهاء على مبدأ  وجوب النفقة للقريب على قريبه ولكنهم اختلفوا في   .تحديد القرابة الموجبة لل 

 .فالمالكية يرون أ نها تجب على ال بوين وال ولد الصلبيين فقط

ن نزلوا ن علوا وللفروع واإ  .والشافعية يرون أ نها تجب لل صول واإ

 .أ ن النفقة تجب على جميع ال قارب الوارثين بالقوة أ و بالفعل: والحنابلة قالوا

 .ي رحم محرم لدى رحمه المحتاج لهابوجوبها على كل ذ: والحنفية قالوا

ل الزوجة فنفقتها في مال زوجها ول يس تحق النفقة على الغير من ال قارب اإل من كان  نسان في ماله اإ ومن المعلوم أ ن نفقة كل اإ

ذا كان ل مال لديه وهو عاجز عن الكسب  .محتاجا لها اإ

آراء الفقهاء وخاصة المذهب ا ل تكلف : " من سورة البقرة  811لمالكي وذلك لقوله تعالى في الآية وقد اس تمد حكم هذه المادة من أ

وأ ولوا ال رحام " من سورة ال نفال  92والآية " نفس اإل وسعها ل تضار والدة بولدها ول مولود له بولده وعلى الوارث ملل ذلك

ن الغنم بالغرم وذلك ل" بعضهم أ ولى ببعض في كتاب الله اإن الله بكل شيء عليم وجود قرابة بين المتوارثين فيكون القريب ملزماً واإ

 .بالنفقة كما أ نه ينال منالميراث بحكم هذه القرابة

لزامه بالنفقة  نسان في ماله اشترطت هذه المادة لوجوب النفقة على الوالد للولد أ ل يكون له مال ، ول ينتهيي اإ ولما كانت فقة كل اإ

المادة سقوط  نفقته مقيداً بقدرة أ ملالة على الكسب واس تثنت حال كونه طالبا يواصل  على البنت حتى تتزوج وأ ما الابن فقد جعلت

لزام ال ب بنفقته حين انتهائه من الدراسة  .دراس ته بنجاح معتاد وينتهيي اإ

ذا كان له مال ، كما لحظت هذه ل اإ ذا كان الوالد عاجزاً لعلة فيه أ وعاهة تمنعه من الكسب فتس تمر النفقة عليه اإ المادة عودة  أ ما اإ

البنت اإلى أ بيها في حالة طلاقها أ و وفاة زوجها لتعود النفقة على ال ب وقيدت ذلك بعدم وجود مال لها أ و مكلف بالنفقة غيره ل ن 

 العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، وأ لزمت هذه المادة ال ب باكمال النفقة لمن كان ماله ليفي بها ، ممن تجب عليه نفقتهم وذلك

 .ل ن ما يطبق على الكل يطبق على الجزء

 92المادة رقم 

ذا تعذر على ال م اإرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة  .تجب على ال ب تكاليف اإرضاع ولده اإ

 المذكرة الإيضاحية

 :للرضاعة من حيث كونها حقاً للطفل اعتباران

وأ نس به هو لبن ال م ولذلك كان من حق الولد على أ مه أ ن ترضعه كونها غذاء مناس باً للرضيع في الدور ال ول من حياة الإنسان -0

والوالدات يرضعن أ ولدهن حولين كاملين : " من سورة البقرة  811اللبن ل ن الولد ليعيش بدونه غالباً قال جلت حكمته في الآية 

فاإذا تعذر عليها الإرضاع أ لزم ال ب بنفقة ". هالمن أ راد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ل تكلف نفس اإل وسع 

 .الإرضاع
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ليه ول نه -8 اتصالها بالنفقة فتكون واجبة على من تجب عليه النفقة وأ ول مسؤول عن النفقة هو ال ب ل ن الطفل الرضيع منسوب اإ

 .جزء منه

 20المادة رقم 

ذا فقد ال ب ول مال له، أ و عجز  ذا أ يسر وكان تجب نفقة الولد على أ مه الموسرة اإ نفاق، ولها الرجوع على ال ب بما أ نفقت اإ عن الإ

ذنه أ و اإذن القاضي نفاق باإ  .الإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا لم يكن لهم أ ب ينفق عليهم بموته أ و فقده ول مال له ، أ و كان حاضراُ عاجزاً   تلزم ال مر الموسرة بنفقة أ ولدها المس تحقين للنفقة اإ

نفاق ، و  ذا أ نفقت ال م وتبين بعد عن الكسب و الإ ذلك أ خذاً من مذهب الجمهور ، وعند المالكية محل الوجوب في الرضاع فقط فاإ

ذنه أ و اإذن القاضي ، فقد جعل لها القانون حق الرجوع على ال ب بما  نفاق باإ ذلك يسار ال ب أ و كان معسراً فأ يسر أ و كان الإ

 .أ نفقت

 20المادة رقم 

نفاق منهيجب على الولد الموسر، ذكر  -0 ذا لم يكن لهما مال يمكن الإ  .ا أ و أ نثى، كبيرا أ و صغيرا نفقة والديه اإ

ذا كان مال الوالدين ل يفي بالنفقة، أ لزم ال ولد الموسرون بما يكملها -8  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

وقضى :"من سورة الإسراء 81الآية  نفقة الدين اللذين ل مال لهما واجبة على ابنهما الموسر أ و القادر على الكسب لقوله تعالى في

ياه وبالوالدين اإحسانا  ل اإ وليس من الإحسان تركهما جائعين محتاجين اإلى النفقة كما أ نه مخالف للصحبة " ربك أ ن ل تعبدوا اإ

ن جاهداك على أ ن تشرك بي ماليس لك به علم ف: " من سورة لقمان  02بالمعروف المأ مور بها من قوله تعالى في الآية  لا تطعهما واإ

 ".وصاحبهما في الدنيا معروفا

 ".ابدأ  بمن تعول أ مك وأ باك :"وفي الحديث الشريف الذي رواه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم 

ن أ ولدكم من كس بكم:" وما رواه أ بو داود عن عائشة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  فكلوا  اإن أ طيب ما أ ليتم من كس بكم واإ

 ".هنيئاً مريئاً 

ليه المنفق عليه وقدر عليه  بوين تشمل المأ كل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج وتشمل الخادم اإن احتاج اإ والنفقة الواجبة لل 

 .المنفق

ليه كما تشمل نفقة زوج أ بيه عند بعض الفقهاء  .وهي أ وسع من نفقة ال ب على ولده لنها تشمل التزويج اإن احتاج اإ

 .نفقة اإن تعدد ال ولد توزع عليهم جميعاً حسب ميراثهم بشرط  اليسروال 

ذ أ ن في اإلجاء ال ب الذي لمال له على ال كتساب مع يسر ولده  ولم تشترط  المادة أ ن يكون ال بوان غير قادرين على الكسب اإ

ذا كان هذا في حق ال ب فال م أ ولى ، وبدهي يذاء منهيي عنه ولو بكلمة أ ف واإ ذا لم يف  اإساءة له واإ كمال النفقة اإ أ ن يلزم الابن باإ

 .المال

ليه القانون هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية  .وما ذهب اإ

 28المادة رقم 
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 .توزع نفقة ال بوين على أ ولدهما بحسب يسر كل واحد منهم -0

ذا انفق احد ال ولد على أ بويه رضاء فلا رجوع له على اإخوته -8  .اإ

ذا كان الإنفاق  -1  .بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أ ن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، أ ن انفق عليهم بنية الرجوعاإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا انفق أ حد  ذ توزع عليهم نفقة أ بويهم حسب يسرهم ، واإ تبين هذه المادة ما يجب على الاولد حين تعددهم وتفاوتهم في اليسر اإ

 .ع له على أ خوته بما أ نفقال ولد على ولديه رضاء فلا رجو 

ذا كان الإنفاق عليهما بعد الحكم عليهم بالنفقة فله الرجوع بما أ نفق على كل واحد منهم بما أ لزمه الحكم  .أ ما اإ

 .وهو ما قال به فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة

 21المادة رقم 

ذا كان كسب الولد ل يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأ ولده، أ لزم ب  .ضم والديه المس تحقين للنفقة اإلى عائلتهاإ

 المذكرة الإيضاحية

ليه أ بويه المحتاجين للنفقة  أ وجبت هذه المادة على الولد الكسوب الذي ل يزدي كس به عن حاجته وحاجة زوجته وأ ولده أ ن يضم اإ

 .بطنهذلك ل ن طعام الواحد يكفي ال ثنين وطعام ال ثنين يكفي ال ربعة وما جاع أ حد على نصف 

 .وس ند هذه المادة النصوص الشرعية والمصلحة التي تتحقق للمنفق والمنفق عليه والمجتمع

 24المادة رقم 

يجب نفقة كل مس تحق لها على من يرثه من أ قاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فاإن كان الوارث معسرا تفرض على 

 .من هذا القانون( 20)و( 20)تين من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أ حكام الماد

 22المادة رقم 

نفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة ال ولد، ثم نفقة  ذا تعدد المس تحقون للنفقة، ولم يس تطع من وجبت عليه النفقة، الإ اإ

 .ال بوين، ثم نفقة ال قارب

 المذكرة الإيضاحية

مع عدم قدرة من وجبت عليه لتغطية نفقاتهم جميعاً فاإن نفقة الزوجة هي المقدمة نصت هذه المادة على حالة تعدد المس تحقين للنفقة 

 .وتليها نفقة ال ولد ثم نفقة ال بوين ثم نفقة ال قارب وذلك على ترتيب درجاتهم في القرابة بعد الزوجة المقدمة في النفقة

 26المادة رقم 

 .طالبة القضائيةتفرض نفقة ال قارب غير ال ولد اعتبارا من تاريخ الم -0

 .ل تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة ال ولد على أ بيهم عن مدة سابقة تزيد على س نة من تاريخ المطالبة القضائية -8

 المذكرة الإيضاحية

 .نصت هذه المادة على أ ن نفقة ال قارب غير ال ولد تسري ويقضي بها اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية

ليها ويحكم له بها من تاريخ المطالبة القضائية ، ول يؤثر عليها تأ خير الفصل ل ن اإجراءات الدع وى ل يضار  بها طالب النفقة المحتاج اإ

 .في الدعوى في اإجراءات قديمة أ و مس تحدثة ويحفظ حقه من تاريخ رفع الدعوى أ والتراضي على النفقة
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رضاء أ و أ س تدينت فعلًا بعد لإذن القضائي بالس تدانة ، ول تسقط وهي دين على من وجبت عليه بعد فرضها أ و تقديرها قضاء أ و 

 .اإل بال داء أ و الإبراء

ذ أ جازت للقاضي  آبائهم فقد جعلت لها هذه المادة اس تثناء من حيث بدء سريان وجوبها  اإ أ ما ما يتعلق بنفقة ال ولد الواجبة على أ

البة القضائية ل تتجاوز س نة واحدة كي ل تضطر الحاضنة لهم وخاصة الذي يحيط بظروف الدعوى أ ن يحكم بها عن مدة سابقة للمط

قامة الدعوى وولوج باب المحاكم التي تزيد في الخصومة والخلاف ومدة س نة كافية لذلك والتأ خير أ كثر  ذا كانت أ مهم للمسارعة في اإ اإ

 .من ذلك محرج لل ب المطالب في أ غلب ال حيان

 نفقة من ل منفق عليه  - الفرع الثالث

 29المادة رقم 

 .تتكفل الدولة بنفقة من ل منفق عليه

 المذكرة الإيضاحية

ذ أ نها هي ولي ال مر وأ نها المسؤولة عن ضمان حياة رعاياها وأ ن مصلحة المجتمع تقتضي   نفاق على من ل منفق عليه اإ تتكفل الدولة بالإ

ذ ليس معقولً أ ن تهلك الفاقة العاجز ع  .ن الكسب ول منفق عليه والدولة قائمة ومسؤولة عن التضامن الاجتماعيذلك اإ

 22المادة رقم 

نفاق عليه كانت نفقته على الدولة  .تكون نفقة اللقيط مجهول ال بوين من ماله أ ن وجد له مال فاإذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالإ

 المذكرة الإيضاحية

نفاق عليه اللقيط مجهول ال بوين الذي ل مال له يقاس  قامة أ وده ولهذا تكون الدولة ملزمة بالإ على من ل منفق عليه حفظاً لحياته واإ

 .اإن لم يتبرع أ حد بذلك

 النسب  - الفصل الثاني

 22المادة رقم 

ذا ثبت الفراش ، أ و بالبينة ، أ و بالإقرار يثبت النسب بالفراش  .، أ و بالطرق العلمية اإ

 المذكرة الإيضاحية

 .والحقوق المرتبة على الزواج نسب ال ولد الذين هم ثمرة الزوجيةأ هم الآثار 

 .وأ ول ما يثبت للولد من حق على من كان السبب في وجوده هوالنسب ثم بعد ذلك ما يتعلق بشخصه من رعاية وتعليم وغيره

 .ونسب الولد ثابت لل م التي ولدته فعلًا بحكم ولدته أ يًا كان سبب حمله

وهو ال صل ل نه يتبع أ باه في النسب فلا يثبت اإل بواحد من ال س باب التي ذكرتها هذه المادة وهي الفراش أ و  أ ما نس به اإلى أ بيه

ذا ثبت الفراش  .الإقرار أ و البيئة ، أ و بالطرق العلمية اإ

آن المجيد الخالد وفي الآية الخامسة من سورة ال حزاب أ ن يدعى الابن ل   أ دعوهم :"بيه بقوله والله الخالق جلت قدرته قرر في القرأ

آباءهم فاإخوانكم في الدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أ خطاتم به ولكن ما تعمدت  لآبائهم هو أ قسط عند الله فاإن لم تعلموا أ

 ".قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً 

 .القرابة والرحمولهذا كان ثبوت النسب من النظام العام فضلًا على أ نه من  حق الولد نفسه وحق أ بويه وحق 
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ذا توافرت شروطه الواردة في المادة  ( 20)والمراد بالفراش الذي هو أ هم أ س باب ثبوت النسب الفراش الشرعي المبنى على العقد اإ

 .من هذا القانون

 .من هذا القانون( 22)اإلى ( 28)ويثبت النسب كذلك بالإقرار وفقاً لما تبينه المواد من 

 .الشرعية وهي كل ما يبين الحق ويظهرهكما يثبت أ يضاً بالبينة 

وقد نبهت هذ المادة اإلى ثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة ملل الفحوصات الجينية والبصمات الوراثية وهي من الوسائل العلمية 

ثبات النسب وجعل ال مر  مطلقاً لمجرد ثبوت هذه التي تثبت العلاقة الحتمية بين الولد وأ بيه ، غير أ نه منعاً من التلاعب في قضايا اإ

من هذا القانون منعاً لما حدث في ( 20)العلاقة بالفحص الطبي فقد ربطت المادة الحكم بوجود فراش وفق ما نصت عليه المادة 

العديد من القضايا من أ خذ نطاف من رجل وتلقيح أ نثى بها دون أ ن يكون بينهما رابط شرعي ، ومن ثم فاإن الفحص الطبي يثبت 

ال بوية ، غير أ نه ليمكن اإلحاق الولد بال ب نس باً في هذه الحالة وقد تطورت هذه المسائل في زمننا فصار هناك مختبرات العلاقة 

ولو اس تدخلت أ نثى مني رجل في فرجها : وبنوك للحيوانات المنوية ، وقد وقع حديثاً مانبه عليه فقهاء الإسلام في الماضي من قولهم 

الخ ، وفي ملف القضايا الجزائية العديد من ملل هذا النوع من القضايا ، فليتنبه لذلك ، ولعله ل ...مة ، وهي ليس زوجة له ول أ  

يخفي ما حدث مؤخراً في اإحدى الدول من قيام زوجة بحفظ مني زوجها في أ حد بنوك الحيوانات المئوية ، ثم بعد وفاة الزوج بمدة 

 .نها وحملت بذلكزرعت هذه النطاف في رحمها بعد تلقيح بويضة م

آخر  ولو قلنا بثبوت النسب في هذه الحالة لصار ال مر مشكًلا من حيث الميراث وحرمة المصاهرة مللًا ، وربما كانت في ذمة رجل أ

 .فاختلط النسب وظهر الفساد ، والله ينهيي عن الفساد

 20المادة رقم 

ذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، -0  .ولم يثبت عدم اإمكان التلاقي بين الزوجين الولد للفراش اإ

ذا ولد ل قل مدة الحمل من تاريخ الوط ء -8  .يثبت نسب المولود في الوط ء بش بهة اإ

 .يثبت نسب كل مولود اإلى أ مه بمجرد ثبوت الولدة -1

ذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه -4  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

آخر ، ل ن الفراش يعني كون المرأ ة بحال لو  في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة اإلى شيء أ

 .جاءت بولد يثبت نس به منه أ ي من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء

ذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في هذه  المادة من غير فمتى كان الولد ثمرة زواج وولد أ ثناء قيام الزوجية ثبت نس به اإلى الزوجين اإ

قرار لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري ومسلم وأ بو داود والترمذي وابن ماجه  الولد للفراش وللعاهر )حاجة اإلى بينة أ و اإ

 (.الحجر

ذا ويعني ذلك أ ن الولد ينسب اإلى صاحب الفراش الذي أ نشيء بالعقد وقد اتفق الفقهاء أ ن نسب الولد في العقد الصحي ح يثبت اإ

 .ولدته الزوجة بعد س تة اشهر فأ كثر من تاريخ العقد

ذ لم يشترطوا اإمكان التلاقي تساهلًا لإثبات النسب لوجود ش بهة  وقد اشترط  جمهور الفقهاء اإمكان التلاقي وخالف بذل الحنفية اإ

 .واللجنة أ خذت برأ ي الجمهور
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بالوط ء بش بهة أ ي في عقد غير صحيح وقد تكون الش بهة بسبب فساد وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة لمعالجة ثبوت النسب 

 .العقد ، أ و لم يكن هناك عقد أ صلُا كما هو الحال في ش بهة الفعل أ و ش بهة المحل أ و ش بهة الاشتباه

 .ويختلف عن الزنا في الحالة ال ولى يعتقد الحل ، وفي الحالة الثانية يعلم الحرمة

ذا ثبتت الولدة ثبت النسب   .لل مواإ

ذا ثبت النسب وفقا لذلك شرعاً فقد منع هذا القانون نفيه بعد ثبوته  .واإ

 20المادة رقم 

 .، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك ، وأ كثره ثلاثمائة وخمسة وس تون يوما ، مائة وثمانون يوما اقل مدة حمل

 المذكرة الإيضاحية

 .بال يام منعاً للخلاف الذي يحصل احتمالً اإن حددت بغير ذلك حددت هذه المادة أ قل مدة الحمل وأ كثر

آن الكريم آيتين من القرأ  .ول خلاف بين الفقهاء أ ن أ قل مدة الحمل س تة أ شهر وقد اس تدلوا على ذلك بجميع أ

وحمله وفصاله ثلاثون ووصينا الإنسان بوالديه اإحسانًا حملته أ مه كرها " من سورة ال حقاف ( 02)ال ولى قوله عز وجل في الآية 

 ".شهراً 

ووصينا الانسان بوالديه حملته أ مه وهنا على وهن وفصاله في عامين اإن :"من سورة لقمان  04والثانية قوله س بحانه وتعالى في الآية 

 ".اشكر لي ولوالديك اإلى المصير

وعند طرح مدة الفصال من مجموع المدتين ( لرضاعا)فالآية ال ولى ذكرت مجموع مدتي الحمل والرضاع والآية الثانية ذكرت مدة الفصل 

 .تبقى مدة الحمل وهي س تة أ شهر وعلى ذلك اتفق الفقهاء

ذ قال الحنفية هي سنتان وقال الشافعية أ ربع س نوات وقال الإمام مالك أ نها  أ ما أ كثر مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء في تحديدها اإ

 .خمس س نوات وقال غيرهم بمدد أ خرى

الاختلاف اإل دليلًا على أ ن المسأ لة اجتهادية والتقديرات بنيت على الاجتهاد الذي يتشوف لثبوت النسب أ ساساً و وليس هذا 

 .يتسامح فيه قدر الإمكان

ورأ ت اللجنة لختلاف العصر الاعتماد في ذلك على رأ ي بعض الفقهاء والذي أ خذت به التشريعات العربية وهو أ ن أ قصى مدة 

ن كان الغالب في مدة الحمل هو تسعة أ شهر على ما نص عليه الفقهاءالحمل س نة واحدة ش   .س ية وفي هذا احتياط  كاف، واإ

ل أ نه لم يكشف عنه النقاب ، وهو ما يسمى  ل أ ن القانون تحوط  ل مر بدأ  يظهر في الآونة الاخيرة ، ولعله كان موجوداً في الماضي اإ اإ

هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية بالس بات حيث يتم الحمل ، وفي مرحلة ما يتوقف 

، ما يزيد في أ مد اقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة الس بات ، فاإذا قررت لجنة طبية متخصصة تشكل لهذا الغرض وجود حمل 

في عهد الإمام أ بي حنيفة والإمام مالك مس تكن ، فاإن أ قصى مدة الحمل تس تمر حتى الولدة ، ولعل هذا من الوقائع التي حدثت 

والإمام الشافعي، فاختلفت الرواية عنهما لذلك في أ قصى مدة الحمل فوردت عنهم روايات بأ نها سنتان وأ ربع وخمس وبعضهم قال 

وراء بأ كثر من ذلك ، ومرجع ذلك اإلى المشاهدة الحس ية وليس اإلى نص شرعي فاإن تشوف الشارع لثبوت النسب مع قيامه فعلُا 

ليها ملل هذه الحالت  .تعدد الاقوال في أ قصى مدة الحمل وقد وضع لها القانون ضابطاً عن طريق تشكيل لجنة متخصصة تحال اإ

 28المادة رقم 
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 :الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط  الآتية -0

 .النسب اإن يكون المقر له مجهول -أ  

 .اإن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا -ب 

 .اإن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار -ج 

 .اإن يصدق المقر له البال  العاقل المقر -د 

قرار بالبنوة صادر عن أ ب لمقر له ليس من الزنا، ول يصح اس تلحاق الجد -8  .الاس تلحاق اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا أ ثبته وفي الاصطلاح الشرعي الإقرار اإخبار  بما عليه من الحقوق ، الإ  ذا ثبت وأ قره غيره اإ قرار في اللغة الثبوت يقال قر الشيء اإ

 .وهو ضد الجحود

 .وشرط  صحته أ ن يكون  المقر بالغاً عاقلًا مختاراً 

نه حجة ملزمة له مالم يتضمن الإقرار  ن كان الإقرار حجة قاصرة على المقر فاإ  .أ ن المقر له ثمرة الزناواإ

 :والإقرار بالنسب نوعان

قرارعلى النفس بالبنوة المباشرة أ و الإقرار بال بوة أ و بال مومة المباشرة: أ حدهما  نما هو اإ قرار فيه تحميل النسب على الغير واإ  .اإ

قرار بقرابة فيها واسطة بين المقر و : وثانيهما  قرار فيه تحميل النسب على غير المقر وهو اإ المقر له أ ي أ نها غير مباشرة كالإقرار بال خوة اإ

آخرى قرارة بأ دلة أ  .أ و العمومة أ و الإقرار بأ ن المقر له ابن ابنه وهو حجة قاصرة على المقر مالم يثبت اإ

ذا توفرت شروطه المذكورة في الفق رتين والإقرار بالنس بة للنوع ال ول صحيح ونافذ ومعتبر ولو صدر في مرض الموت بالنس بة للمقر اإ

من هذه المادة ، ل ن كلام العاقل البال  يحمل على الصدق ول س يما في أ مر هام كالنسب الذي يجب الاحتياط  به ( ب)و ( أ  )

ن أ دى ذلك اإلى  والتسامح وحمل المقر على الصلاح ، لذلك كان الإقرار لمجهول النسب بالبنوة من بال  عاقل مختار مقبولً شرعاً واإ

 .الفرق في السن بين المقر والمقر له يحتمل ذلك لتصديق الإقرارزيادة الورثة مادام 

ذا كان المقر له بالغاً عاقلًا مخ  قراره اإن كان المقر له أ هلًا لتصديق الإقرار أ ي اإ تاراً واشترطت هذه المادة أ ن يصدق المقر له المقر في اإ

ذا كان غير ذلك فاإن نس به يثبت من غير تصديق لمصلحته  .أ ما اإ

ذ هو نوع خاص من الإقرار بالنسب وهو أ ما الفقر  ة الثانية من هذه المادة فقد أ وضحت الاس تلحاق المنصوص عليه في الفقه المالكي اإ

لحاق مجهول النسب به اإن كان ال ب المس تلحق بالغاً عاقلًا مختاراً وبلفظ الاس تلحقا أ و الإلحاق  .خاص بال ب الذي يقر باإ

 21المادة رقم 

ذا كان المقر امرأ ة  ذا صدقها أ و أ قامت البينة على ذلكاإ  .متزوجة أ و معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها أ ل اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كانت متزوجة أ و معتدة وتوافرت شروط  الإقرار يكون تصديقها في  قرار  المرأ ة بالبنوة لمجهول النسب اإ أ وضحت هذه المادة أ ن اإ

قرارها متوقفاً على تصديق زوجها الذي  ل زالت في عصمته أ و معتدة له ، فنصت على أ نه ل يثبت نسب المقر له من زوج المقرة أ و اإ

 .المعتدة بسبب طلاقها منه اإل بتصديقه لها فيما أ قرت به
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ذ بالبينة الشرعية يثبت نسب المقر  قرارها بالبينة فاإن أ قامت تلك البينة ثبت النسب على زوجها اإ ثبات اإ وأ عطت للمراة المقرة حق اإ

 . له مجهول النسب اإلى الزوجين

ثبات الادعاء بالبينة الشخصية و دليل ذلك  وهي أ يضاً دليل على أ نها أ رادت بذلك تحريم التبني ومنعه ، وقد بين الفقه وسائل اإ

 .النصوص الشرعية

 24المادة رقم 

ذا صدقه المقر عليه أ و قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل  قرار مجهول النسب بال بوة أ و ال مومة يثبت به النسب اإ اإ

 .ذلك

 المذكرة الإيضاحية

قرار مجهول النسب بال بوة أ و ال مومة واشترطت أ ن يكون المق قرار يصدر عن تناولت هذه المادة اإ ذ ل فائدة في اإ ر مجهول النسب اإ

 .معلوم النسب بال بوة وال مومة ل نه نفي للنسب بعد ثبوته وهذا غير جائز لعدم وجود علاقة قرابة ملل هذه ل ي منهما عند الإقرار

قراره قابلًا للتصديق بأ ن يولد ملله لمثله وليثبت بهذا الإقرار النسب اإل  ذا صدقه المقر عليه أ و أ قام المقر كما اشترطت أ ن يكون اإ اإ

قراره  .البينة الشرعية على صحة اإ

ذا ثبت النسب بهذا الإقرار بالتصديق أ و البينة ترتبت عليه الآثار التي تترتب على ثبوت النسب  .واإ

 22المادة رقم 

ق  .امة البينةالإقرار بالنسب في غير البنوة وال بوة وال مومة ل يسري على غير المقر أ ل بتصديقه أ و اإ

 المذكرة الإيضاحية

 .تناولت هذه المادة النوع الثاني من الإقرار بالنسب وهو ما كان فيه تحميل النسب على الغير

قامة البينة الشرعية على ما أ قر به  .فنصت على أ ن الإقرار بغير البنوة وال بوة وال مومة ل يسري على غير المقر اإل بتصديقه أ و اإ

يه أ و أ قام البينة الشرعية المعتبرة على ذلك ثبت النسب المدعي به وترتبت عليه الحقوق و ال حكام المترتبة على فاإن صدقه المقر عل 

 .قرابة النسب

ليه الشافعية والحنابلة في قول مع مراعاة شروط  ذلك الثبوت  وقد أ خذ القانون في مسأ لة ثبوت النسب في هذه الحالة بما ذهب اإ

قامة البينةوهوعدم سريان الإقرار على  . غير المقر  اإل بتصديقه أ و اإ

 26المادة رقم 

 .اللعان ل يكون أ ل أ مام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا

 .الفرقة باللعان فرقة مؤبدة

 المذكرة الإيضاحية

ذا تم وفق القواعد  ذ أ نه يسقط الحل بينهما اإ المقررة شرعاً ، وللملاعن أ ن ينفي نسب اللعان يؤدي اإلى الفرقة المؤبدة بين الزوجين اإ

 .ابن الملاعنة عنه

 .ولذلك اشترطت هذه المادة أ ن يكون اللعان أ مام المحكمة لضمان أ ن يتم وفق القواعد الشرعية المقررة له بمراقبة القاضي لهذه القواعد
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ذا كان ويكون اللعان عند قذف الزوج زوجته بالزنا أ و الحمل منه ولم يكن له أ ربعة شهود ل  يثبت قوله واللعان خاص بالزوج أ ما اإ

 .القذف من غيره فلا أ ن يثبت بأ ربعة شهود

وصورة اللعان أ ن يشهد الزوج الملاعن أ ربع شهادات بالله بصدقه فيما أ نهم زوجته به ثم يردفها بالخامسة بأ ن تكون لعنة الله عليه 

 .اإن كان من الكاذبين

ن لعنت فاإنها تشهد أ ربع شهادات بالله بأ نه من الكاذبين وفي  ويتوجب على المرأ ة الملاعنة أ ن تلاعن أ و  يثبت عليها قول الزوج واإ

 .الخامسة تدعو أ ن يكون الله عليها اإن كان من الصادقين

 .فاإن تحقق اللعان تثبت الحرمة المؤبدة بين المتلاعنين سواء كان بينهما ولد أ م ل

والذين يرمون أ زواجهم ولم يكن لهم شهداء اإل : " سورة النور بقوله س بحانه وتعالى من( 2)، ( 9)، ( 6)وقد جاء هذا في الآيات 

نه لمن الصادقين والخامسة أ ن لعنة الله عليه اإن كان من الكاذبين ويدرأ  عنها العذاب أ ن  أ نفسهم فشهادة أ حدهم أ ربع شهادات بالله اإ

نه لمن الكاذبين والخامسة أ ن غضب   ".الله عليها اإن كان من الصادقينتشهد أ ربع شهادات بالله اإ

 29المادة رقم 

للرجل أ ن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال س بعة أ يام من تاريخ العلم بالولدة شريطة أ ل يكون قد اعترف بأ بوته له صراحة  -0

 .أ و ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولدة

ذا كان اللعان لنفي  -8  .النسب وحكم القاضي به انتفى النسباإ

بلاغها حكم القاضي بنفي النسب -1 ذا حلف الزوج أ يمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أ و امتنعت عن الحضور أ و غابت وتعذر اإ  .اإ

ذا اكذب الرجل نفسه -4  .يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه اإ

 .نفي النسب بشرط  أ ل يكون قد تم ثبوته قبل ذلكللمحكمة الاس تعانة بالطرق العلمية ل  -2

 المذكرة الإيضاحية

نما حددته بأ ن ينفي نسب الولد عنه خلال س بعة أ يام من  لم تترك هذه المادة للرجل أ ن يلاعن لينفي النسب كما شاء ومتى شاء واإ

 .ةتاريخ العلم بالولدة لكي ل يتراخى وينفي النسب متى أ عجبه ذلك ويثبت ذلك بالبين

 .واشترطت لذلك الا يكون الرجل قد اعترف بأ بوته للمولد صراحة أ و ضمناً  كقبول التهنئة ، ويثبت وذلك بالبينة

 .وبعد أ ن ينفي نسب الولد أ مام معارفه وغيرهم عليه أ ن يقيم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالولدة

العمل بالوالادة مراعاة لل ب الذي يطلب الملاعنة وللولد و ال م ل ن فيه علاقة مهمة وقد جعلت هذه المادة سريان المدد من تاريخ 

 .في النسب الذي اهتمت الشرعية الإسلامية به

فاإذا كان الهدف من اللعان نفي نسب الولد ، وحكم القاضي بذلك انتفى النسب وقد أ خذ القانون في هذا بمذهب أ حمد في قول له 

 .لحنفية وذلك تقريراً لمبدأ  اس تقرار النسب ، بحيث ل ينتفي النسب في هذه الحالة اإل بحكم القاضيوأ بو يوسف من فقهاء ا

ًً من  وحتى ل يكون امتناع الزوجة عن حلف أ يمان اللعان أ و عدم حضورها أ و غيابها بعد حلف الزوج أ يمان اللعان ، احتيالُ

لحاق نسب الولد به ،   .فقد قرر القانون فيه هذه الحالة أ ن النسب ينفي لكن بحكم القاضيالزوجة لس تمرار مضارة الزوج باإ

ذا أ كذب الرجل نفسه وأ قر بالنسب ( 4)كما بينت الفقرة  من هذه المادة ثبوت نسب الولد المنفي نس به باللعان بعد الحكم به اإ

 .تسامحاً لإثبات النسب ولكنها تشددت في نفيه
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ق العلمية لنفي النسب لكن قيد هذا الجواز بأ ل يكون النسب قد ثبت قبل ذلك بطرق وأ جاز القانون للمحكمة اللجوء اإلى الطر 

 .الثبوت ومع مراعاة الفقرات السابقة في ذات المادة

 فرق الزواج - الكتاب الثاني

 أ حكام عامة

 22المادة رقم 

ذا اش تمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أ و طرأ  عليه ما يمنع  -0  .اس تمراره شرعايفسخ عقد الزواج اإ

 .تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أ و الفسخ أ و الوفاة -8

يقاع الفرقة بين الزوجين اإصلاح ذات البين -1  .على المحكمة أ ن تحاول قبل اإ

آخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق -4 ذا تزوجت المطلقة بأ  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

نشاء ال سرة على أ سس الزواج في نظر الشريعة الإسلامية عقد  أ بدي وميثاق شرعي للاقتران بين الزوجين مدى الحياة غايته اإ

مداد المجتمع بالنسل الصالح  .مس تقرة تكفل للزوجين تحمل أ عبائها بمودة ورحمة واإ

ذا كان ال صل في الزواج التأ ييد فاإن المشاهد أ ن اقتران  الزوجين قد ولذلك حث الله تعالى الزوجين على حسن العشرة بينهما واإ

صلاح ذات البين وتتعذر  يعترضه ما يجعل جو الحياة الزوجية ل يطاق لما فيه من عذاب لكل الزوجين ويتعذر معه رأ ب الصدع واإ

ذ تتحول العلاقة بين الزوجين اإلى نقمة وشقاء  .معه الحياة الزوجية اإ

ما أ ن تبقى العلاقة الزوجية على النفرة والبغض وهذه ح ما أ ن يفترقا جسداً مع قيام وفي هذه الحالة اإ ال ل يمكن اختيارها ، واإ

ما أ ن يوقع الطلاق برفع قيد الزوجية  .الزوجية فتصير المرأ ة معلقة ل هي زوجة ول هي مسرحة بالمعروف ، واإ

ن كان الطلاق مكرو ذ يصبح ضرورة لبد منها واإ ها ول شك أ ن المنطق السليم يوجب أ ن يسلك في هذه الحال طريق الطلاق اإ

ذا وقع عند الضرورة ل أ ن الشريعة الإسلامية جاءت بأ حكامه اإ  .وال صل فيه المنع اإ

وقد شرعه الإسلام على مرات لفسح المجال لتروي وعودة الوئام ثم جعله طلاقاً رجعياً بحيث تصح الرجعة خلال العدة وعد عليه 

 .ة فيه دون حدود فيتمادي الرجل فيههذه الطلقة من الطلقات الثلاث التي له لكي ل يكون الطلاق والرجع

وشرع أ يضاً طلاقاً بائنا بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يرفع النكاح في الحال ومنه الطلاق قبل الدخول وما نص القانون على كونه 

ل بعد أ ن يعقد عليها عقداً جديد اً بمهر جديد بموافقتها بائناً وانتهاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ، ول تحل هذه المطلقة للمطلق اإ

 .ورضاها

ل بعد أ ن تنكح زوجاً غيره  ذا أ كمل المطلق الطلقات الثلاث فلا تحل له بعدئذ اإ كما شرع الاسلام الطلاق البائن بينونة كبرى اإ

ل كان كالتيس الم  س تعار كما ويدخل بها فيموت عنها أ و يطلقها وتنتهيي عدتها ، ويشترط  أ ل يكون الطلاق لحلالها للزوج ال ول واإ

 .أ خبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذا تزوجت المرأ ة من غير المطلق في جميع حالت الطلاق من غيره ودخل بها الزوج الثاني انهدمت طلقات الزوج ال ول ، فاإن  واإ

ليه أ بو عقد عليها بعد ذلك ملك بالعقد الجديد ثلاث طلقات وبطل ما كان معلقاً أ و مضافاً في زواجه ال ول  بها ، وهو ما ذهب اإ

 .حنيفة وأ بو يوسف
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يقاع الطلاق بين الزوجين أ ن  وجاءت هذه المادة لبيان الحالت التي تقع فيها الفرقة بين الزوجين وأ وجبت على المحكمة التي تتولى اإ

 .تحاول بكل جهدها اإصلاح ذات البين للاإقلاع من الطلاق

 الطلاق  - الباب ال ول

 22المادة رقم 

 .لطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعاا -0

 .يقع الطلاق باللفظ أ و بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة -8

 المذكرة الإيضاحية

رادة الزواج فيه بماذا يحصل ، فبينت معناه في اصطلاح  الفقهاء تناولت هذه المادة الفرقة بالطلاق فعرفته وبينت أ ن التعبير عن اإ

 .رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أ و في المال بلفظ يفيد ذلك ، والمقصود هو لفظ الطلاق أ و ما اش تق منه أ و ما في معناه

نه يقع الطلاق من غير حاجة اإلى النية   .فاللفظ الصريح في الطلاق بحسب اللغة أ و العرف وهو الذي ل يحتمل غير الطلاق فاإ

رادة الطلاق وغيره فلا يقع فيه الطلاق اإل بالنية أ ما اللفظ الكنائي فهو  وهو مذهب المالكية والشافعية ول يمكن . الذي يحتمل اإ

ذ كان غير صادق في تصريحه ثبات النية اإل بتصريح المتكلم نفسه ، ويتحمل الإثم اإ  .اإ

ذا من أ حكام عقد الزواج  نهاء حل العشرة فهو اإ آثارهوالمراد بحل عقد الزواج رفع أ حكامه واإ  .الصحيح الذي تترتب عليه أ

من هذه المادة على أ ن الطلاق يقع باللفظ ، ويقع كذلك بالكتابة المس تبينة، وهو مذهب الحنفية والمالكية ( 8)ونصت الفقرة 

نه يقع من العاجز عنهما بال شارة المفهومة ممن أ وقعه الدالة على الطلاق والتي  ل تحتمل سواه والشافعية ، وكما يقع باللفظ والكتابة فاإ

 .وهي كاللفظ الصريح بالنس بة للقادر عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة

 000المادة رقم 

, أ و ولييها بوكالة خاصة وفق ما تم التفاق عليه فى عقد الزواج  يقع الطلاق من الزوج، أ و من وكيله بوكالة خاصة، أ و من الزوجة

 .ويجب توثيقه وفق الاجراءات المتبعة فى المحكمة

 ويصدر القاضى حكمه بعد التحقق من توافر أ ى من هذين الامرين , أ و بالقرار , ويثبت الطلاق امام القاضى بشهادة شاهدين 

 .ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالقرار الى القواعد الشرعية, مالم يثبت للمحكمة تاريخ سابق , ويس ند الطلاق الى تاريخ الاقرار 

منشور  -82/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  6الصادر بتاريخ  – 8080لس نة  2استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 ميلادية 89/2/8080الموافق هجرية  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622بالجريدة الرسمية العدد 

 المذكرة الإيضاحية

يقاعه بيد الزوج متى كان أ هلا لذلك ومن القواعد الشرعية المقررة أ ن من ملك تصرفاً قابل للانابة  ال صل في الطلاق أ ن سلطة اإ

ذا يقاعه اإ ذا أ نابه مالك التصرف ، ول يسقط حقه في اإ يقاعه ، لن  فيه توله بنفسه ، أ و توله غيره بالنيابة عنه اإ ناب غيره في اإ

 .الحق ثابت له 

 .والطلاق من التصرفات القابلة للانابة فيها

يقاع الطلاق ل ن أ حكام عقد الزواج ليها ترجع اإلى الزوجين ل غلى من تولى العقد ولو  أ ما الولي أ و الوصي أ و القيم فلا يحق له اإ

 .كان ولياً على النفس
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 . أ ن ينيب غيره وقد احتاطت هذه المادة فاسترطت ان تكون الوكالة خاصةوكما يملك الزوج الطلاق بنفسه يملك

 000المادة رقم 

 .يشترط  في المطلق العقل والاختيار -0

 .يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً  -8

 المذكرة الإيضاحية

وال هل وأ ن خير سبيل لجتناب ما  من المعروف أ ن أ بغض الحلال اإلى الله الطلاق وأ ن أ ثره يقع على غير الزوجين من ال ولد

يمكن اجتنابه من مساوئه وعواقبه ، هو اختيار ال حكام التي تضيق بها دائرة وقوع الطلاق حين تتعدد الاتجاهات في الاجتهادات 

 .الفقهية في صحة وقوع الطلاق أ و عدم وقوعه ويكون ال حوط  ال خذ بقول من يقول بعدم وقوعه للشك في دليل صحته

بقاء على الحلال الثابت بيقين وهو العقدوالو    .رع يقتضي الإ

ولذلك نصت هذه المادة على اشتراط  العقل والاختيار في المطلق ل ن من لعقل به ول اختيار له ل يدرك المصلحة التي شرع 

ذا كان مجنونًا أ و معتوهاً أ و مكرهاً وملله من فقد التمييز  بأ ية صورة كانت وكذلك من فقد الطلاق من أ جلها فلذلك ل يقع طلاقه اإ

 .التمييز لسكره بمحرم دون اختيار

ن الفقرة الثانية من هذه المادة اس تثنت فاقد العقل بالشرب باختياره  ذا شرب اخمرر والمسكر باختياره عقوبة له على ( السكران ) واإ اإ

 .وذلك لندرة فقدان العقل ليه بهذا الاختيار. انتهاك الحرمة وهو قاصد لذلك 

 (.النية )وملل فاقد العقد من اختل عقله لكبر أ و لمرض أ و مصيبة مفاجئة والنائم والمغمي عليه لعدم وجود الإرادة والقصد 

يقاعه زجراً له مالم يكن العقل قد فقد بدون اختياره وهو قول جمهور الفقهاء  .وأ خذ القانون يوقع طلاق السكران ل ن في اإ

 008المادة رقم 

ذا كانت في زواج صحيح وغير معتدةل يقع الطلاق  ل اإ  .على الزوجة اإ

 المذكرة الإيضاحية

 .بينت هذه المادة شروط  المرأ ة التي يقع عليها الطلاق

 وذكرت أ نه يقع الطلاق على الزوجة المطلق التي لم يطرأ  على الزواج منها ما يرفع قيده ل في الحال ول في المال والتي تزوجها المطلق

 .صحيحبعقد زواج 

أ ما المتزوجة بعقد غير صحيح فزواجها باطل فليست محلا للطلاق وتجب على الزوجين المتاركة فاإن لم يفعلا ذلك فرق القاضي بينهما 

 .جبراً 

 .والمتزوجة بعقد فاسد ل تعد زوجة شرعية فلا توارث بينها وبين من تعاقدت معه ول نفقة لها

 .أ ن يكون الزواج صحيحاولذلك اشترطت هذه المادة لوقوع الطلاق 

وأ ن المطلقة ل يقع عليها طلاق ثان في عدتها ولو كان طلاقا رجعياً تضييقا لحالت الطلاق وتناس باً مع اعتبار الطلاق الثلاث 

يقاع الطلاق ل ن البائنة ليست زوجة للمطلق ف ليه ابن تيمية وابن المغيث من المالكية ، والبينونة تمنع اإ لا يقع واحدة وهو ما ذهب اإ

ذا كان الطلاق على مال أ و قبل الدخول بائنا ول يقع الطلاق على البائن  طلاقه ولهذا تكون المعتدة من طلاق مكمل للثلاث أ و اإ

 .لنها ليست زوجة كما ذكرنا
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 001المادة رقم 

ذا قصد به الطلاق -0 ل اإ  .ل يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أ و تركه اإ

ذا قصد به الطلاق ل يقع الطلاق بالحنث -8 ل اإ  .بيمين الطلاق أ و الحرام اإ

 .ل يقع بالطلاق المتكرر أ و المقترن بالعدد لفظا أ و كتابة أ و اإشارة اإل طلقة واحدة -1

 .ل يقع الطلاق المضاف اإلى المس تقبل -4

 المذكرة الإيضاحية

ذا قصد به الطلاق ل اإ  .الطلاق المعلق بنوعيه ل يقع فيه شيء اإ

ذا كان التعليق على صفة وحصل الشرط  الذي علق عليه الطلاق ك ن يقول الزوج اإن خرجت من المنزل والنوعان الم قصودان هما اإ

ذا كان التعليق بمعنى اليمين والحث على الفعل أ و الترك  .فأ نت طالق أ و اإ

نما تجب فيه الكفارة عند   .تحقق الشرط وال ول يقع فيه الطلاق عند ابن تيميه والثاني ل يقع الطلاق به واإ

لغاء اليمين الطلاق  .وقد أ خذ القانون بالرأ ي القائل باإ

 .كما اتفق الفقهاء على عدم وقوع الطلاق اإن علق على المشيئة كقول الزوج أ نت طالق اإن شاء الله

ذا كان الشرط  متحققا قبل اشتراطه فالطلاق منجز ل معلق وال خذ بعدم وقوع الطلاق المعلق على فعل شيء أ و ذا  أ ما اإ ل اإ تركه اإ

آسي الطلاق  قصد المطلق من ذلك الطلاق هو ال قرب اإلى مقاصد الشريعة وهو الملائم لحاجة الناس والمساعد على تخفيف مأ

ضافته وعليه درجت أ كثر قوانين ال حوال الشخصية العربية  .الناش ئة من التسرع فيه وتعليقه واإ

ذا قصد به ا ل اإ نجازه فوراً فهو قصد وأ ما القيد الوارد في المادة وهو اإ ذا كان المطلق قاصدا الطلاق حقيقة واإ لطلاق فيعني أ نه اإ

 .ينصرف اإلى الطلاق المنجز

يقاع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد أ و  مقرون بعدد أ و اإشارة وهي مسالة مشهورة واختلاف الآراء فيها أ صبح  ولحظ القانون مشكلة اإ

 .مس تفيضاً 

الثلاثة بلفظ واحد أ و بأ لفاظ في مجلس واحد وابن تيميه و تلميذه ابن القيم ينقضان ذلك نقضا قويًا والمذاهب الاربعة توقع الطلاق 

 .ويقضيان بأ ن الثلاث لم تشرع اإل متفرقة وأ ن جمعها باطل خلاف المشروع وينافي حكمة الشارع في فتحه باب التروي والرجعة

 .أ و اإشارة ليقع به اإل طلقة واحدةوقد اس تقر القانون على أ ن الطلاق المقترن بعدد لفظا 

وأ بي وهذا مؤيد بما رواه مسلم وأ حمد والحاكم من أ ن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر واحدة فقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مر كانت لهم فيه أ ناة فلو اإن الناس قد اس تعجلوا في أ  : بكر وصدر من خلافة عمر ، حتى رأ ي عمر أ ن الناس قد تهاونوا فيه فقال 

 .أ مضينا عليهم فامضاه عليهم

وهذا يدل على أ ن عمر رضي الله عنه أ مضاه من قبيل الس ياسة الشرعية وزجراً للناس وأ نه كان قبل ذلك طلقة واحدة وأ نه رضي 

آخر أ مره هم بالرجوع اإلى الواحدة ل ن الرأ ي ال ول أ دى اإلى نتيجة معكوسة  .الله تعالى عنه في أ

ليه ابن تيمية هو مذهب طاووس وعطاء وجابر بن زيد وأ حمد بن اسحق والزبير وابن عوف وابن عباس وعكرمة وهو  وما ذهب اإ

 .مروي عن علي وابن مسعود وأ فتى به كثير من الفقهاء ، وهو منقول عن كثير من فقهاء المالكية

 .وبهذا أ خذ القانون وعليه جاء نص المادة كما ذكر
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 004المادة رقم 

 :رجعي وبائن: الطلاق نوعان

 .الطلاق الرجعي ل ينهيي عقد الزواج اإل بانقضاء العدة -0

 :الطلاق البائن ينهيي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان -8

ل بعقد وصداق جديدين: الطلاق البائن بينونة صغرى -أ    .ل تحل المطلقة بعده لمطلقها اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان بعد الدخول ) شرع الطلاق رجعياً  فللزوج أ ن يراجع زوجته المطلقة خلال عدتها ، فيرتفع بالرجعة حكم الطلقة وتس تمر ( اإ

ل أ ن هذه الطلقة تنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج  .الزوجية اإ

أ ل ل في الحال وفي ذلك ويكون الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى بانقضاء العدة من غير رجعة وهو الذي ينحل به عقد الزواج بالم

نهاء للاس تعجال بالطلاق والعدة فرصة لرجعة النادم فيه  .اإ

 .وهو ما اتفقت عليه المذاهب ونصت عليه هذه المادة التي بينت نوعي الطلاق الرجعي والبائن بنوعيه

ذا كانت الطلقة مكملة للثلاث لقوله تعالى في الآية  الطلاق مرتان : " من سورة البقرة  812ومن المعلوم أ ن البينونة تكون كبرى اإ

حسان  فاإن طلقهافلا تحل له من بعد حتى تنكح : "من سورة البقرة  810ثم لقوله تعالى في الآية " فاإمساك بمعروف أ و تسريح باإ

 ".زوجاً غيره

ل بعد أ ن تنكح زوجاً غيره ويعاشرها فع ذا تزيل الحل ول يملك المطلق العقد عليها اإ لًا معاشرة ال زواج بالدخول بها فالطلقة الثالثة اإ

رادته  غير قاصد تحليلها للزوج ال ول المطلق أ و يموت عنها وتنتهيي عدتها فاإذا  فتذوق عس يلته ويذوق عس يلتها ثم يطلقها بعد ذلك باإ

ن له ثلاث تحقق ذلك يعود الحل ويمكن للزوج ال ول المطلق العقد عليها مجدداً وتهدم الطلقات الثلاث على العقد ال ول وتكو

 .طلقات بموجب عقد الزواج الجديد

آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح: الطلاق البائن بينونة كبرى -ب  ل بعد انقضاء عدتها من زوج أ  .ل تحل المطلقة بعده لمطلقها اإ

 002المادة رقم 

 .بينونتهكل طلاق يقع رجعيا اإل الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على 

 المذكرة الإيضاحية

 .بينت هذه المادة أ نواعا من الطلاق البائن بعد ذكرها ال صل وثبتت القاعدة القائلة كل طلاق يقع رجعياً اإل ما اس تثنى

 :وحصرت الاس تثناء الذي يكون فيه الطلاق بائناً في حالت ثلاث

 .راجعة مطلقتهالطلاق المكمل للثلاث ل نه ل يبقى حقاً للزوج المطلق في م-أ  

ذا نكحتم  المؤمنات ثم طلقتموهن من : " من سورة ال حزاب  42الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى في الآية -ب آمنوا اإ يا أ يها الذين أ

والرجعة تكون في العدة وخلالها والمطلقة قبل "قبل أ ن تمسوهن فما لكم  عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً 

ذا لمطلقهاالدخو   .ل لعدة عليها فلا رجعة اإ

 .ما نص هذا القانون على عدة بائنا-ج
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ذا  ل اإ آن وجده ل يحتمل غير ذلك اإذ شرع الطلاق ومعه الرجعة اإ وهذا يعني أ ن الوصف للطلاق ليس حقا للمطلق ، ومن تأ مل القرأ

 .وجد ما يمنعها

 006المادة رقم 

 .القاضييقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه  -0

كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أ مام المحكمة بالبينة أ و الإقرار، ويس ند الطلاق اإلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة  -8

 .تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار اإلى القواعد الشرعية

منشور بالجريدة  -82/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  6تاريخ الصادر ب  – 8080لس نة  2الغيت بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 ميلادية 89/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622الرسمية العدد 

 المذكرة الإيضاحية

يقاع الطلاق وفيما يقع  ذا توفرت فيه شروط  اإ عليها أ و في الزوج هو يملك الطلاق فهو الذي يوقعه أ و يصرح به أ مام القاضي اإ

 .صيغته

رادة  ل ندبًا وذلك ل ن الطلاق تعبير عن اإ يقاعه أ ن يكون أ مام القاضي أ و أ مام شاهدين عدلين اإ وليس بين شروط  الطلاق واإ

 .الزوج

ذا أ وقعه الزوج خارج مجلس القضاء ثم رفع ال مر اإلى القاضي وثبت  وعلى ذلك وباعتبار أ ن الطلاق مما يتعلق به حق الله تعالى اإ

يقاعه يفضي اإلى اس تمرار حياة زوجية غير مشروعة وق وعه بتوافر شروطه فالقاضي يحكم بوقوعه اعتباراً من تاريخ حصوله ل ن عدم اإ

 .يكثر فيها أ ولد الحرام في المجتمع الذي تجب حمايته منهم

 .أ ما تاريخ وقوعه فيرجع فيه اإلى القواعد الشرعية في الإثبات

 009المادة رقم 

المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأ ن أ مرا بتحديد نفقة المرأ ة أ ثناء عدتها، ونفقة ال ولد ومن له حق يصدر القاضي 

الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا ال مر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا ال مر بطرق الطعن 

 .المقررة قانونا

 المذكرة الإيضاحية

نما تصيب ال سرة عموماً وخاصة أ ولد الزوجين القاصرين تكون اإجراءات  آثار الطلاق ل تخص الزوجين وحدهما واإ لما كانت أ

ليه وحتى  الخصومة شاملة للفصل في مقدار نفقة العدة للمطلقة وتقدير نفقة ال ولد الواجبة على أ بيهم وتحديد حاضنهم وضمهم اإ

 .زيارتهم

آثار للطلاق خ ولت فيه هذه المادة القاضي الذي يتلقى التصريح بالطلاق أ و يثبت لديه اإصدار أ مر مشمول بالنفاذ المعجل كل ذلك أ

 .بقوة القانون يحدد فيه ما ذكر وعد ذلك واجباً عليه

ذا تضرر أ حد من هذا ال مر فله أ ن يطعن به وفقاً لل صول القضائية المتبعة  .واإ

آثار الطلاق على من صدر وفي هذا حماية للزوجة وأ ولدها من أ ضر  آثاره وليس هذه الحماية اإل تخفيف من أ ار الطلاق المتوقعة من أ

 .له ال مر القضائي الذي يكون واجب على القاضي
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 .وهذا تنظيم لآثار الطلاق اقتضتها المصلحة

 002المادة رقم 

ليه بعقد  للزوج أ ن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ول يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاإذا انتهت عدتها جاز لها أ ن تعود اإ

 .جديد دون اإذن وليها اإن امتنع عن تزويجها له، بشرط  أ ن يكون زواجها ال ول منه قد تم برضاء الولي أ و بأ مر المحكمة

 المذكرة الإيضاحية

 .ئمة ول يحل مؤجل المهرالطلاق الرجعي ينقص الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج ، ول يمنع التوارث مادامت العدة قا

 .وللزوج أ ن يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أ ثناء العدة

عادة أ حكامه أ ثناء العدة وذلك لقوله س بحانه وتعالى في الآية  والمطلقات : " من سورة البقرة  882والرجعة هي اس تدامة النكاح واإ

في أ رحامهن اإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أ حق بردهن يتربصن بأ نفسهن ثلاثة قروء ول يحل لهن أ ن يكتمن ماخلق الله 

فاإذا بلغن أ جلهن فأ مسكوهن بمعروف أ و :" من سورة الطلاق  8وقوله س بحانه وتعالى في الآية " في ذلك اإن أ رادوا اإصلاحا

ذا " فارقوهن بمعروف  بقاء اإي الرجعة وهو اس تمرار الحياة الزوجية فالرجعة اإ حق مقرر للزوج في الطلاق الرجعي والإمساك هو الإ

 .أ ثبته الشارع الكريم له

يقاع الطلاق ل رجعة لي عليك تصح مراجعته خلال العدة  سقاط  من أ ثبت له ، فلو قال الزوج بعد اإ وما أ ثبته الشارع ل يسقط باإ

ذا انتهت عدة المطلقة رجعياً ، وامتنع وليها من. وهو ما ل خلاف فيه بين الفقهاء تزويجها من زوجها الذي طلقها وهما  على أ نه اإ

برام عقد جديد بينهما دون الحاجة لموافقة الولي، غير أ ن عادة العلاقة الزوجية بينهما ، فقد أ عطى القانون للمحكمة سلطة اإ  يرغبان في اإ

فاإن كان زواجها ال ول قم تم دون القانون قيد هذا الجواز بأ ن يكون زواجها ال ول من مطلقها قد تم بموافقة الولي، أ و كان بأ مر المحكمة 

نه ليس للمحكمة أ ن تبرم العقد الجديد دون موافقة الولي، وذلك وفقا لما قرره هذا القانون  موافقة الولي، أ و لم تأ مر به المحكمة ، فاإ

 .بشأ ن الولي في عقد النكاح

 002المادة رقم 

 .رة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النيةتقع الرجعة باللفظ، أ و بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالشا -0

علام الزوجة بها خلال فترة العدة -8  .توثق الرجعة ويجب اإ

 مذكرة الإيضاحية

ية تقع الرجعية بالقول أ و ما يقوم مقامة من الكتابة المس تبينة والإشارة  المفهومة حين العجز عن اللفظ والكتابة كما تقع بالفعل مع الن 

 .نابلةوبه قال الحنفية والح 

ذا حصلت في غيبتها علام الزوجة بها في الحال اإ  .وجمهور الفقهاء قرر اس تحباب الإشهاد على الرجعة واإ

آخر بعد انتهاء ( 8)فقد قررت الفقرة  علام الزوجة كي ليترتب على عدم علمها اإشكالت كالزواج من أ منها ضرورة توثيق الرجعة واإ

 .الشافعي في قوله القديم ورواية عن أ حمد وقول عند المالكية بوجوب الإشهاد عند المراجعةالعدة وما أ ش به ذلك ، أ خذاً بالمذهب 

دعائها من المطلق ذ تنكر الزوجة الرجعة بعد اإ  .وقد يترتب الخلاف في أ صل وقوعها اإ

 .وقد يكون الخلاف حول انتهاء العدة أ ثناء الرجعة أ و عدم انتهائها أ و عن الصيغة التي تمت بها

ل بعد التثبت من وقوعها فعلًا مس توفية لشروطهاكل ذلك  ذ ل يوثقها اإ  . متروك للقاضي الذي يوثقها اإ
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علام الزوجة  آخر من يعلم ، فقد اشترط  القانون اإ وحتى ل تبقى الزوجة مجهلة في أ مر يخصها ، ويدعي الزوج الرجعة فيما بعد وهي أ

يقبل الادعاء بخلاف بعد انقضاء العدة ،  حتى ل تبقى الزوجة أ سيرة  بالرجعة خلال فترة العدة ، وجعل الإعلام وجوبياً ، ل

 .للزوج دون ضابط أ و قيد

 الخلع  - الباب الثاني

 000المادة رقم 

نهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أ و غيرها -0  .الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على اإ

 .ول يصح التراضي على اسقاط  نفقة ال ولد أ و حضانتهم. المهريصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في  -8

ذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واس تحق الزوج المهر -1  .اإ

 .الخلع فسخ -4

ذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف أ ل يقيما حدود الله، حكم القاضي ( 0)اس تثناء من أ حكام البند  -2 من هذه المادة، اإ

 .ة مقابل بدل مناسببالمخالع

 المذكرة الإيضاحية

ذا تنافر الزوجان واختلفا ، وظن كل واحد منهما بنفسه ، أ نه ل يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف ، من حقوق الزوجية  اإ

 .بهوالتزاماتها مادية وأ دبية ، فقد شرع الإسلام للزوجه أ ن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله ، ويخلعها 

رادتهما معاً ، تسمى حينئذ مخالصة  .وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين باإ

ذا أ زال زوجيتها: والخلع في اللغة  ذا نزعه ، وخلع الزوج زوجته ، اإ  .الإزالة والنزاع ، يقال خلع الرجل ثوبه ، اإ

نهاء عقد الزواج كما عرفته المادة هو عقد بين الزوجين يتراضيان على اإ : والخلع في الاصطلاح الفقهيي زالة ملك النكاح الصحيح ، واإ

راتهما معاً بلفظ الخلع فقط( 000)بلفظ الخلع ، وقد اشترط  القانون في المادة   .في الفقرة ال ولى ، أ ن تكون الفرقة بين الزوجين باإ

آن الكريم من قوله تعالى  آتيتموهن شيئا أ ل أ ن يخافا أ ل  ول يحل لكم أ ن تأ خذوا: )) ومصدر هذا الحكم التشريعي، ما جاء في القرأ مما أ

 ((.يقيما حدود الله ، فاإن خفتهم أ ل يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 

آن الكريم سمي الخلع افتداء ، وأ باح للمرأ ة أ ن تقدم مالً ، تفتدي به نفسها ، لفصم عري الزوجية ، وحل نكاحها من الزوج ،  فالقرأ

، في نظير تركها ومفارقتها عندما تخافان ، أ ل يؤديا حق الزوجين ، وأ ل تكون بينهما العشرة الحس نة بالمعروف ،  وأ باح للرجل قبوله

 .والمودة والتأ لف والرحمة

جاءت امرأ ة ثابت بن : يؤيد ذلك ال صل التشريعي ، ما جاء في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال 

ل اإني أ خاف الكفر : اإلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت  قيس ابن شماس ، (كفر العشير)يا رسول الله ما أ نقم على ثابت في دين ول خلق ، اإ

 .نعم ، فردت عليه ، فأ مره ففارقها: أ فتردين عليه حديقته ، قالت : فقال رسول الله 

يجاب  من أ حد الطرفين ، وقبول من الآخر ، ول حرج عليهما فيما أ عطت والمخالعة عقد بين الزوجين ، فهو تصرف مركب ، ينعقد باإ

، ول حرج عليه أ ن ياخذ، ولكل منهما الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الطرف الآخر كما هو مذهب الحنابلة ، من أ ن لكل من 

 .الطرفين الرجوع عن الإيجاب قبل القبول
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ة ال ربعة من مذاهب الفقه الإسلامي ، المالكية ، والحنابلة ، والشافعية ، وهذا الرأ ي ، الذي سار عليه القانون ، هو مذهب ال ئم

والحنفية ، ولم يشأ  القانون أ ن يساير بعض المدونات في ال حوال الشخصية العربية ، كالقانون المصري وال ردني ، في اعتبار الخلع 

لهيي ، استناداً اإلى رأ ي بعض الفقهاء كالإمام ابن تيميه ، وتلميذه  أ نه تصرف انفرادي من جانب الزوجة يتعين على القاضي اإجابتها اإ

 .ابن القيم

هذا ، ولما كان الخلع يقوم على أ ساس تعاقدي ، فقد وجب فيه العوض ، ويصح فيه ما جاز أ ن يكون مهراً ، وليس له نهاية صغرى 

 .، ول حد ل علاه

نهاء عقد النكاح ، يؤيد ذلك قوله تعالى  فتلتزم الزوجة به بالغاً ما بل  ، ل نها التزمته برضاها ي ول : )مقابل اإسقاط  حق الزوج ، واإ

وهذا الحكم الذي سار عليه القانون ، هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والظاهرية ، ( جناح عليهما فيا افتدت به

عداد ول س يما أ ن العرف في الدولة ، جرى على أ ن الزوج يتكلف مصروفات كثير  ة في الزواج ، غير المهر ، ملل نفقات الحفلة ، واإ

 (.ل بأ س أ ن تفتدس المرأ ة من زوجها بأ كثر مما أ عطاها)منزلة الوجية وقد قال الإمام  مالك في الموطأ  

نه ل يصح أ ن يكون متعلقاً به حق ال ولد،  ولما كان البدل في الخلع ، هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمة الزوجية ، فاإ

قامة أ ودهم ، وقطعا لدابر الإشكالت التي كانت  ذ ل يصح أ ن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيش تهم واإ كنفقتهم أ و حضانتهم ، اإ

نفاق على أ ولدها مدة معينة ، أ و طيلة مدة الحضانة ، فقد جاءت المداة  في ( 000)تنشأ  عن كون الخلع مقابل تعهد الزوجة بالإ

ا الثانية من هذا القانون ، صريحة في أ نه ل يجوز الخلع بالتخلي عن نفقة ال ولد او حضانتهم ، وقد أ خذ القانون براي الحنفية ، فقرته

 .وبعض فقهاء المالكية في مسأ لة الخلع بعدم جواز التفاق على اإسقاط  الحضانة كبدل للخلع

ذا وقع الخلع ولم يصح البدل ، كان تعاقدا على بدل غير متقوم ، أ و على اإسقاط  الحضانة ونفقة ال ولد ، فقد اعتبر القانون  هذا ، واإ

ذا لم يذكر بدل الخلع ، ل ن الخلع ( 000)في المادو  في فقرتها الثالثة ، أ ن الخلع صحيح ، ويس تحق الزوج المهر المسمى ، وكذلك اإ

ل ببدل ، ل نه معارضة  .عقد ، والعقد ل يكون اإ

رادة الزوجين ، فسخاً محضاً ، ل طلاقاً لمذهب الشافعية في القديم وأ حمد ، وقد رئي أ نه من العد ل والتيسير ، أ ن يكون التفريق باإ

 .فلا ينقض به عدد الطلقات ، ول يترتب عليه  من الآثار المالية اإل ما يترتب على الفسخ

،وخيف أ ل يقيم كل من الزوجين للبدل تعنتا ومضارة فاإذا رفض الزوج الخلع بالرغم من بذل الزوجة للبدل تعنتاً ومضارة للزوجة 

ذا اس تمرت علاقتهما بالرغم من عدم الرغبة من الزوجين للاس تمرار وتنافر  للزوجة ، وخيف الا يقيم كل من الزوجين حدود الله فيما اإ

بدل المناسب ، لحديث أ مرأ ة ثابت بن طبيعتهما ونفسيتهما ، فاإن ال مر اإلى القاضي في تقرير الخلع بينهما بحكم يصدره ويحدد فيه ال 

 .تخريجا على رأ ي ابن تيمية وابن القيم" خذ الحديقة وطلقها تطليقة :" قيس السابق حيث ورد في اإحدى رواياته قوله صلى الله عليه وسلم 

 000المادة رقم 

 .يشترط  لصحة البدل في الخلع أ هلية باذل العوض، وأ هلية الزوج لإيقاع الطلاق

 لإيضاحيةالمذكرة ا

نه يشترط  لصحته توافر  الشرائط الشرعية جميعاً ، فيجب أ ن تكون الزوجة أ هلا للبذل ، أ ي  ذا كان الخلع عقداً على عوض ، فاإ اإ

س نة قمرية كما حددها القانون في باب ال هلية ، ل ن الخلع من جانبها معاوضة  80أ ن تكون بالغة عاقلة رش يدة أ ي أ ن يكون عمرها 

 .التبرع ، ويشترط   في الزوج أ ن يكون أ هلًا لإيقاع الطلاق ، أ ي أ ن يكون بالغاً عاقلًا لكن ل يشترط  الرشدمنها معنى 
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 التفريق بحكم القاضي  - الباب الثالث

 التفريق للعلل  - الفصل الاول

 008المادة رقم 

ذا وجد أ حد الزوجين في الآخر علة مس تحكمة من العلل المنفرة أ و المضرة كالج  -0 نون والبرص والجذام، أ و التي تمنع حصول المتعة اإ

 .الجنس ية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أ ن يطلب فسخ الزواج سواء أ كانت تلك العلة موجودة قبل العقد أ م حدثت بعده

ذا علم بالعلة قبل العقد أ و رضي بها بعده صراحة أ و دللة -8  .يسقط حقه في الفسخ اإ

 .طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنس ية ل يسقط بحالعلى أ ن حق الزوجة في  -1

 .تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنس ية في جلسة سرية -4

 001المادة رقم 

ذا كانت العلل المذكورة في المادة   .من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون اإمهال( 008)اإ

ن كان زواله ا ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناس بة ل تتجاوز س نة، فاإذا لم تزل العلة خلالها وأ صر طالب الفسخ فسخت واإ

 .المحكمة الزواج

 المذكرة الإيضاحية

ويمده اإن الحياة الزوجية قوامها المحبة والمودة ، ومن مقاصدها التناسل والإنجاب ، لإيجاد مجتمع قوي يساهم في بناء المجتمع السليم ، 

بعوامل البقاء والاس تقرار ، كما أ ن من مقاصدها اإش باع الغريزة الجنس ية للزوجين في الحلال ، حتى ل ينصرف أ فراد المجتمع نحو 

ليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة. ) الفساد ، والفاحشة  آياته أ ن خلق لكم من أ نفسكم أ زواجا لتسكنوا اإ  (.ومن أ

 (.تناكحوا تناسلوا، تكثروا ، فاإني مباه بكم ال مم يوم القيامة: ) قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ نه 

لكل من الزوجين ، أ ن يطلب فسخ الزواج للعلل ، سواء أ كانت تلك العلل موجودة قبل ( 008)ولذا ، أ عطى القانون في المادة 

لبرص ، أ وعلة جنس ية كالعنة والجب ، أ و العقد ، أ و حدثت بعده ، بأ ن وجد أ حد الزوجين في الآخر علة جس يمة ، كالجذام ، وا

وهو عدم انتشار الذكر لعارض ، أ و أ ن يكون الرجل غير قادر على الدخول بالمرأ ة : قطع الثنين ، أ و قطع الحشفة ، أ و كالعتراض 

وقد اس تهدت . ن وهو صغر الفرج ، أ و علة عقلية كالجنو: مع سلامة ال عضاء ظاهراً ، وكالقرن وهو عظم يسد فتحة الفرج والرتق

ذا وجد  هذه المادة من المذاهب الفقهية ال ربعة ، وخاصة المالكية والشافعية والحنابلة في أ ن لكل من الزوجين حق فسخ النكاح اإ

كل عيب ينفر : بصاحبه عيباً ، وأ خذ برأ ي ابن القيم في أ ن العيوب غير محصورة ، اإذ ذهب اإلى أ ن معيار العلل المقصودة ، هنا 

لآخر منه ، او يتضرر ، أ و يمنع حصول المتعة الجنس ية ، ل نه حينئذ ل يحصل مقصود الشارع من الزواج ، وهي المودة الزوج ا

والرحمة ، ومن تدبر مقاصد الشرع، وعدله وحكمته ، وما أ ش تمل عليه من المصالح ، لم يخف عليه رجحان هذا القول، وحق الخيار 

 .الكية والشافعيةيكون للسليم دون المريض وهو مذهب الم

نص القانون على أ ن علم أ حد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ، أ و رضاه من صراحة أ و دللة بعد العقد ، مسقط لحقه في طلب 

ل العيب الجنسي . الفسخ ، وهو مذهب المالكية والحنفية ، وهذا ل يسقط بالتراضي ، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والزيدية  اإ

الرجل ، فقد قرر فيه للزوجين حق الفسخ مطلقاً ، ولو كانت عالمة راضية ، أ و كانت علة الزوج الجنس ية طارئة بعد المانع في 

 .الدخول ، وهو مذهب الإمام أ بي ثور صيانة لها
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 .وقد أ خذ القانون بوجوب أ ن تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنس ية في جلسة سرية مراعاة لخصوصيات الزوجين

في الفقرة الثانية ، أ ن المحكمة تؤجل الدعوى مدة مناس بة في العيوب القابلة للشفاء تقدرها المحكمة لكن ل ( 008)ال صل في المادة و 

تجاوز س نة ، وقد ترك المشرع للمحكمة تقدير المدة أ خذاً برأ ي عمر بن الخطاب ، فاإن انقضت المدة ، ولم تزل العله خلالها ، وأ صر 

 .قضت المحكمة بالفسخطالب الفسخ ، 

ذا كان العيب غير قابل للبرء والشفاء  واس تثناءاً من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة ، أ وجب القانون على المحكمة القضاء بالفسخ اإ

ذا كان هذا العيب ، علة منفرة أ و مضرة ، أ و تمنع حصول المتعة الجنس ية أ   و غير قابل أ خذاً برأ ي الفقية ابراهيم النخعي وبيان ما اإ

 .للزوال ، ومرجع ذلك اإلى الخبرة الفنية الطبية

وقد رئي من العدل ، أ ن يكون التفريق للعلة فسخاً  محضاً ل طلافاً ، طبقاً لمذهب الشافعي وأ حمد ، فلا ينقض به عدد الطلقات 

 .، ول يترتب عليه من الآثار المالية اإل ما يترتب على الفسخ

 004المادة رقم 

 :الزوجين حق طلب التفريق في الحالت الآتيةلكل من 

ذا ثبت أ ن  -0 برام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، اإ ذا حصل تغرير من الزوج الآخر أ و بعلمه أ دى اإلى اإ اإ

 .من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة

ذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج  -8 دام خمس س نوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط  عدم وجود أ ولد لطالب الفسخ، اإ

 .وأ ن ل يجاوز عمره أ ربعين س نة

ذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها -1  .اإ

ذا ثبت اإصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كاليدز وما في حكمه، فاإن خشي انتقاله للزوج الآخر أ و نسلهما وجب -4 على  اإ

 .القاضي التفريق بينهما

 المذكرة الإيضاحية

برام عقد الزواج أ و ( 004)أ عطت المادة  ذا ارتكب الزوج الآخر تغريرا أ دى اإلى اإ في الفقرة ال ولى ، كًلا من الزوجين حق التفريق اإ

 .كان هذا التغرير  بعلمه

 .علية تحمله على الرض بما لم يكن ليرضى به بغيرهاوالتغرير هو أ ن يخدع أ حد الخاطبين الآخر بوسائل احتيالية قولية أ و ف 

ذا ثبت أ ن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم ( 004)وقد اعتبرت المادة  السكوت عمداً عن واقعة أ و ملابسة تغريراً اإ

 .بتلك الواقعة أ و الملابسة

تغرير من الولي أ و من أ جنبي ، فقد اشترطت أ ن يكون واشترطت المادة أ ن يكون التغرير صادراً من أ حد الخاطبين ، فاإن كان ال 

 .هذا التغرير أ و الخداع بعلم الخاطب

وقد اس تمد القانون حكم هذه المادة مما رواه ابن يسر من أ ن عمر بن الخطاب بعث رجلًا على بعض السعاية ، فتزوج امرأ ة وكان 

 .انطلق فأ علمها ثم خيرها: ل قال:  أ علمتها أ نك عقيم ؟ قال: عقيماً ، فقال له عمر رضي الله عنه 

ووجه دللة هذا ال ثر ، أ ن عمر بن الخطاب اعتبر السكوت عن العقم تدليساَ وتغريراً ، ولهذا أ مره أ ن يذهب لزوجته ويخبرها بأ نه 

 .عقيم ويخبرها 



 

79 
 

لإنجاب ، ذلك أ ن الغاية من الزواج من القانون ، فاإنها أ عطت للزوجين حق فسخ العقد لعدم ا( 004)أ ما الفقرة الثانية من المادة 

هو التناسل فمن الظلم أ ن يحرم أ حد الزوجين من طفل ، ما دام قادراً على اإنجاب الولد والذرية ، فمن المصلحة للمجتمع تمكين أ حد 

 .الزوجين من طلب الفسخ لعدم الإنجاب

عيوب قد ذكروا من العيوب التي تجيز الفسخ ل حد الزوجين ومصدر هذا الحكم الوارد في هذه الفقرة ، أ ن الفقهاء الذين لم يحصروا ال 

ما تكون أ قل في خطورتها من العقم ، فهذا أ بو البقاء العكبري ، بين أ ن الخيار يثبت لكل عيب ، حتى قال أ نه لو ذهب ذاهب 

 .اإلى ان الش يخوخة في أ حدهما يفسخ بها

 . ده بعدة قيودلكن القانون لم يعط هذا الحق مطلقاً من غير قيد ، فقد قي

 .عدم وجود أ ولد لطالب الفسخ-0

 .التحقق من عقم المدعي عليه بقرير طبي-8

 .مضي خمس س نوات على الزواج-1

 .اإجراءات العلاج والتجارب الطبية من العقيم-4

 .عدم مجاوزة طالب الفسخ لسن أ ربعين س نة-2

ذا ارتكب أ حدهما جريمة الزني ، وما في حكمها من الاغتصاب أ ما الفقرة الثالثة ، فاإنها أ عطت للزوجين حق فسخ عقد الزواج  اإ

 .وهتك العرض بالإكراه ، وثبت عليه بحكم قضائي بات

نما قيدته بارتكاب احدهما لجريمة  ولم ير القانون التوسع في مناط  التفريق في اإعطاء كل من الزوجين حق التفريق لفسق أ حدهما ، واإ

 .الزني، وما في حكمها

كاب أ حد الزوجين لجريمة الزنا وما في حكمها ، يجعل الحياة الزوجين بينهما مملوءة بالشك والريبة ، كما أ نه منالضرر ذلك أ ن ارت 

 .المعنوي الذي يجعل الحياة الزوجية مس تحيلة

بمرض معد من القانون ، فاإنها نصت على اإعطاء الزوجين حق طلب التفريق لإصابة الآخر ( 004)أ ما الفقرة الرابعة من المادة 

ذا كان هذا المرض يخشى انتقاله اإلى الزوج الآخر ، أ و نسلهما، كان التفريق وجوبا ، ويتعين  كالإيدز  والهربس ، وما في حكمهما ، واإ

 .على القاضي الحكم به 

مصدر الفقرة  هو مذهب الماليكة والشافعية والحنابلة التي أ عطت للطرفين حق الفسخ ، لكن( 004)ومصدر هذه الفقرة من المادة 

ذ جاء في بداية  في تحديد ماهية العيب كان من مذهب بعض الحنابلة ، وابن القيم ، ومحمد بن الحنفية ، وابن رشد من المالكية ، اإ

واختلف أ صحاب مالك في العلة التي من أ جلها قصر الرد على هذه العيوب ال ربعة ، فقيل ل ن ذلك شرع غير معلل ، ) المجتهد 

 (. 10 - 8)-( مما يخفى ومجمل سائر العيوب على أ نها مما ل تخفى ، وقيل لنها يخاف سريانها اإلى ال بناءوقيل ل ن ذلك

ومن هذا النص الفقهيي ، يمكن أ ن نعتبر كل مرض من ال مراض التي تصيب أ حد الزوجين والتي يخشى هلاك الزوج الآخر منه ، 

ريق ، وعند خش ية الانتقال اإلى الزوج الآخر أ و نسلهما ، وجب التفريق على أ و تنتقل اإلى الغير بوساطة العدوى ، مبرراً للتف

 .القاضي

 .وهذا الخيار خاص بالسليم دون المريض ، وهو مذهب المالكية والشافعية والزيدية

 002المادة رقم 
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 .يس تعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أ جلها -0

 .الفصل فسخالتفريق في هذا  -8

 المذكرة الإيضاحية

من فقرتها ال ولى الاس تعانة بأ هل الخبرة في تحديد العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أ جلها ، وفي تقدير ( 002)أ وجبت المادة 

 .المدة المناس بة للشفاء ، مع مراعاة اإسلام الطبيب لتوافر الثقات المسلمين من ذوي الاختصاص ، عملًا بمذهب الإمام مالك

 .وقد قرر القانون تيسيراً على ال زواج ، أ ن يكون التفريق للعلل فسخاً محضاً ل طلاقاً ، طبقاً لمذهب الشافعي وأ حمد

 التفريق لعدم أ داء المهر الحال   - الفصل الثاني

 006المادة رقم 

 :الآتيتينيحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أ داء الزوج مهرها الحال في الحالتين  -0

ذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر -أ    .اإ

ذا كان الزوج ظاهر العسر أ و مجهول الحال وانتهيى ال جل الذي حدده القاضي ل داء مهرها الحال ولم يؤده -ب  .اإ

 .ل يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أ داء مهرها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج -8

 الإيضاحيةالمذكرة 

وما اتفق . المهر حق خالص للزوجة ويمكن أ ن يتفق الطرفان على تعجيله ، أ و تأ جيله ، أ و تعجيل بعض وتأ جيل البعض الآخر 

 (.حال الصداق)على تعجيله أ و تعورف تعجيله هو ما يطلق عليه 

اإن حق الزوج في طلب زوجته للزفاف أ والمتابعة اإلى مسكن الزوجية ، يقابله حق المرأ ة على زوجها في المطالبة بالمهر والنفقة ، فاإن 

جابته اإلى طلبه البناء بها ، ومن حقها في هذه الحالة تقاضي النفقة مع  لم يقدم لها الزوج حال صداقها ، فليس له عليها ، حق اإ

ذا تمادي ال مر وطال الانتظار فلم يقدم الزوج حال الصداق ولم تقبل هي من الامتناع عن المت ابعة ، ول تعتبر ناشزاً ، ولكن ، اإ

نه ل بد من علاج ، لدفع ما يمكن أ ن يحصل للزوجة من ضرر ياها للبناء بها ، فاإ  . جانبها ، اإجابة طلبه اإ

 .ل ضرار ، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمل ضرر و: والقاعدة العامة المقررة في الشريعة الإسلامية 

مساك الزوج لزوجته ، مع  عدم أ داء صداقها الحال ، ضرر بها ، فيزال هذا الضرر ، بأ ن يطلقها القاضي من زوجها ، اإن طلبت  واإ

حسان   .هي ذلك وأ بى أ ن يسرحها باإ

حال الصداق استنادا اإلى ما هو مقرر في الفقة المالكي ، فجاءت الفقرة ال ولى وعلى هذا فقد أ خذ القانون ، بجواز التفريق لعدم أ داء 

ل أ ن تكون رضيت بالدخول قبل أ داء ذلك ( 006)من المادة  بتقرير حق الزوجة بطلب التطليق لعدم استيفاء حال صداقها ، اإ

 .الصداق الحال

 :ق لهذا السببونصت هذه الفقرة على حالتين يمكن فيهما للزوجة أ ن تطلب التفري

ذا لم يكن للزوج مال ظاهر  يؤخذ منه الصداق الحال فيحق لها طلب الطلاق ، فلو كان ثمة مال ظاهر يمكن استيفاء : ال ولى  اإ

ذ لم يدع  المهر المعجل منه ، فلا مبرر لطلب التفريق بسبب المهر المعجل الواجب ال داء ، وهذه الحالة تشير بأ ن الزوج متعنت اإ

 . يثبت العجز عن أ داء الصداق فيفرق بينهما القاضيالإعسار ولم
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ذا كان الزوج معسراً ظاهر الإعسار أ و مجهول الحال ، وفي هذه الحالة لبد وأ ن يعطيه القاضي مهلة مناس بة لتدارك المهر : الثانية  اإ

ذا أ صرت الزوجة على طلب . المعجل  ما أ ن يؤديه خلال تلك المهلة ، وما أ ن يفرق بينهما اإ  .التفريقفاإ

أ ما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد منعت الزوجة المدخول بها أ ن تطلب التفريق لعدم أ داء الصداق الحال ، الذي صار ديناً في 

ذ تكون برضاها بالدخول ، قد أ سقطت حقها ، في جعل معجل مهرها ذريعة لطلب التفريق  .ذمة الزوج ، اإ

 قالتفريق للضرر والشقا  - الفصل الثالث

 009المادة رقم 

لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ول يسقط حق أ ي منهما في ذلك، ما لم  -0

 .يثبت تصالحهما

الصلح من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فاإن عجزت عنه عرض القاضي ( 06)تتولى لجنة التوجيه ال سري وفقاً للمادة  -8

 .عليهما، فاإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق

 المذكرة الإيضاحية

التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين ، قال به الإمام مالك ، وهو أ صح القولين عند الحنابلة ، والمعمول به في قوانين ال حوال 

 .الشخصية في كثير من البلاد العربية

والنزاع المس تحكم ، جحيما  وبلاءً ، والشقاق بين الزوجين مجلبة ل ضرار كبيرة ، ل يقتصر  ذلك أ ن الحياة الزوجية ، تصبح بالشقاق

لى كثيرين ممن له بهما علاقة قرابة أ و مصاهرة ،  أ ثرها على الزوجين فقط ، بل يتعداهما ، اإلى ما خلق الله بينهما ، من ذرية ، واإ

ن خفتم شقاق بينهما :) والضرر يزال ، يقول تعالى  فابعثوا حكماً من أ هله وحكما من أ هلها اإن يريدا اإصلاحاً يوفق الله بينهما اإن الله واإ

 (.كان عليما خبيراً 

رضى الله عنهم من هذه الآية الكريمة ، أ ن حق الحكمين  -منهم على بن أ بي طالب ، وعبدالله بن عباس  -ولقد فهم بعض الصحابة 

ذ اإن الله س بحانه وتعالى سماهما حكمين ، والمحكم والحاكم معناهما متقارب ، فيكون لهما سلطة الحكم ، ويؤيد  مطلق في الإصلاح ، اإ

حسان:)ذلك قوله تبارك وتعالى  حسان( فاإمساك بمعروف أ و تسريح باإ  .فاإذا فات الإمساك بالمعروف تعين التسريح باإ

وجين طلب التطليق للضرر ، الذي يتعذر معه أ نه يحق لكل من الز ( 009)وبهذا  أ خذ القانون ، فقررت الفقرة ال ولى من المادة 

يقاع الطلاق  نه ل يصح أ ن يمنع عنه حق طلب  -حين الضرر  -دوام العشرة بينهما ، ولئن كان الزوج يملك اإ رادته المنفردة ، فاإ باإ

جباره على طلاقها دون مقابل  ، فتحمله خسارة التطليق للضرر والشقاق كي ل تتخذ الزوجة المشاكسة من اإساءتها وس يلة اإلى اإ

 .كبيرة ، من نفقة العدة، وباقي المهر ، والمتعة ، فضلًا عن خسارة الزوجة نفسها

ذا ثبت  آنفا ليها أ و بعضها ، اإ ليها أ عفائه من تلك التبعات المادية ، المشار اإ وفي فتح باب طلب التطليق للضرر أ مام الزوج ، اإمكان اإ

تعمد الإساءة اإلى زوجها ، وصولً للطلاق ، ولكن يتعين على القاضي ، حينما يتقدم  أ ن الإساءة منها ، مما يحول بين الزوجة وبين

ليه أ حد الزوجين ، طالبا التطليق للضرر ، أ ن يتحقق ابتداء من أ ن الضرر الذي يحتج به طالب التطليق ، من النوع الذي يتعذر  اإ

لخطورة بحيث لم يعد يس تطاع معه بقاء الحياة الزوجية بينهما ، معه دوام العشرة الزوجية أ ي أ ن الضرر قد بل  حداً من الجسامة وا

 .فليس أ ي ضرر يصح أ ن يتخذ ذريعة لطلب التطليق ، وهذه ناحية هامة تصبح الحياة الزوجية بدونها ، ريشة في مهب الريح

 : ماهية الضرر ، وأ نواعه
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ج الآخر من زوجه أ ي نوع من أ نواعه بالقول أ و الفعل ، من المقرر أ ن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر ، متى وقع على الزو

يقاع الإيذاء، بشرط  أ ن يكون الضرر فاحشاً ، وسواء أ كان هذا الضرر ماديًا أ م معنويًا ، وسواء طال أ حد الزوجين  ولو لم يتكرر اإ

 .كرر في المشهور من المذهب المالكي، أ و والديهما ، أ و أ سرتهما ، ما دام يتعذر معه العشرة ، ول يشترط  في الضرر الفاحش أ ن يت

ذا كان الضرر غير فاحش أ ي كان بس يطاً ، فاإن المذهب قد اس تقر على أ ن يكون هذا الضرر متكرراً مس تمراً ، حتى يحق طلب  واإ

 .التفريق للضرر مادام أ نه يتعذر معه العشرة

 .والرمي بال غراض ، كما يشمل الهجر بلا مسوغ شرعيفالضرر يشمل الضرر المادي الجسماني ، أ و المعنوي ، كالش تم والسب ، 

ومعيار الضرر الذي يصيب أ حد الزوجين ، ويتعذر معه دوام العشرة بينهما ، والذي ل يكون بين أ ملالهما عادة ، هو معيار شخصي ، 

بها ، وغير المدخول بهما في  يختلف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما ، والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما ، ول فرق بين المدخول

ذ مناط  التطليق هو الضرر   .طلب التطليق للضرر في المذهب المالكي ، اإ

 .في فقرتها ال ولى على عدم سقوط  حق الزوجين في طلب التفريق للضرر اإل بالتصالح ( 009)وقد نصت المادة 

ذ جاء ما نصه وفي الفقه المالكي كما هو مبين في شرح البهجة أ ن حق الزوجة يسقط بتم كين الزوج من المعاشرة ، وحتى الخلوة ، اإ

نها مكنته من نفسها بعد قيامه بالضرر ، وصدقته سقط حقها ، كانت جاهلة أ و عالمة ، فاإن ادعت الجهل لم ) فاإن ادعي الزوج اإ

،  0ج( )ن القول لمدعي الوط ء فيهاوينزل منزل التصديق ثبوت الخلوة بينهما برضاها بعد القيام ، ل  : قالت .تعذر ، قاله في المتيطية 

من أ ثبتت أ ن زوجها يضر بها فتلوم له الحاكم ، ثم : مسائل ل يعذر فيها الجهل منها : فائدة )كما نص عليه العلمي في نوازله ( 18ص

 الزوجة من ، فادعاء الزوج تمكين(  82ص  0ج ( )أ حضره ليطلق عليه ، فادعي أ نه وطئها ، سقط حقها ولو ادعت الجهل بالحكم 

 .نفسها بعد الضرر طائعة ومصادقتها على حصوله ، يسقط حقها في التمسك بقيام الضرر الموجب للتطليق

ذ أ ن الزوجين ( 009)ولم يأ خذ القانون بذلك فجاءت صياغة الفقرة ال ولى من المادة  منه أ ن حق الزوجة أ و الزوج ل يسقط بالخلوة اإ

آثار سلبية منها أ ن تغادر الزوجة أ و الزوج  يكونان دائماً في خلوة معا في سكن الزوجية ، وأ ن ال خذ برأ ي المالكية قد يؤدي اإلى أ

 .مسكن الزوجية فور حصول الضرر ، كما يحرم الزوجة من المسكن والنفقة ومساكنة أ بنائها

ذا ثب ل اإ ت تصالح الزوجين بعد الضرر، كما أ ن تمكين أ حد الزوجين الآخر من المباشرة ، ل يسقط الحق في التطليق للضرر ، اإ

ذ اإن الزوجة قد تمكن زوجها  ثبات العكس بطرق الإثبات ، اإ ولكن التمكين من المباشرة قرينة على حصول هذا التصالح ، ويجوز اإ

ليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من امتناع الزوجة من فراش الزوجي كراها من المعاشرة اإرضاء الله ، وخوفاً من اللعنة أ شار اإ ة أ و خوفاً و اإ

 .من الزوج

من القانون ، فاإنها بينت أ ن لجنة الإصلاح ال سري تتولى الإصلاح بين الزوجين وفقا لنص المادة ( 009)أ ما الفقر الثانية من المادة 

آخرى ، وبعد أ ن يعجز ويثبت الضرر ، 06 يحكم  من القانون نفسه ، وأ نها اإن عجزت عن الإصلاح ، عرض القاضي الصلاح مرة أ

 القاضي بالتفريق بين الزوجين

 002المادة رقم 

ذا لم يثبت الضرر  -0 تعذر على فأ ن , فللمتضرر منهما ان يرفع دعوى جديدة اس تمر الشقاق بين الزوجين ان و , ترفض الدعوى اإ

عين القاضي بحكم حكمين من أ هليهما اإن أ مكن بعد أ ن يكلف كلا من الزوجين , بينهما لجنة التوجيه ال سري والقاضي الإصلاح 
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ل  ذا تقاعس من  عينتسمية حكم من أ هله قدر الإمكان في الجلسة التالية على ال كثر، واإ يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح اإ

 .غير قابل للطعن فيهأ حد الزوجين عن تسمية حكمه أ و تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم 

تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار ( 20)ل تجاوز مدة ن كمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على أ  الحويجب أ ن يشمل حكم تعيين  -8

 .وأ مانة من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأ ن يقوم بمهمته بعدل

 82/2/8002هجرية الموافق  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 002المادة رقم 

على الحكمين تقصي أ س باب الشقاق وبذل الجهد للاإصلاح بين الزوجين ول يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أ حد الزوجين عن 

علانه بالجلسة المحددة، أ و الجلسات اللاحقة اإن حصل انقطاع بينهماحضور جلسة ال   .تحكيم متى تم اإ

 080المادة رقم 

ذا عجز الحكمان عن الإصلاح -0 فعلى المحكمة ان تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل اصدار الحكم بالتفريق  اإ

 .فعلى المحكمة اثبات ذلك الصلح , بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم فأ ذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين , بينهما 

 اوصىكانت الإساءة ليها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أ و كان كل منهما طالباً، و  فاإذا تعذر الصلح بين الزوجين  -8

 .دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق وبدل مناسب يدفعه الزوج لتفريق بطلقة بائنةباالحكمان 

ذا  -1 اوصى والزوج هو طالب التفريق أ و كان كل منهما طالبا كانت الإساءة ليها من جانب الزوجة تعذر الصلح بين الزوجين و اإ

 .عى المحكمة في ذلك مصلحة الاسرةوترا, ما لم يتمسك الزوج بها  لتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجةبا ن الحكما

ذا  -4  .لتفريق دون بدل أ و ببدل يتناسب مع نس بة الإساءةبا اوصى الحكمينكانت الإساءة مشتركة و تعذر الصلح بين الزوجين اإ

ذا تعذر الصلح بين الزوجين  -2 ض اقترح الحكمان رفالتفريق جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فاإن كان الزوج هو طالب و  اإ

ن كانت الزوجة هي الطالبة أ و كان كل منهما طالباً التفريق  بالخيار فيما يريانه مناسب لحال الاسرة والاولد  الحكمين يكوندعواه، واإ

 .او رفض التفريق بينهما ,  التفريق بينهما دون بدلفي 
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 ميلادية 89/2/8080هجرية الموافق  0448محرم  2بتاريخ  20الس نة  622بالجريدة الرسمية العدد 

 080المادة رقم 

 .مدى اإساءة كل منهما من الزوجين أ و أ حدهما اإلى الآخر والمتضمنة المسببةما توصيتهكمان اإلى القاضي يقدم الح -0

الحكمان الحكمين اإن اتفقا، فاإن اختلفا  توصيةيحكم القاضي بمقتضى من هذا القانون " 080"من المادة " 0"مع مراعاة احكام البند  -8

ليهما حكماً ثا لثاً يرح  أ حد الرأ يين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أ و المرح  اليمين بأ ن يقوم بمهمته بعدل عين القاضي غيرهما، أ و ضم اإ

 .وأ مانة

 .الحكمين فيما خالف أ حكام هذا القانون توصيةعلى القاضي تعديل  -1

 82/2/8002الموافق هجرية  0440ذى الحجة س نة  82الصادر بتاريخ  – 8002لس نة  2مستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

 المذكرة الإيضاحية
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ذا لم يثبت طالب التطليق ما يدعيه من اإضرار الآخر به ، واس تمر الشقاق بينهما ، وأ صر المدعي على دعواه ، وتعذر على لجنة  اإ

صلاح ذات البين ، يعين القاضي حكمين من أ حل الزوجين اإن أ مكن أ و من غير ا ل هل ممن الإصلاح ال سري والقاضي التوفيق ، واإ

 .تكرار الشكوى لتعيين الحكمين( 002)يتوسم فيه القدرة على الإصلاح ، ولم تشترط  المادة 

ثبات الضرر ( 002)وهكذا أ وضحت المادة  ويتعذر . ما يقدم عليه القاضي حينما يصر طالب التطليق على ضرره ، ول يس تطيع اإ

بين ما يجب على الحكمين للقيام بمهمتهما من تفهم وتقص ل س باب الشقاق على القاضي اإصلاح ذات البين ، ثم جاءت المادة التالية ت 

زالتها ، وضرورة بذل جهودهما ، لإصلاح ذات البين فلا يتسرعان في فصم عري الزوجية ، وعليهما جمع الطرفين في  ، والعمل على اإ

ل الزوجان ، ومن يقرر الح كمان ضرورة حضوره ، من ال قارب أ و الوكلاء ، أ و مجالس عائلية يحددان زمانها ومكانها ، ل يحضرها اإ

من يس تعان بهم في الإصلاح ، أ و في تقصي الحقائق ، ومعلوم بداهة أ ن تخلف أ حد الزوجين عن حضور تلك المجالس ل يعطلها ، 

علانه بالحضور ، فاإن لم تثمر مساعي الحكمين صلحاً ، وبقي طالب التطليق مصراً على طلبه ، قدماً ح  كمهما اإلى القاضي بعد اإ

ذ أ نها س تكون  متضمنا تحديد مصدر الشقاق ومن هو المسىء من الزوجين للآخر ونس بة تلك الإساءة ، وهذه ناحية ل بد منها اإ

ذا كانت الإساءة ليها أ و أ كثرها من  مرتكز الحكمين الذي س يبت بالمهر حين الحكم بالتطليق أ يكون ليه أ و بعضه من حق الزوجة اإ

 .عكسالزوج أ و ال

ويجب أ ن يش تمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة ونهايتها بما ليجاوز تسعين يوماً ويجوز مد هذه المدة بقرار من المحكمة مع 

 .وجوب اإعلان الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين مع تحليفهما

النزاع فاإن لم يس تطيعا الإصلاح ، فاإنهما يحكمان بالتفريق ، وال صل في مهمة الحكمين أ نهما يقومان بالإصلاح ، بعد أ ن يعرفا سبب 

 وقد اخذ القانون بمشهور مذهب المالكية والرواية الثانية عند الحنابلة ، والقول الآخر عند الشافعية أ نهما حكمان يحكمان ول يعتبران

 .وكيلين

ذا كان الضرر من الزوج ، دون حالة عجز الحكمين عن الإصلاح فاإن الحكمين يقر ( 080)وقد بينت المادة  ران التطليق بطلقة بائنة اإ

ن كان  ذا كان الضرر من المرأ ة ، قرر الحكمان التطليق بمقابل بدل تدفعه الزوجة  واإ المساس بحق المرأ ة في حقوقها الزوجية ، واإ

 .الضرر واقعاً من لييهما ، قررا التطليق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءة أ و دون بدل

ذا  لم يعرف من المسيء منهما وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج ، اقترح الحكمان رفض دعواه ، فاإن كانت الزوجة هي التي رفعت واإ

 .الدعوة أ و كلاهما ، قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل

 .وهذه ال حكام اس تمدها القانون من مذهب الإمام مالك

ذا( 080)هذا ، وقد بينت المادة  ذ ال صل المقرر عند المالكية أ ن حكم  أ ن القاضي اإ نه يصدق على حكمها ، اإ بعث حكمين فأ صدرا فاإ

ذا كان موافقاً لل صول  .المحكم ملزم للقاضي، ويصدق عليه اإ

آخرين عند اختلاف الحكمين المعينين سابقاً   .وقد أ شارت هذه المادة غلى تعيين حكم ثالث مرح  مع تحليفه اليمين ، أ و تعيين حكمين أ

 088دة رقم الما

 .في دعوى التطليق للاإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبال حكام القضائية الصادرة على أ حد الزوجين

ذا فسر الشاهد أ و فهم من كلامه اش تهار الضرر في محيط حياة الزوجين حس بما تقرره المحكمة  .وتقبل الشهادة بالتسامع اإ

 .رول تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضر 



 

85 
 

 .وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أ و أ نثى عدا ال صل للفرع أ و الفرع لل صل متى توافرت في الشاهد شروط  الشهادة شرعاً 

 المذكرة الإيضاحية

ثبات  ال صل أ ن دعوى التطليق للضرر تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً ، ومنها الشهادة والقرائن ، ملل الحكم الجزائي الصادر باإ

الزوج على زوجته لكن الضرر الموجب للتطليق يكثر وقوعه في حالت خاصة ، وغير مشاهد ممن تقبل شهادتهم ، فيصعب  اعتداء

ثباته مع أ نه يكون ملموساً مشهوراً ، ولهذا ، تيسيراً لإظهار الحقيقة ، استند القانون في المادة  غلى مذهب الإمام فقبل ( 088)اإ

ذا كان الضرر مما يخفى عادة ، وهذا يختلف  التسامع، والمقصود به هو الشهرة في محيط الزوجين ، ومن البين أ ن ذلك فيما اإ

 .باختلاف ال حوال والملابسات ، ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره

 .كما قضت المادة بأ ن درجة القرابة أ و الصلة بين الشاهد والمشهود له في الدعوى ، أ يا كانت ، ل تمنع من الشهادة

 081رقم المادة 

ذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أ و الخلوة الصحيحة وأ ودعت ما قضته من مهر وما أ خذته من هدايا وما أ نفقه الزوج من  اإ

 .أ جل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً 

 المذكرة الإيضاحية

نما يكون  بعد ثبوت الضرر الذي يتعذر معه اس تمرار الحياة الزوجية ، وبعد عجز القاضي عن اإن التفريق بسبب الضرر والشقاق ، اإ

 .الإصلاح ، فاإذا لم يثبت الضرر ، كان لبد من تعيين الحكمين ، وقد تطول اإجراءات التحكيم

ذا كانت الزوجة  وأ ودعت ما قبضته من مهر قد طلبت التفريق ،  -قبل الدخول والخلوة  -لذلك قرر القانون أ نه ل بد من مراعاة ما اإ

ليها ، أ و قيمة تكاليف تحملها بسبب عقد  ، وما أ نفقه الزوج من أ جل التزوج بها ، سواء أ كانت تلك النفقات ، قيمة هدايا قدمها اإ

ذ تكون والحال ما ذكر ، قد بذل ت له زواجه عليها ، ومع ذلك ليه ، امتنع الزوج عن اإجابتها ، اإلى ما طلبته من افتداء نفسها ، اإ

مهرها ، وما خسره ماديًا بسبب الزواج ، طالبة الخلع منه ، فيابي تعنتاً ، ويعجز القاضي عن الإصلاح ، فحينئذ يكون من حق 

 .القاضي ، أ ن يحكم بالتفريق خلعاً اإجبارياً 

ذا كره الحياة الزوجية ، فقد جعل للمرأ ة الخلع ، لت -مبدئياً -ولما كان الطلاق  فتدي نفسها ، بأ ن تعطي زوجها ، بيد الرجل ، يوقعه اإ

وهو مس تمسك بها ، أ شد ما  -قبل الدخول والخلوة -ما قدمه في سبيل ذلك الزواج ، من مال ، حينما تنفر من العشرة الزوجية 

يكون الاس تمساك ومن المصلحة أ ن يحل رباط  تلك الزوجية، التي بدأ ت معتلة ، قبل أ ن يمتد الضرر ، غلى غير الزوجين ، قال 

نه لما جعل الطلاق بيد : ) 62/ 8بن رشد في بداية المجتهد ا نما جعل للمرأ ة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فاإ والفقه أ ن الفداء اإ

ذا فركت الرجل ذا فرك المرأ ة ، جعل الخلع بيد المراة اإ  (.الرجل اإ

 .والتفريق هنا في حكم هذه المادة يعتبر فسخاً 

 الانفاق التفريق لعدم  - الفصل الرابع

 084المادة رقم 

نفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز  -0 ذا امتنع الزوج الحاضر عن الإ اإ

 .لزوجته طلب التفريق
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 أ و ادعى أ نه موسر فاإذا ادعى أ نه معسر ولم يثبت اإعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك اإن لم يدع أ نه موسر أ و معسر -8

ن ثبت اإعساره أ مهله القاضي مدة لتزيد على شهر، فاإن لم ينفق طلق عليه القاضي نفاق، واإ  .وأ صر على عدم الإ

 المذكرة الإيضاحية

نفاقه ، لقوله تعالى  حسان :)يرى جمهور الفقهاء تطليق الزوجة على زوجها لعدم اإ وليس من ( فاإمساك بمعروف أ و تسريح باإ

نفاق عليها ل ن اإمساكه لها في هذه الحالة فيه اإضرار بال  بها يقول الله تعالىالإمساك  ول تمسكوهن : )بالمعروف أ ن يمتنع عن الإ

 (.ضراراً لتعتدوا

ذا امتنع  نفاق على زوجته ، فهو بلا شك ظالم ، وللزوجة طلب التطليق لعدم الإنفاق ، اإ فاإذا كان الزوج موسراً ، وامتنع عن الإ

نفا ق عليها تعنتا ، ولم يمكنها التنفيذ الجبري عليه لستيفاء النفقة المحكوم لها بها عليه ، وينبغي أ ن يقيد ذلك بأ ن ل يكون له عن الإ

 .مال ظاهر ، يمكن تنفيذ حكم النفقة عليه جبراً وشرطه عدم ثبوت اإعساره

ذا ثبت اإعساره ، فاإن القاضي يمهله مدة ل تزيد عن شهر ، فاإن امتنع   .أ و لم ينفق طلق عليه القاضيأ ما اإ

 082المادة رقم 

ذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم -0  . اإ

 .فاإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله

ليها مواعيد المسافة المقررة فاإن لم ينفق ولم يحضر  ن لم يكن له مال ظاهر أ عذره القاضي وأ مهله مدة ل تزيد على شهر مضافاً اإ واإ

 .لنفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدةا

ليه، أ و كان مفقوداً وثبت أ يضاً أ نه ل مال له يمكن أ خذ النفقة منه، طلق  -8 اإن كان غائباً في مكان مجهول أ و ل يسهل الوصول اإ

 .عليه القاضي

 المذكرة الإيضاحية

نفذعليه حكم النفقة جبراً في ماله ، فاإن لم يكن له مال هذه المادة تبين حالة غياب الزوج في مكان معلوم ، وكان له مال ظاهر 

ظاهر ، أ عذره القاضي ، ومنحه مهلة مناس بة يقدرها حسب ال حوال والملابسات ، مع مواعيد المسافات المقررة ، فاإن لم ينفق ، 

 .طلق عليه القاضي بعد مضي المادة التي أ مهله اإياها

ذا كان غالباً في مكان مجهول ، ل ي  ليه ، أ و كان مفقوداً وليس له مال يمكن أ خذ النفقة منه ، طلق أ ما اإ علانه أ و الوصول اإ سهل اإ

 .عليه القاضي

 .ويسري على المحبوس حكم الغائب في مكان معلوم

من ( 082)للزوج أ ن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة ، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة 

 .هذا القانون

 086المادة رقم 

من ( 082)للزوج أ ن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة 

 .هذا القانون

 089المادة رقم 
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نفاق بدفعه الن ذا ثبت يساره، واس تعد للاإ ل كانت الرجعة غير صحيحةللزوج أ ن يراجع زوجته في العدة اإ  .فقة المعتادة واإ

 082المادة رقم 

نفاق  نفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإ نفاق أ كثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإ ذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإ اإ

 .طلقها القاضي عليه بائناً 

 المذكرة الإيضاحية

بتطليق الزوجة طلقة رجعية ، بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة وفي هذه الحالة ، يس تطيع الزوج أ ن يتوقى حكم القاضي 

 .يعطي القاضي المهلة المناس بة حسب أ حواله

نفاق بدفعه النفقة المعتادة اإلى خزانة ( 089)ويمكن للزوج وفقاً للمادة  ذا ثبت يسارة، واس تعد للاإ أ ن يراجع زوجته في العدة ، اإ

ل كانت الرجعة غير صحيحة ، بشرط  أ ل تكون الدعوى قد رفضت أ كثر من مرتين وطلبت المحكمة أ و تسل يم الزوجة النفقة ، واإ

نفاق للمحكمة  .الزوجة التطليق لعدم التفاق ، مع ثبوت عدم الإ

نفاق ، وتوافرات الشرو ذا تكرر رفع الدعوى أ كثر من مرتين من الزوجة ، وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإ ط  المنصوص لكن اإ

 .عليها في المواد السابقة ، حكم بالتطليق طلقة بائنة

 التفريق للغيبة والفقد  - الفصل الخامس

 082المادة رقم 

قامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ول يحكم لها  للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أ و محل اإ

ما  نذاره اإ ل بعد اإ ليه أ و طلاقها، على أ ن يمهل ل جل ل يزيد على س نةبذلك اإ  .بالإقامة مع زوجته أ و نقلها اإ

 010المادة رقم 

ل بعد التحري والبحث عنه ومضي س نة على تاريخ  قامته طلب التطليق، ول يحكم لها بذلك اإ لزوجة المفقود والذي ل يعرف محل اإ

 .رفع الدعوى

 المذكرة الإيضاحية

ر من غياب زوجها عنها ، لشعورها بالوحشة ، وقد تتعرض للفتنة ، والضرر حينئذ أ كبر من ضرر الإيذاء لشك أ ن الزوجة تتضر 

 .بالقول أ و بالفعل ،  فيحصل الشقاق ، ول فرق هنا ، بين أ ن يكون له مال أ م ل

والغائب قد يكون معلوم الموطن أ و محل الإقامة ويعرف حاله ، وقد يكون غير معلوم محل الإقامة ول يعرف حاله ، أ هو حي مجيئه 

، فالغياب أ عم من الفقدان والمراد بالغياب أ يضاً ( المفقود)يسمى  -الثانية  -متوقع ، أ م ميت أ ودع اللحد البلقع ، وهو في هذه الحالة 

آخر غير الموطن أ و محل الإقامة الذي كان فيه بيت الزوجية ، أ ما الغيبة ، انتقال الز  قامة أ وج بدون زوجته ، اإلى موطن أ و محل اإ

، الحق للزوجة ( 082)عن بيت الزوجية مع الإقامة في البلدة نفسها ، فهيي من الهجر ، أ و من حالت الضرر ، وقد أ عطت المادة 

قامة معروف ، أ ن تطلب التطليق للغياب ، ولو كان له مال ظاهر يمكن استيفاء التي يغيب عنها زوجها وينتقل اإلى موط ن ومحل اإ

ليه ، أ و يطلقها من نفسه ،  نذاره من قبل القاضي أ ن يقيم مع زوجته ، أ و ينقلها اإ ل بعد اإ النفقة منه ، ولكن ل يحكم لها بطلبها اإ

بلاغه الإنذار ، فاإن مضت مهلة الإنذار ، ولم يفعل ، طلقها ويعطي مهلة لهذا الإنذار ، ول تقل عن س نة ، أ ي بدء من تا ريخ اإ

 .القاضي عليه ، والمقصود بالنس بة هنا عن الس نة القمرية
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ليها ، أ و  آخر ، وعدم الحضور اإ والتطليق بسبب الغياب والفقدان ، هو مذهب الإمامين مالك وأ حمد ، ل ن تركها والإقامة في بلد أ

ليه ، مضارة له حسان ، عدم أ خذها اإ مساكاً بمعروف ، فيتعين التسريح باإ ا ، ول ضرر ول ضرار في الإسلام ، ول ن ذلك ليس اإ

 .فان لم يقم به الزوج ، قام القاضي مقامه فيه

نه ل تطلق زوجته عليه اإل بعد مضي مدة ل تقل عن س نة ، من تاريخ رفع  قامته ، فاإ وأ ما المفقود ، أ والغائب ل يعرف محل اإ

 (.010)هذا مانصت عليه المادة الدعوى ، و 

 التفريق للحبس  - الفصل السادس

 010المادة رقم 

لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث س نوات فأ كثر أ ن تطلب من المحكمة بعد مضي س نة من  -0

نفاق منه  .حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تس تطيع الإ

ذا كا -8 نت الزوجة محبوسة أ يضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي س نة على خروجها بذات الشروط  الواردة في اإ

 .من هذه المادة( 0)البند 

في الحالتين السابقتين يشترط  للحكم للزوجة أ ل يخرج الزوج من السجن أ ثناء نظر الدعوى أ و أ ل يبقى من مدة حبسه أ قل من  -1

 .س تة أ شهر

 المذكرة الإيضاحية

من حق زوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قضائي حائز لقوة ال مر المقضي فيه ، بعقوبة مقيدة لحريته ثلاث س نوات فأ كثر أ ن ترفع 

الدعوى أ مام المحكمة للمطالبة بالتفريق بطلقة بائنة بعد مرور س نة من حبس الزوج ، ولو كان للزوج مال تنفق منه الزوجة ، 

 .و كان الزوج مسجونًا ل نه قياس ال ولىوكذلك ل

ذا كانت الزوجة محبوسة أ يضا ، فخرجت من السجن ، جاز  لها طلب التطليق للحبس بعد مضي س نة على خروجها  .واإ

 ويشترط  في الحالتين عدم خروج الزوج من السجن أ ثناء نظر الدعوى ، أ و أ ل يبقى من مدة حبسه أ قل من س تة أ شهر 

 .من مذهب مالك وأ حمد وهذا الحكم اس تمد

 التفريق للاإيلاء والظهار  - الفصل السابع

 018المادة رقم 

ذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أ ربعة أ شهر فأ كثر ما لم يفئ قبل انقضاء ال شهر ال ربعة ويكون  للزوجة طلب التطليق اإ

 .الطلاق بائناً 

 011المادة رقم 

 .للزوجة طلب التطليق للظهار

 014 المادة رقم

 .ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أ ربعة أ شهر من تاريخ اليمين، فاإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة

 المذكرة الإيضاحية

 .الامتناع عن قربان الزوجة ، أ ربعة أ شهر فأ كثر ، بغير عذر وبقصد الإضرار بها ، من غير حلف على عدم المسيس: الهجر 
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والله ل أ قرب امرأ تي خمسة أ شهر ، أ و أ بداً ، : الحلف بالله على ترك مباشرة الزوجة ، أ ربعة أ شهر فصاعدا ، كقوله : والإيلاء 

لله علي نذر ، التصدق بعشرة أ لف درهم ، اإن قاربت امرأ تي أ و : وملل الحلف بالله ، تعليق قربانها ، على ما يشق عادة ، كقوله 

 .ثلاثة أ شهر ، اإن عاشرتك معاشرة ال زواجلله علي نذر ، صوم 

حدى محارمه على وجه التأ بيد كقوله لها : والظهار  أ نت علي كظهر أ مي ، أ و أ ختي ،أ و أ نت علي : أ ن يش به زوجته في التحريم باإ

والبر ، بخلاف الصيغة  ملل حماتي ، أ و ملل أ مي،  مريداً بالصيغتين ال خيرتين تحريمها عليه ، ل أ نها ملل أ مه أ و حماته في التكريم

 .ال ولى التي ل تحتاج اإلى نية

ذ أ نها تكون  ففي هذه الحالت جميعاً ، يحق للزوجة طلب التطليق ، منعاً للظلم الواقع عليها بسبب الهجر أ و الإيلاء أ و الظهار ، اإ

وتعالى من سعته ، وقد كان أ هل  حينذاك ، كالمعلقة ،  ل هي زوجة لها حقوق الزوجية ، ول هي مطلقة يغنيها الله س بحانه

الجاهلية يكيدون لنسائهم ، بالإيلاء أ و الظهار أ و بالإصرار على عدم قربانهن فوضع الإسلام الحنيف حداً لذلك الإضرار بالمرأ ة 

 .وظلمها

ن عز * للذين يؤلون من نسائهم تربص أ ربعة أ شهر فاإن فاؤوا فاإن الله غفور رحيم : ) يقول الله جلت حكمته  موا الطلاق فاإن الله واإ

 . 889،  886سورة البقرة ، الآيتان ( سميع عليم 

نهم ليقولون منكراُ من القول : )ويقول تبارك وتعالى  الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أ مهاتهم اإن أ مهاتهم اإل اللائي ولدنهم واإ

ن الله لعفو غفور  قالوا فتحرير رقبة من قبل أ ن يتماسا ذلكم توعظون به والله  والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما* وزوراً واإ

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن يتماسا فمن لم يس تطع فاإطعام س تين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله * بما تعملون خبير 

 .4و  1و  8سورة المجادلة الآيات ( ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أ ليم

ليها الزوج في مدة أ ربعة أ شهر ، والآية الكريمة فال ية  ذا لم يفىء اإ الكريمة ال ولى ، صريحة في أ ن الفرقة تكون بين الزوجين بالإيلاء ، اإ

ل بعد أ ن يقوم بكفارة الظهار ، وهي الآن صيام شهرين متتابعين قبل  الثانية ، صريحة في أ ن المظاهر ل يحل له أ ن يباشر زوجته ، اإ

ن لم يس تطع فعليه اإطعام س تين مسكيناً ، أ ليتين مش بعتين قبل المسيس عند الجمهور ، وقال فقهاء الحنفية له أ ن المسيس ، فاإ 

يمسها قبل أ ن يكمل الإطعام ، وللزوجة منعه من قربانها قبل الكفارة ل ن ذلك حرام قبل الكفارة فاإن فعل اس تغفر وكفر ، وله أ يضا 

 .أ ن يدفع لكل منهم قيمة ال ليتين

ليها الشريعة ، نظرة التكريم والتقديس و  الحكمة في اإيجاب الكفارة عليه قبل المسيس ، هي منع العبث بالعلاقة الزوجية ، التي تنظر اإ

والرعاية ، ومنع الظلم للزوجة ، فاإن الذين يصنعون ذلك يقصدون الكيد لها ، فجاءت هذه ال حكام لمنع ذلك التلاعب ورفع ذلك 

 .الظلم

وملله من يهجر زوجته فعلًا  -أ ي من يحلف أ ن ل يقرب زوجته )ذ القانون بقول العديد من أ هل العلم ، بأ ن المولى هذا ، وقد أ خ

يؤمر بالتطليق ، أ و الفىء ، أ ي الرجوع عن الحلف ، وعن الهجر ، وكذلك يؤمر المظاهر بالكفارة ، فاإن لم يفعل ، كان للقاضي ( 

وبهذا قال مالك ، والشافعي في الجديد وأ حمد ، والليث بن سعد وأ بو ثور ، وقال الحنفية  أ ن يطلق عليه ، بناء على طلب الزوجة

 .على الكفارة ول يطلق عليه ?أ ن القاضي يجبره 
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ذ ال صل ، أ ن كل طلاق ، يقع رجعياً ، وضرر المرأ ة التي طلقت بسبب من هذه  والطلاق الواقع حينذاك ، طلاق رجعي ، اإ

جعة والقربان ، أ و بالمراجعة مع القيام بالكفارة ، تمهيداً للمسيس ، وهذا ما أ خذت به اللجنة تيسيراً على ال س باب ، يزول بالمرا

 .الناس وأ ملًا برأ ب الصدع

ذا لم يفىء الحالف ، خلال أ ربعة أ شهر من  وأ ما أ بو حنيفة وأ صحابه ، فقد قالوا اإن الطلاق يقع بحكم الشارع في حالة الإيلاء فقط ، اإ

 .ويعتبر الطلاق حينئذ بائناً، وليس للقاضي عند هؤلء أ ن يطلق على الزوج في حالتي الظهار والهجر الحلف ،

وما أ خذ به القانون يتوافق مع حكمة التشريع ، وأ لصق بالقواعد الشرعية ، لئلا يفاجا الزوجان بطلاق بائنا ، يكون الحالف غافلًا 

 .عن المدة فيه

نما يكون بقربانها ، وحينئذ تجب على المولي ، أ ي الحالف ، كفارة اليمين ، وهي ومن المعلوم ، أ ن الفىء اإلى  الزوجة بعد الإيلاء ، اإ

اإطعام عشرة مساكين ، أ ليتين مش بعتين ، أ و دفع القيمة لكل منهم ، أ و كسوة عشرة مساكين ، فاإن لم يس تطع الإطعام ول : 

 .الإكساء ، فعليه صيام ثلاثة أ يام متتابعات

ذا كا ن المولي عاجزاً عن قربان زوجته ، بالفعل ، فاإن فيأ ه يكون حينئذ بالقول ، بشرط  اس تمرار العجز اإلى نهاية مدة الفيء ، واإ

 .وهي أ ربعة أ شهر من تاريخ ال يلاء ، ول تجب كفارة اليمين في هذه الحالة ، لعدم الحنث بالقربان المحلوف على تركه

التطليق للظهار ، وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أ ربعة أ شهر من تاريخ  طلب( 011)ويجوز للزوجة وفقا للمادة 

 .يمينه ، فاإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة وهو رأ ي الجمهور

 012المادة رقم 

نفقة الزوجة وال ولد وما يتعلق  على القاضي أ ثناء النظر في دعوى التطليق أ ن يقرر ما يراه ضروريًا من اإجراءات وقتية لضمان

 .بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أ ي منهما

 المذكرة الإيضاحية

ليه دعوى التطليق من أ حد الزوجين ، أ ن يصدر قرارات وقتية لضمان نفقة الزوجة  أ وجبت هذه المادة على القاضي ، حين ترفع اإ

 .أ ي منهماوال ولد ، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب 

آثار الفرقة   - الباب الرابع  أ

 العدة  - الفصل ال ول

 016المادة رقم 

ثر الفرقة  .العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج اإ

 019المادة رقم 

 .تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة -0

آخر وط ء -8  .تبتدئ العدة في حالة الوط ء بش بهة من أ

 .تاريخ المتاركة أ و تفريق القاضي أ و موت الرجلتبتدئ العدة في الزواج من  -1

تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أ و التفريق أ و الفسخ، أ و بطلان العقد، أ و الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم  -4

 .باتاً 
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 المذكرة الإيضاحية

وقد يطلق على الشيء المعدود ، ومن هذا القبيل ، الإحصاء ، يقال عددت الشيء عدة ، أ ي أ حصيته اإحصاء : العدة في اللغة 

حدادها على زوجها قرائها ، واإ  .عدة المرأ ة ، أ ي أ يام اإ

مدة حددها الشارع تتربص المرأ ة خلالها ، بعد الفرقة بينها وبين زوجها ، بدون زواج ، حتى ينقضي ما : والعدة في اصطلاح الفقهاء 

آثار الزواج ، أ و ش بهة الزواج كا  .لوط ء بش بهةبقي من أ

، التعريف الشرعي الاصطلاحي ، مشيرة اإلى أ ن ركنها ، هو تلك الحرمة التي تثبت أ ثر الفرقة حتى ( 016)وقد اختصرت المادة 

ل تلميحاً في عدة الوفاة  -تنقضي مدة العدة ، فالحرمة تشمل الزواج من الغير ، وأ ن تخطب للغير  وتشمل أ يضاً خروج معتدة  -اإ

من مسكن الزوجية الذي طلقت وهي فيه، كما أ شارت المادة المذكورة ، اإلى أ ن العدة من النظام العام في الإسلام الطلاق الرجعي 

 .، فلا يملك أ حد اإسقاطها

 :وقد شرعت العدة في الإسلام لحكم كثيرة منها

لى-0 ل تدري )هذا تشير الآية الكريمة  تهنئة الفرصة لإعادة بناء الزوجية ، الذي تداعى للانهيار بسبب الطلاق أ و التطليق ، واإ

آية رقم ( لعل الله يحدث بعد ذلك أ مراً  ، ففي الطلاق الرجعي ، يمكن للزوج خلال العدة أ ن يعود اإلى ( 0)سورة الطلاق ، أ

 .مطلقته ، بعد أ ن تكون قد هدأ ت حدة النزاع التي أ دت اإلى الطلاق

، أ ن يس تأ نفا حياة زوجية بعقد جديد ، بعد أ ن يكون كل منهما قد ثاب  وفي الطلاق البائن بينونة صغرى ، يمكن للطرفين خلالها

 .اإلى رشده ، وكثيراً ما يتفقد الانسان الشيء ، بعد أ ن يفقده

ذ تتربص المرأ ة حتى تضع حملها -8 مقطوعا بنس به من أ بيه ، أ و يحصل الاطمئنان اإلى براءة  -اإن كان ثمة حمل  -صيانة ال نساب ، اإ

 .لرحمها من وجود حم

لحفاظ على قداسة الرابطة الزوجية ، والوفاء لنعمة الزوج بعد وفاته أ و بعد الانفصال عنه بطلاق أ و تطليق ، فلا يصح للمرأ ة -1

ثر وفاته كما ل يحل لمعتدة الوفاة أ ن تتزين بحلي أ و بثوب يعتبر لبسه من  الكريمة أ ن تتزوج فور طلاقها ، من غير مطلقها ، أ و اإ

 .، أ و تترك بيت الزوجية ل لعذر ، وحسن العهد من الإيمانالزينة للمرأ ة 

والفرقة التي ورد ذكرها في هذه المادة ، تشمل الطلاق ، والمخالعة ، والتطليق بعد الدخول أ و الخلوة الصحيحة ، كما تشمل الفسخ 

 .و قبل الدخولبعد الدخول ، والمتاركة بعد الوط ء بش بهة ، وتشمل ايضاً الوفاة بعد العقد الصحيح ، ول

والوفاة تكون حقيقة ، وتكون حكمية بأ ن صدر حكم قضائي بموت المفقود، فتعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم بوفاته ، ك نه مات 

 .في ذلك الوقت ، معاينة وحقيقة

آخر وط ء ، في حال الوط ء فابتداء العدة اإذن ، من لحظة وقوع الفرقة ، ولو لم تعلم بها المرأ ة ، اإن كان ثمة عقد صحيح ، ومن  أ

بش بهة ، لو كان ثمة عقد فاسد ، وبهذا قال زفر ، لن السبب هو الوط ء مع ش بهة العقد ، وهوعنده كالوط ء بش بهة من غير عقد ، 

آخر وطاة نما تبتدىء من أ  .فلا تبتدىء العقدة في هذه المسالة، من وقت المتاركة ول من وقت الوفاة ، واإ

ء على أ ن العدة ، خاصة بتربص المرأ ة ، أ ما تربص الرجل المفروض عليه الانتظار احيانا، ل يسمى عدة ، هذا ، وقد اصطلح الفقها

ل بعد ان يطلق اإحدى زوجاته ال ربعة ، وتنقضي عدتها ، أ و عدم جواز عقد  كعدم جواز عقد نكاحه عقد نكاحه على خامسة اإ

كما  -ضاء عدة المطلقة ، اإلى غير ذلك ، من الصور العديدة ، التي بلغت نكاحه على أ خت مطلقة ، او اإحدى محارمها ، غلا بعد انق
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ذأ ن هذا الانتظار ، المفروض على الرجل ، في تلك الحالت ، هو من أ جل التزوج من امرأ ة  -عدها بعض الفقهاء  عشرين حالة ، اإ

 .بعينها ، ل من أ ي امراة ، اإل في حالة الجمع بين ال ربعة ول يسمى عدة شرعية

 :بقي أ ن نشير اإلى ان العدة لها اربعة أ نواع

 .عدة بال قراء ، أ و ثلاثة أ طهار كوامل لذوات الحيض غير الحوامل-0

ثلاثة أ شهر للصغيرة التي لم تحض والآيسة غير المتوفى عنها زوجها وممتدة الطهر التي تبل  سن اليأ س ، : عدة بمضي زمن معين -8

 .عنها زوجهاوأ ربعة أ شهر وعشرة أ يام للمتوفى 

 .عدة بوضع الحمل ، أ و شقوطه مس تبين الخلقه ، للحوامل في حالت الفرقة بين الزوجين-1

ذا مات مطلقها وهي ل تزال في العدة: عدة بأ بعد ال جلين -4  .كما في حالة طلاق الفار ، اإ

أ و حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين ، أ و ان عدة المرأ ة في الزواج الفاسد تبتدىء من تاريخ المتاركه ( 019)وقد اشارت المادة 

 .موت الرجل

حكماً جديداً ، وهو أ نه في حالة القضاء بالتطليق أ و بالتفريق أ و بالفسخ أ و ( 019)وقد اس تحدث القانون في الفقرة الثانية من المادة 

حرجاً شديداً ، كانت تقع فيه المطلقات اللائي  بموت المفقود ، تبدأ  العدة من حين صيرورة الحكم القضائي باتًا ، وبذلك يزيل القانون

 .يتزوجن بعد صدور حكم الاس تئناف بتطليقهن أ و فرقتهن ، ثم تأ تي بعد ذلك محكمة النقض وتنقض هذا الحكم

 012المادة رقم 

 .تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أ ربعة أ شهر وعشرة أ يام ما لم تكن حاملاً  -0

 .قضي عدة الحامل بوضع حملها أ و سقوطهتن -8

ذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم -1  .تعتد المدخول بها في عقد باطل أ و بش بهة اإ

 المذكرة الإيضاحية

 والذي يتوفون منكم ويذرون) تجب العدة على المراة المتوفى عنها زوجها بعقد صحيح ، سواء دخل بها أ و لم يدخل ، لقوله تعالى 

 (.أ زواجا يتربصن بأ نفسهم أ ربعة أ شهر وعشراً 

فقد أ وجبت هذه الآية الكريمة على كل زوجة توفى عنها زوجها ، أ ن تتربص أ ربعة أ شهر وعشرة أ يام ، من غير تفرقة بين المدخول بها 

 .وغير المدخول بها ، وانعقد الإجماع على أ ن الآية وردت في الذين يتوفون عن زوجات في نكاح صحيح

 .لعموم الوارد في هذه الآية وردت في الذين يتوفون عن زوجات في نكاح صحيحوا

فعدة الحامل المتوفى (وأ ولت ال حمال أ جلهن أ ن يضعن حملهن : )والعموم الوارد في هذه الآية قد خصص بغير الحامل لقوله تعالى 

أ عضاء مخلقة ، كالرأ س واليدين وما أ ش به ذلك ، حتى  عنها زوجها ، تنقضي بوضع الحمل ، أ و سقوطه جنيناً مس تبين الخلقه، اي له

ن كانت الولدة لتوأ مين أ و أ كثر ، فتنقضي العدة بولدة  لو كان الوضع بعد الوفاة بلحظات، اإذ عرفت براءة الرحم بالولدة ، واإ

ذا كان السقط مضغة غير مخلقة ، فلا تنتهيي به العدة ، ويجب حينئذ على  المتوفى عنها زوجها ، أ ن تكمل ال خير من التوائم ، أ ما اإ

ل  ذا لم تكن قدانقضت قبل الإسقاط  وال شهر هنا أ شهر قمرية اإن كانت الوفاة في مطلع الشهر ، واإ ال ربعة اشهر وعشرة أ يام ، اإ

 .فالمجموع مائة وثلاثون يوماً 
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عنها الرجل ، قبل المتاركة الفعلية ، طالما أ ما المدخول بها بش بهة في عقد فاسد ، أ و دون عقد ، فاإنها تعتد عدة الفسخ ، لو توفى 

 .أ نها غير حامل

 .وعلى معتدة الوفاة الحداد ، وهوترك الزينة والطيب مطلقاً ، وعدم الخروج من بيت الزوجية اإل لحاجة 

 012المادة رقم 

 .ل عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة -0

 :عدة المطلقة غير الحامل -8

 .ة أ طهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنةثلاث -أ  

ثلاثة أ شهر لمن لم تحض أ صلًا أ و بلغت سن اليأ س وانقطع حيضها فاإن رأ ت الحيض قبل انقضائها اس تأ نفت العدة بثلاثة  -ب

 .أ طهار

 .في حساب العدةثلاثة أ شهر لممتدة الدم اإن لم تكن لها عادة معروفة، فاإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها  -ج

 .أ قل ال جلين من ثلاثة أ طهار أ و س نة ل حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأ س -د

 المذكرة الإيضاحية

ذ اإن عدة الحوامل ، كيفما كانت  ذا كانت المرأ ة غير حبلى اإ هذه المادة تشمل المعتدة من طلاق ، أ و مخالعة ، أ و تطليق أ و فسخ ، اإ

آنفا الفرقة ، تنقضي بوضع الحم وقد أ خذ القانون برأ ي الجمهور في أ ن العدة تجب . ل أ و سقوطه جنيناً مس تبين الخلقة ، حس بما مر أ

 .بالدخول أ و الخلوة الصحيحة

 :أ ما غير الحوامل في غير حالة الوفاة تخلو اإحداهن من أ ن تكون 

هو الحيض : ، والقرء لغة ( بأ نفسهن ثلاثة قروءوالمطلقات يتربصن :)من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أ طهار كاملة ، لقوله تعالى -0

 .أ و الطهر ، وقد رجحت اللجنة ال خذ برأ ي المالكية والشافعية في هذه الناحية ، فاعتبرت القرء هو الطهر

عليها أ صلًا ،  ومعلوم بداهة ، أ ن المرأ ة التي وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ، بغير الوفاة ، وقبل الدخول بها حقيقة أ و حكماً ، ل عدة

ذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )لقوله تعالى  آمنوا اإ  (.ياأ يها الذين أ

وملل المرأ ة المسلمة ، المرأ ة الكتابية ، متى كان الزوج مسلماً ، وتخصيص المؤمنات في الآية الكريمة ، للتنبيه على أ ن الشأ ن في 

 .أ ن ل يتزوج اإل مؤمنة ، تخيراً ل م أ ولده -وال جدر به  - المؤمن

لم تحض أ صلًا ، أ و كانت من ذوات الحيض ولكنها بلغت سن اليأ س حين الفرقة ، وانقطع حيضها ، فعدتها ثلاثة أ شهر ، لقوله -8

أ ي فعدتهن كذلك ، ثلاثة أ شهر قمرية (.يحضنواللائي يئسن من المحيض من نسائكم اإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر واللائي لم )تعالى 

 .أ و تسعون يوماً 

ذا بدات عدتها بال شهر ، ثم رأ ت الحيض قبل انقضاء ثلاثة أ شهر ، فاإنها  أ ما التي لم تحض أ صلًا ، أ و التي بلغت سن اليأ س ، اإ

 .تس تأ نف العدة بثلاثة أ طهار

ما -1 أ ن تكون لها عادة معروفة ، في الحيض ، من حيث عدد أ يام الحيض ، ممتدة الدم ، أ ي المس تحاضة التي اس تمر نزيفها ، فهذه اإ

ما أ ن ل تكون لها عادة معروفة ، أ و تكون قد نسيت ما يتعلق  آخره ، واإ وموقعها من الشهر ، في أ وله مللًا ، أ و أ وسطه ، أ و أ

ذ تكون بحيضها ، فال ولى تتبع عادتها في حساب العدة ، والقول قولها بيمينها ، والثانية عدته ا ثلاثة أ شهر ، أ و تسعون يوماً ، اإ
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حدى الروايتين عن الإمام أ حمد ، وبه قال عكرمة ،  ملحقة بالآيسة ، أ و ممتدة الطهر ، وهذا هو أ حد قولين في الفقه الحنفي ، واإ

 .وقتادة ، وأ بو عبيد ، وبقول هؤلء أ خذ القانون

 040المادة رقم 

ذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في ز  رادته المنفردة ومن غير طلب منها اس تحقت متعة غير نفقة العدة بحسب اإ واج صحيح باإ

عساره، ويراعى في تقديرها ما أ صاب  حال الزوج وبما ل يجاوز نفقة س نة ل ملالها، ويجوز للقاضي تقس يطها حسب يسار الزوج واإ

 .المرأ ة من ضرر

 المذكرة الإيضاحية

 .زوجته التي طلقها غير المهر ، وذلك لتخفيف الوحشة التي تقع في نفسها بعد فرقة الزوجالمتعة هي المال الذي يدفعه الزوج ل

ذا لم يكن لها مهر مسمى في  آراء مختلفة في المتعة المالية التي تس تحقها الزوجة المطلقة قبل الدخول أ و بعده فيما اإ ولفقهاء المذاهب أ

 .العقد ، أ و كان لها مهر مسمى

ذا لم يكن لها مهر مسمى في العقد، أ و سمي تسمية فاسدة ، أ و نفي نفياً فجمهور الفقهاء على أ   ن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول اإ

ل جناح عليكم اإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع ) صريحاً وذلك استناداً اإلى الآية الكريمة 

 .قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحس نين قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر

: " فاإذا كان لها مهر مسمى في العقد تسمية صحيحة فلا متعة لها بالطلاق قبل الدخول ، بل لها نصف المهر المسمى لقوله تعالى 

ن طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   (.واإ

 .ون أ نها مس تحبةأ ما بعد الدخول ، فاإن الحنفية ير 

 .والشافعية يرون أ ن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول

 .وذهب المالكية في غير المشهور والحنابلة في رواية اإلى أ نها تجب لكل مطلقة

ذا طلقها الز  وج ولذلك أ خذ القانون برأ ي الشافعية والمالكية في غير المشهور والحنابلة في رواية أ نها تجب للمطلقة بعد الدخول ، اإ

ذ ل متعة لمختلعة ول مصالحة ول من فسخ نكاحها لعيب أ و عارض حدث، ول متعة أ يضاً لو  رادته المنفردة ودون طلب منها ، اإ باإ

ذ اإن فقهاء المالكية والشافعية ، يرون أ ن المتعة شرعة لجبر قلب المرأ ة من فجيعة الطلاق ،  ماتت الزوجة أ و الزوج ، أ و ماتا معاً، اإ

 .عن ال لم الذي لحقها بسبب الفراق وتطييب نفسها

رادة الزوج وتصرفه الانفرادي ، وأ ن يكون دون طلب من المراة ،  ومن ثم كان هذا القيد الذي وضعه القانون أ ن يكون الطلاق باإ

 .فاإن كان بطلب منها لم تجب لها المتعة

 .التعويض والمتعة معاواعتبر القانون أ ن المتعة هي التعويض عن الطلاق التعسفي حتى ل يجمع بين 

فقد صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بأ نه متروك لتقدير القاضي ، ولهذا قدر القانون المتعة بال يجاوز نفقة س نة : أ ما مقدار المتعة 

ذا كان الطلاق لغير سبب مشروع  .ل ملالها بسحب حال الزوج مراعياً في ذلك ما أ صاب المرأ ة من ضرر ، اإ

 040المادة رقم 

ذا توفي الزوج وكانت المرأ ة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل اإلى عدة الوفاة ول يحسب ما مضى -0  .اإ
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ذا كان الطلاق في مرض الموت  -8 ل اإ ذا توفي الزوج والمرأ ة في عدة الطلاق البائن أ و الفسخ فاإنها تكملها ول تلتزم بعدة الوفاة اإ اإ

 .فتعتد بأ بعد ال جلين

 المذكرة الإيضاحية

يتوفى عنها زوجها في زواج صحيح هي أ ربعة أ شهر وعشرة أ يام ، ول ينتهيي عقد الزواج اإل بانقضاء العدة ، فمعتدة الطلاق  عدة من

الرجعي ، زوجيتها قائمة ،  فاإذا توفى مطلقها خلال العدة ، يصدق عليها أ نها متوفى عنها زوجها فتخضع في عدتها، لحكم من توفى عنها 

وتنهدم عدة الطلاق ، التي س بقت الوفاة ، وتس تأ نف عدة الوفاة  ، أ ربعة أ شهر قمرية وعشرة أ يام ، أ و  زوجها في زواج صحيح ،

 (.040)مائة وثلاثين يوماً ، منذ الوفاة ، وهذا ماصرحت به المادة 

نقضاء عدتها ، فاإنها تكمل عدة الطلا ذا توفى زوجها ، قبل اإ ذ أ ما المطلقة طلاقا بائنا أ والمفسوخ زواجها ، اإ ق ول تعتد عدة الوفاة ، اإ

ليها ( والذي يتوفون منكم: )أ نها ل يصدق عليها ، أ نها زوجة وقت وفاة مطلقها ، ول تنطبق عليها الآية الكريمة  التي س بقت الإشارة اإ

دة ، لعدم وجود ، لنقطاع الزوجية بينهما، بالطلاق البائن منذ الطلاق ، ولذلك فلا توارث بينهما ، لو حصلت الوفاة أ ثناء الع

نها انتهت بالبينونة قبل الموت ذا اإ  .سبب الإرث بينهما ، الذي هو الزوجية ، اإ

ذا وقع الطلاق البائن بسب من الزوج ، خلال مرض موته، فاإن الطلاق في هذه الحالة ، يسمى طلاق الفار ، أ ي فيه ش بهة  أ ما اإ

راثها فيرد عليه قصده ، و  ترث منه ، وتعتد في هذه الحالة بأ بعد ال جلين ، أ ي بثلاث أ طهار كاملات أ و أ نه أ وقع البينونة ، فراراً من اإ

اربعة أ شهر وعشرة أ يام ، أ يهما أ كثر ، فاإذا انقضت مائة وثلاثون يوماً ، ولم تظهر من الحيضة الثالثة بعد الوفاة ، فاإنها ل بد وأ ن 

ذا انقضت س نة ل اإ  .تكملها ، اإ

 الحضانة  - الفصل الثاني

 048رقم المادة 

 .الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما ل يتعارض مع حق الولي في الولية على النفس

 المذكرة الإيضاحية

ذا  الحضانة بفتح الحاء وكسرها ، ومصدر لفعل حضن ، والحضن هو ما بين صدر الإنسان وعضدية ، يقال حضنت المرأ ة الطفل ، اإ

ذا ضمته  .اإلى نفسها ، وقامت بتربيته ورعايته جعلته في هذا الموضع ، وكذلك اإ

 .والقيام بجميع شؤون الطفل ممن له حق الحضانة ، هو المعنى الاصطلاحي للحضانة

وما شك ، أ ن أ حكام الحضانة ، مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة ، بحيث يكفل للطفل ، التربية الجسمية 

 .السليموالصحية والخلفية على الوجه ال كمل 

فالإنسان في طفولته ، في حاجة ماسة اإلى من يعتني به ، ويقوم بأ مره حفظاً وتربية ، وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية 

ليه ، وأ كثرهم شفقة عليه ، وأ حس نهم رعاية لمصالحه ، وهما مس ئولن عنه أ مام الخالق جل  مصالحه ، وال بوان هما أ قرب الناس اإ

فالرجل راع في أ هله ومسؤول عن رعيته ، والمرأ ة راعية في بيت )لمجتمع الذي يعتبر الانسان أ جل وأ هم شيء فيه وعلا ، ثم أ مام ا

كل مولود يولد على الفطرة ، فأ بواه ) وهما المدرسة ال ولى التي تدرج فيها الطفولة وتنشأ  وتترعرع و ( زوجها ومسؤولةعن رعيتها 

 (.يهودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه
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قد جعل الشارع الحكيم ، أ مر الحضانة في مرحلة الطفولة ال ولى ، من شؤون النساء ، لن الطفل في ذلك الدور من حياته اإلى ول

ذا بل  س ناً يس تغني فيه عن الاس تعانة بهن ، جعل الإشراف عليه  رعايتهن ، وهن أ رفق به ، وأ هدى اإلى حسن رعايته ، حتى اإ

ذ أ نهم بعد اجتياز تلك  قامة مصالحة من النساء للرجال، اإ  .المرحلة من الطفولة ، أ قدر على حمايته وصيانته واإ

جاءت امرأ ة . فال م في المرحلة ال ولى من الطفولة ، اشفق وأ رفق بوليدها ، وأ صبر على تحمل المشاق في سبيل حضانته من غيرها

 له وعاء ، وحجري له حواء ، وثدي  له سقاء ، وأ ن أ باه طلقني ، وأ راد يارسول الله ، هذا ابني كان بطني: ) اإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 

 (.أ نت أ حق به ما لم تتزوجي: أ ن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

آه في الطريق وأ خذه ، فذهبت  ويروي أ ن عمر بن الخطاب ، كان قد طلق امرأ ته من ال نصار ، بعد أ ن ولدت له ولده عاصماً ، فرأ

ياه ، وقال لعمر الفاروق  ريحها ومسها ومسحها وريقها ، خير : ) جدته أ م أ مه وراءه ، وتنازعا بين يدي أ بي بكر الصديق فأ عطاها اإ

وعلى أ ي الروايتين ، فالحضانة في . وفي رواية أ خرى أ ن التي خاصمته بين يدي الخليفة أ بي بكر ، هي أ مه ( له من الشهد عندك

 .م فيها النساء على الرجال ، وتقدم قرابة ال م على قرابة ال ب تلك السن ، يقد

ذا أ نه بحكم رجولته  أ ما الولية على نفس ذلك الطفل ، والولية على ماله ، اإن كان له مال ، فقد جعلها الشارع الحكيم اإلى ال ب ، اإ

شفقته ، كما أ وجب عليه نفقته في الوقت ذاته ، مراعياً  ، وخبرته وتجاربه في الحياة العملية ، أ صلح لهذه الولية من ال م ، مع كمال

 .في كل ذلك ما هو ال صلح و ال نفع ، لتحقيق مصالح الطفل توزيع هذه الحقوق الواجبة له على أ بويه

 .وقد جاء نص هذه مراعياً تلك النواحي ليها ، وملاحظاً مصلحة الصغير ومحققاً للتوازن بين حق الحاضنة وحق الولي

 041ة رقم الماد

 :يشترط  في الحاضن

 .العقل - 0

 .البلوغ راشداً  - 8

 .ال مانة - 1

 .القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته - 4

 .السلامة من ال مراض المعدية الخطيرة - 2

 .أ ل يس بق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض - 6

 044المادة رقم 

 : الشروط  المذكورة في المادة السابقةيشترط  في الحاضن زيادة على

ذا كانت امرأ ة - 0  :اإ

ذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون -أ   ل اإ  .أ ن تكون خالية من زوج أ جنبي عن المحضون دخل بها، اإ

 .من هذا القانون( 042)أ ن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة  -ب 

ذا كان رجلاً  - 1  :اإ

 .يكون عنده من يصلح للحضانة من النساءأ ن  -أ  

 .أ ن يكون ذا رحم محرم للمحضون اإن كان أ نثى -ب 
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 .أ ن يتحد مع المحضون في الدين -ج 

 المذكرة الإيضاحية

نه ل بد من توافر شروط  معينة ، كي يتحقق لم عداده للحياة المس تقبلة فاإ ا كانت الحضانة من ال مور الهامة في تنش ئة الطفل واإ

ما يشترط  في الحاضن  041منها ، وهو تربيته على الوجه ال كمل قدر الإمكان ، للقيام بشؤونه خير قيام ، وقد بينت المادة  المقصود

ذا كانت امرأ ة ، كما بينت الفقرة ( 0)وبينت المادة التالية في الفقرة . مطلقاً رجلًا كان أ و امرأ ة ما يشترط   1ما يشترط  في الحاضن اإ

ذا كان رجلًا ، ويلاحظ أ ن شرط  القرابة المحرمية يشمل جميع أ صحاب حق الحضانة سواء أ كانوا من الرجال أ م كانوا من  في الحاضن اإ

يقول الإمام . النساء ، ل ن القرابة المحرمية ، هي التي تناط   بها الحقوق والواجبات في أ كثر ال مور الشرعية ، ول نها أ وثق واعطف

شفقة ، والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة، فلايثبت حق الحضانة لمحرم غير ذي رحم ، كال م من اإن مبنى الحضانة على ال :)الكاساني

ليه الفقرة الخامسة من المادة ( الرضاع مللًا ، ول لقريب غير محرم كبنت العم أ و بنت الخالة أ و بنت العمة  (.046)وهو ما أ شارت اإ

وهي العقل ، والبلوغ ، وال مانة  041ر فيه جميع الشروط  المنصوص عليها في المادة أ ن يتوف-مطلقاً  -كما يشترط  فيمن يتولى الحضانة 

، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ، والسلامة من ال مراض المعدية ، وأ ن ل يس بق الحكم عليه بجريمة من الجرائم 

لحلم ، عاجز عن القيام بشؤون نفسه ، فكيف يقوم بشؤون غيره الواقعة على العرض ، ذلك أ ن غير العاقل أ و الصغير الذي لم يبل  ا

فمن كانت سيئه السيرة بحيث  -نفسه ، وجسمه ، وأ دبه ، وخلقه ، ودينه -ومن ليست له أ مانة ، كيف يؤتمن على مصلحة المحضون 

ذا اإن الصغير يقلد من يلازمه وينس ج على منواله ، ول يفهم من هذا لتؤمن على أ خلاق المحضون ، فلا تكون أ هلًا  للحضانة ، اإ

ذا أ دى فسقها اإلى الإضرار بمصلحة الطفل ، فينزع  ل اإ أ ن الفسق مسقط للحضانة مطلقاً ، فغير المتدينة أ هل في الجملة للحضانة ، اإ

ذ أ ن الحضانة يراعى فيها حق المحضون قبل حق الحاضن  .منها حينئذ ، اإ

ذ اإن أ ما اشتراط  القدرة على التربية والصيانة وا لرعاية ، مع السلامة من ال مراض المعدية ، فلا بد منه مراعاة لمصلحة الطفل ، اإ

 .العاجز عن ذلك لمرض أ و تقدم في السن ، او انشغال عنه بغيره ، ل يكون اهلًا للحضانة التي هذ للحفظ و الرعاية

ليها ، فهو أ ن تكون خالية من زوج أ جنبي عن الم (044)من المادة ( 0)أ ما الشرط  الخاص بالمراة والذي نص عليه في الفقرة  شار اإ

ذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون ، فلو تزوجت من رجل ذي رحم محرم من المحضون ،  ل اإ المحضون دخل بها ، اإ

بقائه مع أ مه كعمه  مللا ، أ و كانت لم تزف بعد اإلى الرجل الاجنبي عن المحصون ، أ و قدرت المحكمة  أ ن مصلحة المحضون هي في 

 .المتزوجة من أ جنبي عنه فاإن زواجها ل يسقط حفها في الحضانة

أ ي بالزواج  -وانت علمت ان سقوط  الحضانة بذلك )  - 612ص  8حاش ية ابن عابدين ج   -قال العلامة ابن عابدين رحمه الله 

ان يكون ذا بصيرة ليراعى الاصلح للولد ،  - وملله القاضي -لدفع الضرر  عن الصغير ، فينبغي للمفتي  -من أ جنبي عن المحضون 

نه قد يكون له قريب مبغض يتمنى موته ، ويكون زوج أ مه مسفقاً عليه يعز عليه فراقه ، فيريد أ خذه منها ، ليؤذيه ويؤذيها ، أ و  فاإ

 أ ولد يخشى على ليأ كل من نفقته أ و نحو ذلك ، وقد يكون له زوجة تؤذيه أ ضعاف ما يؤذيه زوج أ مه ال جنبي ، وقد يكون له

وبهذا أ خذ ( البنت منهم ، فاإذا علم المفتى أ و القاضي شيئاً من ذلك ، ل يحل له نزعه من امه ل ن مدار الحضانة على نفع الولد

 .القانون
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فهو أ ن يكون عنده  -علاوة على الشروط  العامة التي س بق ذكرها  -وأ ما الشرط  الخاص بالرجل الذي يطالب بحق حضانة الصغير 

من يصلح للحضانة من النساء كزوجته مللُا أ و بنته أ و أ خته أ و خادمة أ و امرأ ة اس تأ جرها لخدمة الصغير فقط ممن تتوفر فيها تلك 

 .الشروط  العامة من البلوغ والعقل وال مانة والقدرة على صيانة المحضون صحة وخلقاً مع السلامة من ال مراض المعدية

 على تربية الاطفال كالنساء في ال عم ال غلب فاإن لم يكن عنده من يصلح للحضانة من النساء ومعلوم أ ن الرجل وحده ليس له صبر

 .، فلا حق له في الحضانة ، وهذا هو فقه المالكية وبه أ خذ القانون

لشافعية ، على وجوب اتحاد الدين بين الحاضنة والحضون ، وقد اشترط  فقهاء الحنابلة وا( 044)من المادة ( ج)وقد نصت الفقرة 

اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون ، ل ن اختلاف الدين مانع من موانع الحضانة ، أ ما فقهاء الحنفية والمالكية فقد نصوا على عدم 

 .اشتراط  اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون ، ل ن مدار الحضانة الشفقة

بين الحاضنة والمحضون في غير ال م ، أ ما بالنس بة لل م ، فقد أ خذ وقد أ خذ القانون برأ ي الحنابلة والشافعية في وجوب اتحاد الدين 

 (.042)القانون برأ ي الحنفية والمالكية كما هو مبين في المادة 

 042المادة رقم 

ذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على أ ل تزيد  ل اإ ذا كانت الحاضنة أ ماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها اإ اإ

تمامه خمس س نوات ذكراً كان أ و أ نثىمدة   .حضانتها له على اإ

 المذكرة الإيضاحية

الحضانة مبنية على الشفقة والحنان ، وتوفر مصلحة المحضون ، فلا يؤثر فيها اختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون ، مالم يتبين 

 -يتاثر بدين حاضنته الذي هو مخالف لدينه هو خطر على دين المحضون ، بأ ن يكون قد أ كمل الس نة الخامسة من عمره وأ خذ 

 .ومعلوم أ ن الولد يتبع أ شرف أ بويه ديناً ، كما هو مقرر في الفقه

ذا كانت على غير دينه ، مالم يقرر القاضي خلاف  وهذه المادة تتعلق بحضانة ال م ، فهيي تجعل سقوط  حق حضانتها للولد أ ليا، اإ

مصلحة الولد في بقائه عند أ مه ، في ضوء واقعات الدعوى ، فمتى ثبت أ ن الحاضنة  ذلك ، ومناط  ذلك ، أ ن يتحقق القاضي من

ذا تصبح  نه ل يعطيها الحضانة ، اإ تس تغل الحضانة في تنش ئة الولد على غير دين ال ب أ و الولي ، وتحاول تعويد المحضون عاداتها ، فاإ

ذا رأ ي القاضي أ ن يعطى ال م حضانة الولد. غير أ مينة على دينه بقاء واإ نه ل يجوز بحال من ال حوال اإ  ، ولو كانت على غير دينه ، فاإ

ذ أ نه يعقل ال ديان ، ويفهمها وقد اس تمد هذا الحكم  تمامه سن الخامسة من عمره ، اإ المحضون عند امه التي هي على غير دينه بعد اإ

 .من مذهب الماليكة والحنفية

 .وقد أ شهر هذا الحكم من مذهب المالكية والحنفية

 046لمادة رقم ا

يثبت حق حضانة الطفل لل م ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بال م على من يدلي بال ب ومعتبراً فيه ال قرب من  - 0

 :الجهتين وذلك باس تثناء ال ب على الترتيب التالي، على أ ن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون

 .ال م -أ  

 .ال ب -ب 

ن علتأ م  -ج   .ال م واإ
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ن علت -د   .أ م ال ب واإ

 .ال خوات بتقديم الشقيقة ثم ال خت ل م، ثم ال خت ل ب -ه 

 .بنت ال خت الشقيقة -و 

 .بنت ال خت ل م -ز 

 .الخالت بالترتيب المتقدم في ال خوات -ح 

 .بنت ال خت ل ب -ط  

 .بنات ال خ بالترتيب المتقدم في ال خوات -ي 

 .لمذكورالعمات بالترتيب ا -ك 

 .خالت ال م بالترتيب المذكور -ل 

 .خالت ال ب بالترتيب المذكور -م 

 .عمات ال م بالترتيب المذكور -ن 

 .عمات ال ب بالترتيب المذكور -س 

ذا لم توجد حاضنة من هؤلء النساء أ و لم يكن منهن أ هل للحضانة انتقل الحق في الحضانة اإلى العصبات من لرجال بحسب  - 8 اإ

 .الاس تحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة ترتيب

 :فاإن لم يوجد أ حد من هؤلء انتقل الحق في الحضانة اإلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي - 1

 .ال ل ب فالخال ل مالجد ل م، ثم ال خ ل م، ثم ابن ال خ ل م، ثم العم ل م، ثم ال خوال بتقديم الخال الشقيق فالخ

ذا رفض الحضانة من يس تحقها من النساء أ و الرجال انتقل الحق اإلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فاإن رفض أ و لم يبد رأ يه  - 4 اإ

 .خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق اإلى من يليه أ يضاً 

 .لطفل ذكراً كان أ و أ نثىفي جميع ال حوال ل يس تحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم ا - 2

 .لل م حضانة أ ولدها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون - 6

ذا كان بينهما نزاع وخرجت ال م من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما،  - 9 لكل من ال م وال ب طلب ضم ال ولد له اإ

 .تباراً بمصلحة ال ولدويفصل القاضي في الطلب اع 

 المذكرة الإيضاحية

, وما ظل الوئام يخيم على ذلك المجتمع الصغير , مادامت الزوجية قائمة بينهما , الحضانة حق للصغير على أ بويه ، وهي من واجباتهما معا

والرجل راع في أ هله ومسؤول عن ): فيتعاونان في أ داء هذا  الواجب رعاية للمسؤولية المناطة بهما لقوله عليه صلوات الله وسلامه

 (.رعيته، والمرأ ة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

أ و طلاق أ و , بسبب من الزوجة أ و اإعراض من الزوج , فقد يفترق ال بوان , ولكن ما كل ما يجب أ ن يكون، كائن في واقع الحياة

 .راغبة فيها, ال ب مادامت صالحة لها تكون ال م أ حق بالحضانة من , وفي هذه الحالة , تطليق أ و فسخ 

ليه الإمام أ حمد ثم للمحارم من النساء ( 046)ونصت المادة على ثبوت حق ال م في الحضانة ثم بعد ذلك ال ب على ما ذهب اإ

وجعلت التقديم في الترتيب لمن يدلي بال م على من يدلي بال ب ، وقدمت ال قرب من الجهتين على ال قرب من جهة واحدة ، 
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وتقديم ال م ل خلاف فيه مطلقا بين الفقهاء ، ثم يأ تي بعد ذلك بحسب ما نصت عليه المادة أ م ال م وان علت وهو ما اتفق فيه 

ذ المالكية يقدمون بعد أ م ال م  الفقهاء من المذاهب ال ربعة، وبعد ذلك أ م ال ب وهو ما يتفق مع مذهب الحنفية ومذهب الشافعية اإ

 .لذي أ خذ به القانون أ وفقأ م أ ب ال م والترتيب ا

ثم قدم ال خوات الشقيقات ثم ل م ثم ل ب جريا على القاعدة التي وضعت في صدر المادة بتقديم من يدلي بال م ، وبعد ذلك بنت 

والعمات ( بترتيب ال خوات )ال خت الشقيقة ثم ل م ، ثم الخالت بحسب ترتيب ال خوات ثم بنت ال خت ل ب وبنات ال خ 

تباع قاعدة تقديم من يدلي بال م ، وهذا الترتيب معتمد في كتب الحنفية وخالت ال    .م وخالت ال ب وعمات ال م وعمات ال ب باإ

ذا لم توجد حاضنة من هؤلء  046من المادة  8بعد ترتيب أ هل الاس تحقاق في الحضانة على النحو المتقدم نصت الفقرة  على أ نه اإ

انتقل الحق في الحضانة اإلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاس تحقاق في الإرث مع  النساء أ و لم يكن منهن أ هل للحضانة

 .مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة 

وأ خذ القانون في ذلك برأ ي الحنفية في ترتيب أ هل الاس تحقاق عند انعدام حضانة النساء فجعلها لل ب ثم الجد وان علا ثم ال خ 

 .الشقيق وهو ترتيب الميراث

ذا توافرت فيه الشروط  ثم ال خ ثم الجد  .وعدل القانون في ذلك عن رأ ي المالكية في تقديم الوصي اإ

 .ويلاحظ أ ن المذاهب متفقة على انتقال الحضانة للعصبات من الرجال وعلى أ نه يأ تي بعد ال خ ابن ال خ الشقيق ثم ل ب ثم ال عمام 

فنفى ذلك المالكية فيما عدا الجد ل م على , ل في انتقال الحضانة اإلى ذوي ال رحامواختلفت المذاهب عند عدم وجود العصبة من الرجا

روايتين في أ حقيته للحضانة بينما أ جاز الحنفية انتقال الحضانة عند عدم وجود العصبة من الرجال اإلى ذوي ال رحام و أ خذ القانون في 

م  ثم ال خ ل م ثم ابن ال خ ل م ثم العم ل م ، ثم ال خوال الشقيق منهم ثم بالترتيب الذي اعتمده الحنفية من تقديم الجد ل  ( 8)الفقرة 

ل ب ثم ل م، وما أ خذ به أ رفق ل ن لذوي ال رحام رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أ ولى منهم فأ ش بهوا البعيد من العصبات ، 

ليهم من المالكية وأ حد قولي الحنابلة  .وهي حجة من رأ ى انتقال الحضانة اإ

على حكم رفض الحضانة ممن يس تحقها من النساء أ و الرجال ، وهي مسأ لة خلافية في الفقه ومبنى  801من المادة  4ونصت الفقرة 

الخلاف فيها طبيعة حق الحضانة فمن رأ ى أ نه حق لله تعالى منع اإسقاطه وكذلك من رأ ى أ نه حق للمحضون أ و على ال قل يشترك 

ذا امتنعت من هي أ هل للحضانة ل تجبر عليها وينتقل الحق فيه الحاضن ، وأ خذ بالإجبار  على الحضانة المالكية، ورأ ى الحنفية أ نه اإ

اإلى من يليها في الترتيب وكذلك في الرجال، ومذهب القانون في انتقال الحضانة أ قرب اإلى المصلحة ل نه ل رعاية للمحضون مع 

 .الإجبار والقصد من الحضانة ذاتها رعايته 

من المادة ذاتها حكم اختلاف الجنس لمن ليسوا من محارم الطفل ذكرا أ و أ نثى فمنعت اس تحقاقهم للحضانة وهذا ( 2)ت الفقرة وتناول

ل ن الرجال , هو المفهوم من مذهب الحنفية بحسب ترتيبهم للمحارم رجال أ و نساء واشترط  المالكية اتحاد الجنس في النساء خاصة 

 .وبه اخذ القانون, اشتراط  اتحاد الجنس مطلقا أ رفقيس تحقونها لمجرد الولية و 

اإن ال صل في الحضانة أ نها لل م عند الخلاف بين الزوجين سواء كانت الزوجية قائمة أ و منتهية ( 9)و ( 6)وقد قررت الفقرتان 

ذا كان بينهما نزاع ولو خرجت  ليه اإ ال م من مسكن الزوجية وأ عطى القانون لكل من ال م وال ب طلب الحضانة وهي ضم ال ولد اإ

 .وكانت الزوجية قائمة بينهما

 049المادة رقم 



 

111 
 

ذا لم يوجد ال بوان، ولم يقبل الحضانة مس تحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أ قارب المحضون أ و غيرهم أ و اإحدى  اإ

 .المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض

 المذكرة الإيضاحية

ذا لم يوجد مس تحق للحضانة أ و من  يختار القاضي من يوثق به من الرجال أ و النساء من أ قارب المحضون أ و غيرهم أ و يضعه , يقبلهااإ

 .لدى اإحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض

 .ومستند هذا الحكم من المذهب الحنفي

 042المادة رقم 

 .يجب على ال ب أ و غيره من أ ولياء المحضون النظر في شؤونه وتأ ديبه وتوجيهه وتعليمه - 0

ذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أ و مخصصاً لسكناها - 8 ل اإ  .يجب على من يلزم بنفقة المحضون أ جرة مسكن حاضنة اإ

ذا كانت زوجة ل بي المحضون أ و معتدة تس تحق في عدتها نفقة منه - 1  .ل تس تحق الحاضنة أ جرة حضانة اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذ اإن الإنسان في طفولته, تشريع الإسلامي بالطفولةاإن الحضانة مظهر من مظاهر عناية ال  ويعده , بحاجة ماسة اإلى من يعتني به , اإ

 .للحياة المس تقبلة

ل أ نه يجب أ ن ل تتعارض مع حق الولي في الولية على  وس بق أ ن أ شار القانون اإلى الحضانة التي هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته اإ

 .النفس

هي , وهذه الولية على النفس , العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر , وتعني , الولية على النفس نوعان أ حدهما , والولية 

ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث، مما يشمل الجد العصبي وال خ الشقيق وال خ ل ب ثم ابن ال خ الشقيق ثم ابن ال خ , لل ب 

 .ل ب ثم العم الشقيق ثم العم ل ب وهكذا

مما يندرج  -هنا في باب الحضانة على ان القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون  042وجاء النص في المادة 

واجب على أ ب المحضون ، ثم على غيره من ال ولياء على النفس ، ولو كان لدى حاضنته، بحيث ل  -تحت الولية على النفس 

ليها الرسول ال عظم صلى الله عليه وسلم بقوله يتعارض حق الحضانة مع حق الول ليكم راع وليكم مسؤول عن :) ية ، قياما بالرعاية التي أ شار اإ

 (.رعيته، والمرأ ة راعية في بيت زوجها ومسؤولة  عن رعيتها 

ذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون ، في غير ما يتعلق بخدمته ، فال مر للولي كما توجيه أ و نوع , ه اإلى حرفة ومن البديهيي ، أ نه اإ

بعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن ، وبين الولي على النفس ، حين يمارس  معين من التعليم ، أ و اإ

كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون ، وهو ل يزال في سن الحضانة، جاء النص على أ ن مبيت المحضون ل يكون اإل عند 

 .ته ، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاتهحاضن 

ذا كانت الحاضنة لها مسكن  ل اإ وقد نصت الفقرة الثانية أ نه على من تلزمه نفقة المحضون من أ ب أ و جد، أ جرة مسكن الحاضنة، اإ

 .تقيم فيه أ و مخصص لسكناها ومصدر هذا الحكم من مشهور مذهب المالكية

ذا كانت زوجة ل بي المحضون أ و معتدة تس تحق في عدتها نفقة منه ، كما أ وضحت الفقر  ة الثالثة أ ن الحاضنة ل تس تحق أ جرة حضانة اإ

 .ومصدر هذا مذهب الحنفية، الذين يرون أ ن الحاضنة غير ال م تس تحق أ جرة الحضانة أ و كانت أ ما و انتهت العدة
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 042المادة رقم 

ذا امتنع الولي عن ذلك يرفع ال مر اإلى القاضيل يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الد  .ولة اإل بموافقة ولي النفس خطياً، واإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا سافرت به الحاضنة اإلى دولة أ خرى , اإن على ولي المحضون ، أ با كان أ و غيره أ ن أ ن يتعهده ويطلع على أ حواله  ول يتأ تى له ذلك اإ

ل يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة اإل بموافقة وليه ، ولقطع المنازعة حول ولذلك فقد نصت هذه المادة، على انه , 

حصول الإذن أ و عدمه ، اشترطت أ ن تكون الموافقة بشكل كتابي ، فليس للحاضنة السفر بالمحضون والتذرع بأ ن الولي قد أ ذن 

 .شفاهة

ذا امتنع الولي عن اإعطاء تلك الموافقة الكتا  بية ؟ولكن ما العمل اإ

القضاء هو المرجع المخول للفصل في هذه الناحية، ل ن ملل هذه القضية تقتضي البحث في المبررات التي تطرحها الحاضنة للسفر به 

، والموانع التي حملت الولي على الامتناع عن الموافقة الكتابية على السفر به ، فكما يتدخل القاضي في اإعطاء الإذن بتزويج الفتاة 

ذا عضلها وليها, لزواج الصالحة ل ذا امتنع الولي عن الموافقة على ذلك, اإ  .فكذلك يتدخل في موضوع سفر المحضون مع حاضنته اإ

, ولو كانت تريد السفر المؤقت , أ ن النص في هذه المادة قد منع الحاضنة من السفر بالمحضون خارج الدولة مطلقا , ويلاحظ هنا 

ومن باب أ ولى ل بد من الإذن , النزهة أ و سفر المعالجة الطبية أ و سفر الزيارة لقريب مللاالذي يقصد به الإقامة الدائمة كسفر 

 .بقصد الإقامة به خارج الدولة, الكتابي حينما يكون السفر بالمحضون 

 020المادة رقم 

ذن أ بيه الخطىليس لل م حال قيام الزوجية أ و في عدة الطلاق الرجعي أ ن تسافر بولدها أ و تنقله من بيت الزوج  - 0  .ية اإل باإ

ذا لم يكن في هذا النقل اإخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة لل ب  - 8 آخر في الدولة اإ يجوز لل م بعد البينونة أ ن تنتقل به اإلى بلد أ

 .وكان ل يكلفه في النقلة لمطالعة أ حوال المحضون مشقة أ و نفقة غير عاديتين

 المذكرة الإيضاحية

فقرتها ال ولى على أ نه ليس لل م حال قيام الزوجية أ و في عدة الطلاق الرجعي أ ن تسافر بولدها أ و تنقله من نصت هذه المادة في 

ذن أ بيه كتابة وهذا الحكم س نده أ ن الزوجة في حالة قيام الزوجية أ و عدة الطلاق الرجعي ل حق لها هي في , بيت الزوجية اإل باإ

ذن زوجها  .الانتقال اإل باإ

ذا لم يكن في النقل اإخلال بتربية الصغير ونصت الفقرة  آخر اإ ولم , الثانية على أ نه البينونة يجوز للحاضنة أ ن تنتقل بالمحضون اإلى بلد أ

ومذهب الحنفية في ذلك أ نه يجوز للحاضنة أ ن , ول تكلفه مطالعة أ حوال المحضون مشقة أ و نفقة غير عادية , يكن مضارة لل ب 

ذا كانت تنتقل اإلى من تأ هل من أ هل بلدة فهو )  بلدها هي وأ ن تكون قد تزوجت فيه وس ندهم في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلمتنقل الولد اإ

ومنعوا الانتقال بالولد , وشرطوا لهذا أ ن تكون البلدة قريبة بحيث يتمكن ال ب في نهار واحد أ ن يطالع أ حوال ابنه ويعود لمنزله( منهم

والمالكية ل يوافقون في الجملة على انتقال الحاضنة  بالصغير ولو أ مه اإل بشروط  ويسقطون حقها , من مدينه اإلى قرية ولو كانت قريبة

ذا لم تتحقق في السفر , في الحضانة عند سفرها اإن لم يكن رضيعاً  وشرطوا شروطاً في سفر الحاضن أ و الحاضنة تسقط الحضانة اإ

 .عية الحنابلة على نحو ذلكوالشاف . والغرض من السفر , من ناحية المسافة وال من 
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ليه)وقد قال ابن القيم في زاد المعاد  فالصواب النظر و الاحتياط  للطفل , وهذه ال قوال كما ترى ل يقوم عليها دليل يسكن القلب اإ

ليه ما لم يرد أ حدهما  هذا, ول تأ ثير لإقامة و ل نقلة , وال نفع من الإقامة أ و النقلة فأ يهما كان أ نفع له و أ صون روعي , في ال صلح له 

ليه, وانتزاع الولد منه , مضارة الآخر  ذا أ راد ذلك لم يجب اإ  (.فاإ

قامته  يتعارض مع ذلك  ذا كان في سفره  أ و اإ ول يظهر , ولما كانت  مقتضيات العصر وأ حواله تجعل العبرة مصلحة الطفل فقط وما اإ

آخر في بعد ذلك مكانة لشروط  السفر أ و الوقت الذي يس تغرقه فقد اخ ذ المشروع بحق الحاضنة ال م في الانتقال بالصغير اإلى بلد أ

كما لو كان فيه )الدولة ولم يشترط  سوى الشروط  التي تتحقق معها مصلحة الطفل بأ ل يكون في السفر اإخلال بتربية الصغير 

بعاد ال( تعطيل لدراس ته طفل عنه ومن باب المضارة أ ن يكون كما شرط  القانون أ ل يكون القصد من الانتقال مجرد مضارة ال ب باإ

 .اطلاع ال ب على أ حوال ابنه بعد انتقاله مما يكلفه نفقة أ و مشقة غير معتادة

 020المادة رقم 

ذن خطي من وليه - 0 ذا كانت الحاضنة غير ال م فليس لها أ ن تسافر بالولد اإل باإ  .اإ

ذن خطي ممن تحضنهليس للولي أ بًا كان أ و غيره أ ن يسافر بالولد في مدة الحضا - 8  .نة اإل باإ

ذا كانت النقلة بقصد الاس تقرار ولم  - 1 ل اإ ل يجوز اإسقاط  حضانة ال م المبانة لمجرد انتقال ال ب اإلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة اإ

 .اديةتكن مضارة لل م وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل الع

 المذكرة الإيضاحية

ذن ( 0)نصت هذه المادة في الفقرة  ذا كانت الحاضنة غير ال م فليس لها السفر بالولد مطلقا داخل الدولة أ و خارجها اإل باإ على أ نه اإ

 .والواضح أ ن هناك فارقا بين ال م وغيرها من الحاضنات يوجب هذه التفرقة, وليه كتابة

ذن من تحضنه كتابةنصت المادة على ( 8)وفي الفقرة   .أ نه ليس للولي أ با كان أ و غيره أ ن يسافر بالولد وفي مدة حضانته اإل باإ

آمنة ليه والطريق أ  .وشرط  جواز السفر بالمحضون أ ن يكون المكان الذي يسافر اإ

ذا كانت النقلة بقصد  اإل, على أ ن انتقال ال ب اإلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة ل يسقط حضانة ال م المبانة( 1)ونصت الفقرة  اإ

م وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل , الاس تقرار ولم تكن مضارة لل 

 .واشتراط  الاس تقرار وعدم القصد اإلى مضارة ال م والمسافة ل يخرج في جملته عن اجتهاد المذهب المالكي والحنفي, العصرية

 028قم المادة ر

 :يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالت الآتية

ذا اختل أ حد الشروط  المذكورة في المادتين  - 0  (.044)و( 041)اإ

ذا اس توطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته - 8  .اإ

ذا سكت مس تحق الحضانة عن المطالبة بها مدة س تة أ شهر من غير عذر - 1  .اإ

ذا  - 4  .سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدنياإ

 المذكرة الإيضاحية

ل يسقط , أ ن الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير أ ولً وبالذات وأ نها للحفظ والرعاية وهي واجب على ال بوين , لقد س بق القول 

نما يمتنع بموانع ذا زالت تلك الموانع ولقد, بالإسقاط  واإ من هذا القانون الشروط  التي يجب توفرها  041س بق أ ن ذكرت المادة  ويعود اإ
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ما يجب توفره في كل من الحاضن ال نثى والحاضن من الذكور زيادة على  044كما ذكرت المادة , في الحاضن ذكرا كان أ و أ نثى 

 .الشروط  العامة

ذا تخلف الشرط  انتفى المشروط   ليها في المادتين المذكورتين فاإذا اختل واحد من تلك ال , ومعلوم أ نه اإ كما جن , شروط  المشار اإ

أ و تزوجت الحاضن بغير محرم من , وصيانته ورعايته , أ و ثبت عدم ال مانة أ و انتفت القدرة  على تربية المحضون , الحاضن مللا

ن الرجل من يصلح للحضانة أ و لم يعد لدى الحاض, ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون , ودخل بها الزوج , المحضون

 .من النساء

ذا اس توطنت بلدا , ففي جميع هذه ال حوال يسلب حق الحضانة ممن كان له هذا الحق  وكذلك يسقط حق الحاضنة في الحضانة اإ

ذ اإن الحضانة يجب أ ن ل, يعسر فيه وعلى ولي المحضون القيام بواجباته نحوه  تتعارض سواء أ كان ذلك البلد داخل الدولة أ و خارجها اإ

 .مع حق الولي في الولية على النفس

النظر في شؤونه وتأ ديبه وتعليمه ال مر الذي يجب معه على الحاضنة , على ال ب وغيره من أ ولياء المحضون ( 042)وقد أ وجبت المادة

ليه نحو المحضون , أ يضا   .أ ن ل تحول بين الولي وبين تمكنه من القيام بواجبه المشار اإ

, على أ ن سكوت مس تحق الحضانة عن المطالبة بها مدة س تة أ شهر من غير عذر , ( 028)رة الثالثة من المادة وقد نصت الفق

 .يسقط حقه 

ذا تزوجت بغير محرم من المحضون ودخل بها , وقد ملل لذلك فقهاء المالكية  ولكن ولي , وسقطت بذلك حضانتها , بالحاضنة اإ

 .ه في الحضانة يسقطالصغير سكت عن المطالبة بحضانته فان حق

ذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها ( )) 211ص ,  8ج )جاء في حاش ية الدسوقي  قبل أ ن يعلم , أ و مات عنها , اإن الحاضنة اإ

ليه بتزوجها  ذا علم من بعدها , قبل علمه : ومفهوم قوله , ول مقال لمن بعدها , فاإنها تس تمر للحاضنة , من تنتقل الحضانة اإ أ نه اإ

ل أ ن يعلم , ول مقال له , لم ينزعه , أ و أ قل ولم يقم حتى تأ يمت , وسكت عن أ خذ الولد عاما , ا بزواجه وما تقدم للمصنف في قوله اإ

ذا لم تتأ يم , فان سكت أ قل من العام كان له انتزاعه , أ ي فليس له انتزاعه منها , ويسكت العام ,   ((.ففيما اإ

ذا أ بدى العذر , ومعلوم أ ن مدة س تة أ شهر تبدأ  من تاريخ علمه , ل المدة س تة أ شهر لكن جع, وقد أ خذ القانون بهذا الرأ ي  ل اإ اإ

 .الذي تقبله المحكمة

ليها حق الحضانة مع تلك الحاضنة التي سقط حقها في , وكذلك فان مسقطات الحضانة  أ ن تسكن الحاضنة الجديدة التي انتقل اإ

أ و , التأ ثر بدينها , وخيف على المحضون , أ و كونها على غير دين أ ب المحضون , مانة كفقدان  ال  , الحضانة لسبب غير العجز البدني 

, ففي جميع هذه ال حوال و أ ملالها , لفسقها مللا أ و زواجها من غير محرم من المحضون مع الدخول مع ملاحظة القيد المذكور أ علاه 

اإذ ل جدوى حينئذ في حماية المحضون من تلك , ة أ يضاسببا من أ س باب سقوط  الجديد, يكون سكن الحاضنة الجديدة معها 

طالما أ ن الحاضنة الجديدة , أ ما حالة العجز البدني فقط فلا خوف على الصغير , ال س باب التي أ دت اإلى سقوط  حق الحضانة 

 .مع توفر الشروط  ال خرى , س تقوم عمليا بتلك الرعاية البدنية 

 021المادة رقم 

 .عنه متى زال سبب سقوطهاتعود الحضانة لمن سقطت 

 المذكرة الإيضاحية 
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ذا زال , فاإذا سقط هذا الحق لسبب من ال س باب , ل جرم أ ن الحضانة مما يتجدد الحق فيها يوما بعد يوم  فانه يعود لمن سقط عنه اإ

ليها حقها في الحضا, لزواجها من غير محرم عن المحضون , فال م التي حرمت حق الحضانة , السبب  ذا طلقت منه وبانت , نة يعود اإ اإ

ذا سقط حقها بسبب مرض مانع للحضانة , أ و مات عنها زوجها مللا,  آخر , ثم شفيت منه , وكذلك اإ ذا اس توطنت بلدا أ وكذلك اإ

آنفا  وذلك ليه داخل في القاعدة الشرعية , ثم عادت اإلى حيث يتمكن الولي من القيام بواجبه نحو الصغير , على النحو المشروح أ

ذا زال المانع عاد الممنوع :  ) ة المقرر  (.العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما) والقاعدة المقررة أ يضا , ( اإ

خلافا للمالكية الذين , وقد أ خذ القانون هنا بمذهب الجمهور في عدم التفريق بين أ ن يكون المانع اضطراريًا مراعاة لمصلحة المحضون 

ذا حصل الشفاء منه يفرقون بين المانع الاضطراري كالمرض  ذا , كالزواج من أ جنبي عن المحضون , وبين المانع الاختياري , المعدي اإ اإ

 .حيث ل يعود لها حق الحضانة عندهم في هذه الحالة , طلقت منه 

 024المادة رقم 

ذا كان المحضون في حضانة أ حد ال بوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واس تصحابه حس بما يقرر  - 0 القاضي على أ ن يحدد المكان اإ

حضار المحضون  .والزمان والمكلف باإ

ذا كان أ حد أ بوي المحضون متوفىب أ و غائباً يحق ل قارب المحضون المحارم زيارته حس بما يقرر القاضي - 8  .اإ

ذا كان المحضون لدى غير أ بويه يعين القاضي مس تحق الزيارة من أ قاربه المحارم - 1  .اإ

ذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون ينفذ الحكم جبراً  - 4  .اإ

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف لئحة تحدد اإجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على أ ل تكون في  - 2

 .مراكز الشرطة أ و السجون

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان عندها أ ن تمنع  ال ب من رؤية ولد, أ نه ل يجوز للحاضنة , من المقرر شرعاً  كما ل يجوز لل ب أ ن يمنع ال م من , ه المحضون اإ

ذا صار الولد في يده بعد سقوط  حقها في حضانته , رؤية ولدها  ل تضار والدة )لقوله تبارك وتعالى , أ و انتهاء مدة تلك الحضانة , اإ

حتى لو افترق , ناحية وبين كل أ بويه من ناحية ثانية  ول نه لبد من أ ن تبقى الصلة قائمة بين الولد من( بولدها ول مولود له بولده 

 .ال بوان 

ذا انتقل , وقد يصيب باضطراب خلقي وعاطفي ونفسي , وأ ن الانقطاع عن الزيارة يؤثر في النفس , ولجرم أ ن البعد جفاء  اإ

ذا لم يكن قد أ لفه من قبل نوعا ما وهذه الح, المحضون من يد أ حد أ بويه اإلى الآخر لسبب ما  , من هذه المادة ( 0)الة تغطيها الفقرة اإ

ذا كان أ حد أ بوي المحضون متوفى أ و غائباً أ و مفقوداً أ و سجيناً أ و  وكذلك فان موجبات صلة الرحم حق الزيارة والاستزاره ولس يما اإ

, رة المحضون والاطمئنان عليهأ سيراً وما اإلى ذلك فان من حق أ قارب المحضون المحارم من ناحية ذلك المتوفى أ و المفقود وأ ملالهما زيا

 أ و في يد غير أ بويه , أ حد أ بويه سواء أ كان المحضون في يد الموجود من , والقاضي هو الذي يحدد الكيفية وموعد الزيارة زمانًا ومكانًا 

مرة في , اإذن الزوج  ولو من غير, أ ن من حق الزوجة أ ن تخرج لزيارة أ بويها  أ و أ حدهما , وال صل في هذه المادة ما قرره الفقهاء 

 .ول يحق لزوجها منعها من ذلك وأ ن من حقها أ ن تخرج للزيارة غيرهما من أ قاربها المحارم مرة في الس نة, ال س بوع 

ذ  كثيراً ما يقع الخلاف بسبب الكيد أ و اإساءة اس تعمال الحق , وقطعاً للمنازعات في ممارسة هذا الحق  حول تحقق الرؤية أ و , اإ

فقد أ شارت هذه المادة اإلى أ ن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب , اصطحاب الولد فترة من الزمن  الاستزارة  أ و
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ولبد من الملاحظة هنا أ ن ال م في مدة الحضانة ل تجبر على , منعا للضرر والضرار, والكيفية المناس بة بقولها حس بما تراه المحكمة , 

فأ ن على الراغب في رؤية الولد أ و زيارته أ و , كما أ ن ال ب ل يجبر على اإرساله اإلى أ مه بعد انتهاء حضانته  ,اإرسال الولد اإلى أ بيه 

 .أ ن يسعى هو اإلى مكان وجود المحضون, استزارته 

, لك البلد فان رؤية المحضون خلال مدة حضانته تتم في البلد الذي تقع فيه الحضانة فعلًا والولي هو الذي يسعى اإلى ذ, وعلى هذا 

 .فان ال م هي التي تسعى اإلى مكان وجود ابنها مع أ بيه, أ ما بعد انتهاء مدة الحضانة 

 .ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أ ن الحكم القضائي في الزيارة ينفذ جبراً 

وما يخلفه التردد , لمشاعر الطفلحفظاً , ولبد من ملاحظة أ نه ل يجوز أ ن تكون مراكز الشرطة وال من أ و السجون مكانا للرؤية 

آثار نفس ية  فان لم يتفقا عينت المحكمة الكيفية , فال صل أ ن تتم الرؤية في المكان الذي يتفق عليه ال بوان , على تلك الدوائر من أ

مكان صالح والمكان والموعد الدوري ومن المس تحسن أ ن يعد في دوائر التنفيذ مكان خاص تتم فيه الرؤية حين تعسر حصولها في 

آخر  .أ

 022المادة رقم 

ذا تعدد أ صحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي ال صلح للولد  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

. ,وفي حالة تعدد أ صحاب الحق في الحضانة كال خوات الشقيات مللًا جعل القانون في هذه المادة للقاضي اختيار ال صلح منهم 

ليه المالكية من قولهم باختيار الكبر س ناً باعتباره أ شفق أ عرف بال مور ويتفق مع رأ ي الحنفية في والواقع اإن هذا  هو ما يهدف اإ

 .تقديم ال صلح وان كان ينحو نحوا مخالفاً للشافعية في الاقراع بينهم للاختيار منهم

 026المادة رقم 

ال نثى ثلاث عشرة س نة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن تنتهيي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أ حدى عشرة س نة و  - 0

 .لمصلحة المحضون وذلك اإلى أ ن يبل  الذكر أ و تتزوج ال نثى

ذا كان المحضون معتوهاً أ و مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك - 8  .تس تمر حضانة النساء اإ

 المذكرة الإيضاحية

وأ ن , وتش بعت وتفاصيلها فمذهب الإمام مالك يرى أ ن حضانة الذكر اإلى البلوغ , في هذه الحالة  تعددت مذاهب الفقه الإسلامي

 .حضانة ال نثى بدخول زوجها بها 

 .ومذهب الشافعية يرى أ ن حضانة الطفل تنتهيي بالتمييز ، ثم يخير

أ ما البنت فال م , ها بس بع أ و تسع س نوات وقدرو, ال م أ و غيرها أ حق بالبن اإلى أ ن يس تغنى عن خدمة النساء : ومذهب الحنفية 

وقدروا ذلك بتسع س نين أ و اإحدى , وغير ال م والجدة أ ولى بها اإلى أ ن تش تهيى , والجدة أ حق بها بحسب ظاهر الرواية حتى تبل  

 .عشرة س نة

, ال ولى أ نه يخير, ثلاث روايات فان بل  س بعا ففي الابن , قبل السابعة ال م أ حق بالود ذكراً أ و أ نثى بلا تمييز : ومذهب الحنابلة 

ال ولى أ حق بها اإلى تسع ، ثم ال ب أ حق بها ، والثانية : وفي البنت ثلاث روايات , والثالثة ال ب أ حق به , والثانية ال م أ حق به

 .تخير بين أ بويها : و الثالثة , ولو تزوجت ال م , ال م أ حق  بها اإلى أ ن تبل  



 

117 
 

آراء الآباء , بحيث يغفل حسن تقدير القضاء للواقعات , اعتماد رأ ي الطفل ول يخفى أ نه ليست من المصلحة  وحجج , وتلغى أ

ليه بزمام الاختيار , ثم نحتكم اإلى رأ ي الطفل بتخييره , الحاضنات  وهو في هذه السن الغصة ل يتصور منه وزن صحيح , ونلقي اإ

ولذلك أ حسن الحنفية  حين قالوا ,  ما ل خير فيه لنفسه ولوالديه فتخييره في الإقامة حيث شاء ينتهيي به اإلى, لحاضره أ و مس تقبله 

ابن الصبي )ويقول ابن القيم (فلا يتحقق النظر له بالخيار, لتخليته بينه وبين اللعب , اإن الطفل لقصور عقله يختار عنده الدعة )

 (.وكان عند من هو أ نفع له وأ خير ,  اختياره فاإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت اإلى, ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب 

و أ ن ال م دائما هي ملال الرحمة الكاملة والعناية , وليس من العدل أ ن نفترض أ ن ال ب هو صاحب القسوة البالغة والبطش المتحكم

 .الفائقة الشاملة

بل الواجب النظر اإلى أ كثرها اس تجابة , ء أ و لهوى الآبا, وليس على المشرعين أ ن يلتمسوا أ كثر المذاهب ملاءمة لهوى ال مهات 

 .وحسن تنش ئة الطفل, لمصلحة التربية الاجتماعية السديدة 

 .لذلك رأ ي القانون أ نه من السداد أ ن تكون السن للذكر ببلوغ اإحدى عشرة س نة ، و ال نثى ثلاث عشرة س نة 

 .وخاصة في مجتمع يعتز بالقبيلة والرجولة, الرجال ليعلمه أ صول الرجولة ومجالسة, فالطفل بعد هذه المرحلة يذهب اإلى أ بيه 

 .في ظل أ حوال المجتمع التي يصعب على النساء التحكم في البنات, وال نثى تذهب اإلى أ بيها 

ذا كان معتوها أ و مريضا مرضا مقعدا  .واس تثناء من حكم الفقرة ال ولى أ عطى النساء حضانة المحضون اإ

 .بمصلحة المحضون على ما نص عليه في فقرتي المادةوقد قيد القانون انتقال الحضانة 

 

 029المادة رقم 

 .من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون اإل في حالة السفر فيسلم للحاضنة( 042)دون اإخلال بأ حكام المادة  - 0

ذا رأ ى تعنتاً من الولي في  - 8 بقاء جواز السفر في يد الحاضنة اإ  .تسليمه للحاضنة وقت الحاجةللقاضي أ ن يأ مر باإ

للحاضنة الاحتفاظ بأ صل شهادة الميلاد وأ ية وثائق أ خرى ثبوتية تخص المحضون أ و بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ  - 1

 .بالبطاقة الشخصية للمحضون

 المذكرة الإيضاحية

 .في حكمها وعن الاحتفاظ بمتعلقاته من جواز سفر وما , ال صل أ ن الولي هو المسؤول عن الولد 

والحاضنة هي التي تقوم بحفظ الولد في مبيته , وال ب هو المسؤول عن حفظ الصغير وتأ ديبه ورعايته وحفظ أ مواله وممتلكاته 

عداد طعامه ولباسه وسلامة بدنه  .واإ

 .فيجب أ ن يكون في حوزته , ومنها جواز سفره , وأ مواله , وعليه فان الولي هو المسؤول عن حفظ وثائق الصغير 

ل أ نه من حق الحاضنة أ ن يكون لديها نسخة مصدقة من جواز سفر الصغير   .لتلبية متطلباته العاجلة المدرس ية والإدارية , اإ

والغرض منه مباشرة الشخص لحقه في التنقل والسفر اإلى , وجواز السفر وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط  الجنس ية 

 .وأ ثره عدم حرمان الشخص من الانتفاع به والغرض الذي أ عد من أ جله اإل بموجب أ مر قضائي , شخصيته الخارج بما يثبت هويته و 
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ذا رأ ى تعنتا , ولذلك نص القانون أ ن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون  بقاء جواز السفر في يد الحاضنة اإ وأ ن للقاضي اإن يأ مر باإ

أ ن للحاضنة الاحتفاظ بأ صل شهادة الميلاد وأ ية , اإلى العلاج أ و الحج والعمرة  من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة كالسفر

 .والبطاقة الصحية, أ و صورة منها كما لها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون , تخص المحضون , وثائق أ خرى 

 022المادة رقم 

الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بال حوال الشخصية جبراً ولو تنفذ ال حكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ل مين والتفريق بين 

أ دى ذلك اإلى اس تعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة 

 .ذلك الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم ليما اقتضى ال مر

 .ول يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً 

 المذكرة الايضاحية 

اإن العديد من مسائل ال حوال الشخصية يقتضي تنفيذها قيام الملتزم بها بأ عمال معينة كاللتزام بضم الصغير وحضانته وتسليمه ل مين 

كل هذه الالتزامات و , وجة لها وتمكين رؤية المحضون لمن له الحق في ذلك والفرقة بين الزوجين في حالة الحكم بها وتسليم جهاز الز 

 .وهذا هو ما نصت عليه المادة , أ ملالها تنفذ ال حكام الصادرة بها قهرا ولو أ دى ذلك اإلى اس تعمال القوة ودخول المنازل 

فقد نصت المادة المذكورة على أ ن يتبع مندوب ,  ولما كان هذا التنفيذ القهري يختلف أ سلوبه وكيفية ممارس ته بحسب أ حوال كل حالة

ويرجع في ال حكام المتعلقة )التنفيذ التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ 

 (.بمندوب التنفيذ وقاضي التنفيذ اإلى ما نص عليه في هذا الشأ ن قانون الإجراءات المدنية

لذلك نصت نهاية الفقرة ال ولى من , ذلك فان العديد من ال حكام الصادرة في مسائل ال حوال الشخصية تقتضي تكرارا في التنفيذك

ليها على أ ن يعاد تنفيذ الحكم ليما اقتضى ال مر ذلك  .المادة المشار اإ

في منزل الزوجية فان أ بت ذلك بغير حق كان  ومن أ هم ما تلتزم به الزوجة قبل زوجها طاعته على الوجه المشروع و أ ن تقيم معه

اإل , وكان ال صل طبقا للفقرة ال ولى من هذه المادة أ ن ينفذ هذا الحكم جبرا , من حق الزوج أ ن يس تصدر حكما بمتابعة زوجته له

خير في حياة زوجية تقوم  ول, أ ن الفقرة الثانية من هذه المادة منعت ذلك ل نه ل خير في زوجة ناشز تقهر على الإقامة مع زوجها 

وزوجة هذا شأ نها يكفي أ ن تعتبر ناشزا ويكون من حق الزوج طلب التفريق كما يسقط حقها في النفقة مدة , على هذا القهر 

 .الامتناع

 الاهلية و الولية  - الكتاب الثالث

 ال هلية  - الباب ال ول

 أ حكام عامة  - الفصل ال ول

 022المادة رقم 

 .للتعاقد ما لم تسلب أ هليته أ و يحد منها بحكم القانونكل شخص أ هل 

 المذكرة الإيضاحية

وهو يطلق على ال ليف من الحيوان كما يطلق لفظ ال هل على الزوجة , وهو المنسوب اإلى ال هل , مؤنث ال هلي : ال هلية في اللغة 

 .وال ل , وال تباع , والقرابة , 
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فهيي اإذن صفة يقدرها , صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له فقط أ و له وعليه هي : وال هلية في الاصطلاح الفقهيي 

أ ما تكليفي وهو وصف الفعل الذي يقع من : الحكم الشرعي. )تجعله محلا صالحا للخطاب بال حكام الشرعية, الشارع في الشخص 

ما من أ فعال الإنسان المكلف عن حكم من هذه اخمرسة أ و  ول يخلو فعل, الإباحة , الكراهة , الندب , الحرمة , الوجوب : المكلف 

 (.وضعي وهو ما جعل سببا لشيء أ و شرطا له أ و مانعا منه 

ما كاملة , وكل منهما , وأ هلية أ داء , أ هلية وجوب : وال هلية نوعان  ما ناقصة و اإ  .اإ

 .اإلى أ ن يصل اإلى سن الرشد, بطن أ مه  منذ تكونه جنينا في, فال هلية تختلف باختلاف المراحل التي يمر بها الإنسان

 :أ هلية الوجوب : النوع ال ول 

من غير , الصفة الإنسانية فحسب: ومناطها , أ و عليه , بأ نها كون الشخص صالحا لثبوت الحق له : يعرف الفقهاء أ هلية الوجوب 

نسان شخصية قانونية تتوافر فيها أ هلية الوجوب   :نوعان وهي , النظر اإلى سن أ و عقل فلكل اإ

ل لثبوت الحق  عليه ، وتكون للجنين منذ تكونه في بطن أ مه بشرط  , أ ي تؤهل صاحبها لثبوت الحق له :أ هلية وجوب ناقصة -أ  

 .وثبوت نس به من أ بيه ، وهكذا , أ و الوقف عليه , أ و الوصية , فهو أ هل لثبوت الإرث له ,أ ن يولد حيا 

وذلك حينما يكون , بحيث تطالب ذمته باللتزامات المالية , وعليه , الحق له أ ي تؤهل صاحبها لثبوت : أ هلية وجوب كاملة-ب

فكل منهما أ هل , والمجنون , كالصغير غير المميز , ولكنه فاقد الإرادة من الناحية القانونية , الإنسان مس تقلا في وجوده الإنساني 

كما تلزم في أ موالهما الضرائب , لفه من مال الغير على سبيل الجناية وأ هل ل ن تلزمه في ماله قيمة ما أ ت, والهبة والوصية له , للاإرث 

 .كما تلزم أ موالهما الزكاة في قول الجمهور خلافا ل بي حنيفة, ونفقة ال قارب , والرسوم 

 :أ هلية ال داء : النوع الثاني 

آثار شرعية  :وهي نوعان أ يضا, لإدراك ا: ومناطها . وهي كون الشخص صالحا لممارسات ال عمال التي تترتب عليها أ

ن كانت غير مفروضة عليه , فالصغير المميز .أ ي تؤهل صاحبها لممارسة بعض التصرفات : أ هلية أ داء قاصرة -أ   تصح منه العبادات واإ

ن ضررا أ ما ما كا, فهذه تصح منه ولو من غير أ ذن الولي , وتملك ال موال المباحة , كقبول الهبة , ، ويصح منه  ما كان محض نفع له 

فانه يصح , وأ ما ما كان محتملا للنفع والضرر , ومللها جميع عقود التبرع , فلا يصح منه ولو أ ذن الولي كهبة الصغير لغيره , محضاً 

جازة الولي  .باإ

, ي أ ي تؤهل الشخص لممارسة جميع التصرفات الشرعية والقانونية فهو مكلف بالعبادات منذ البلوغ الشرع: أ هلية أ داء كاملة -ب

 .وأ هل للتصرفات المالية منذ بلوغ سن الرشد

 :فمراحل تطور الإنسانين خمسة

 .وله أ هلية وجوب ناقصة , طور ال جتنان :  ال ولى    

 .وله أ هلية وجوب كاملة , طور الطفولة قبل التمييز : الثانية     

 .طور التمييز اإلى البلوغ ، وله أ هلية أ داء ناقصة : الثالثة     

 .وله أ هلية أ داء كاملة فيما عدا التصرفات المالية, طور البلوغ اإلى سن الرشد المالي :     الرابعة

, وتسمى عوارض ال هلية , وهناك أ حوال تعترض أ هلية الإنسان . وله أ هلية كاملة في كل ال حكام , طور الرشد المالي : الخامسة   

وأ حيانا تغير بعض , كالجنون والإغماء , لفقدان الإرادة , انًا تزيل أ هلية ال داء وأ حي, كالموت , فأ حيانا تزيل أ هلية الوجوب و ال داء 



 

111 
 

ومن هذا القبيل الهزل والسكر والجهل والسفر والحيض والنفاس , كالنوم ومرض الموت والرق والسفه والغفلة والإكراه , ال حكام 

 .والخطأ  وما اإلى ذلك

معادلة للوجود الإنساني , فال هلية في ال صل , وعوارض مكتس بة , رض سماوية عوا: ويقسم الفقهاء تلك العوارض اإلى قسمين 

آدم وحملناهم في البر والبحر " ,وجعلهم  أ شرف الخلائق , فقد خلق الله س بحانه وتعالى البشر , الكامل  ورزقناهم , ولقد كرمنا بني أ

آية , سورة الإسراء" )وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا , من الطيبات  , بكمال حكمته , تباركت قدرته , وجعلهم ( .  90أ

ذا غلب الهوى العقل , فاإذا غلب العقل الهوى كان الإنسان  أ فضل من الملك , متفاوتين فيما يمتازون به عن ال نعام وهو العقل  , واإ

آن الكريم في أ ولئك , هبط الإنسان اإلى درك دون مرتبة الحيوان  آية " ) نعام بل هم أ ضل اإن هم اإل كال  " ويقرر القرأ سورة الفرقان أ

آية أ خرى ( . 44 آية " . )أ ولئك هم الغافلون " ويقول في أ  (.092سورة ال عرف أ

ذا ابتلي شخص بشيء من أ س باب الردى  كانت تصرفاته موقوفة كاملة أ و , أ و الكسبية, أ ي بشيء من تلك العوارض السماوية , واإ

ذ يكون بحاجة اإلى من يعا, غير صحيحة  وكل ذلك رحمة من الله بعباده ولطفه , ونه وينظر في شؤونه و أ مواله نظرا خاصا أ و عاما اإ

كامل ال هلية لمباشرة حقوقه مالم يقر هذا  -مبدئيا  -صيغت هذا المادة التي تنص على أ ن الشخص , ومن هذه المبادئ جميعا . بهم 

ذا كان ثمة عارض من عوارضها , لها اإشارة اإلى شرف الإنسانية وكرامتها وكما, القانون خلاف ذلك  ل اإ بما في ذلك الصغر الذي , اإ

نسان , اعتبره علماء ال صول جميعا عارضا من عوارض ال هلية  ذ أ نه حالة غير ملازمة للاإ من كمال , فالعوارض ليها اس تثناءات , اإ

 .يقررها القانون ضمن اإطار الشريعة الخالدة , أ هلية الإنسان 

 060المادة رقم 

 :تبر في حكم القاصريع 

 .الجنين - 0

 .المجنون والمعتوه والسفيه - 8

 .المفقود والغائب - 1

 060المادة رقم 

 :يعتبر فاقداً ال هلية

 .الصغير غير المميز - 0

 .المجنون والمعتوه - 8

 068المادة رقم 

 :يعتبر ناقص ال هلية

 .الصغير المميز - 0

 .السفيه - 8

 061المادة رقم 

 .أ و قيبماً ( ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي)القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أ و وصياً يتولى شؤون 

 المذكرة الإيضاحية 
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ضد , وقصر بالضم . أ ي لم يبلغه , وقصر السهم عن الهدف , أ ي عجز عنه , القاصر في اللغة اسم فاعل من قصر عن ال مر قصوراً 

 .والقاصر من الورثة من لم يبل  سن الرشد, القصر أ يضا خلاف المد و , والمصدر قصراً و قصارة , طال 

ليها في هذه المذكرة : والقاصر في الاصطلاح الفقهيي نسان لم يس تكمل أ هليته لعارض من العوارض التي س بقت الإشارة اإ هو كل اإ

ما فاقد ال هلية : فيكون ( 022)حين بحث المادة  ما ناقص ال هلية  8,  0لفقرتين في ا( 060)وهو ما نصت عليه المادة , اإ وهو , واإ

 . 8, 0في الفقرتين ( 068)ما نصت عليه المادة 

 :ثلاثة أ صناف هم ( 060)المذكورون في المادة 

حدى وعشرين س نة قمرية فمنذ ولدة الشخص حتى بلوغ السن المذكورة ( 098)من لم يبل  سن الرشد التي حددتها المادة .0 باإ

تمام السابعة من عمره , يتم ترش يده ما لم , يعتبر قاصراً  تمامها يسمى صغراً مميزاً , يسمى صغيراً مميزاً , وهو من قبل اإ المادة ),  وبعد اإ

تمام الثامنة عشرة من عمره يمكن أ ن يكون مأ ذونًا وفق المواد , ( 064  .الآتي بيانها ( 062 -066)وبعد اإ

 .التعريف بكل منهم( 094)قد تضمنت المادة , المجنون والمعتوه والسفيه.8

 .التعريف بهما( 818)وقد تضمنت المادة , المفقود والغائب.1

 :محتاجون اإلى من يقوم على شؤونهم سواء فيما يتعلق , ول جرم أ ن هؤلء جميعا 

وتعليمه وتشمل كما س يأ تي العناية بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته , بالنفس مما يدخل في الولية على النفس-أ  

عدادا صالحا ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه  عداده اإ  (.الفقرة أ   092المادة )وتوجيهه واإ

وعند تعدد المس تحقين للولية وهم في ( 0)فقرة ( 020)المادة , والولي على النفس هو ال ب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث

, وان اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أ صلحهم للولية , فالولية ل كبرهم  ,درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واس توائهم في الرشد 

ل فمن ( 8)فقرة ( 020)المادة  وان لم يوجد مس تحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أ قارب القاصر اإن وجد فيهم صالح للولية واإ

 (.1)الفقرة ( 020)غيرهم المادة 

ذا كان أ بًا أ و جداً ل ب سمي ولياً , وهذا النائب الشرعي, قهيي النائب الشرعيأ و بالمال ويسمى في الاصطلاح الف -ب  .اإ

آخر يقوم بأ عباء الولية المالية سمي ذلك الشخص وصيا أ ي وصيا مختارا  ذا عين ال ب شخصا أ فان لم يعين أ حدا  -من قبل ال ب  -واإ

يتولى شؤون , يه في هذا القانون اسم وصي القاضي عينت المحكمة شخصا أ طلق عل , أ ي لم يكن ثمة وصي مختار من قبل ال ب 

وعلى القاضي حينما يختار , أ و وكيلًا قضائياً بالنس بة للغائب والمفقود , كما تعين قيما فيما يتعلق بالمجنون و المعتوه والسفيه, الصغار

 (.061)الوصي أ ن يراعي مصلحة القاصر فقط المادة 

 (.060)لمميز والمجنون والمعتوه يعتبر كل منهم فاقد ال هلية وهذا ما نصت عليه المادة وقد جرى القانون على أ ن الصغير غير ا

 .أ خذ برأ ي الجمهور من الفقهاء, ناقصي ال هلية ( 068)والسفيه فقد اعتبرهم القانون في المادة , أ ما غيرهم من القاصرين كالصغير المميز

 أ حكام الصغير  - الفصل الثاني

 064المادة رقم 

 .مميز أ و غير مميز: غيرالص

 .هو من أ تم السابعة من عمره: والصغير المميز. هو من لم يتم السابعة من عمره: والصغير غير المميز وفق أ حكام هذا القانون

 062المادة رقم 
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 :من هذا القانون، تكون( 10)و( 10)مع عدم الإخلال بحكم المادتين 

 .باطلة بطلانًا مطلقاً تصرفات الصغير غير المميز القولية  - 0

 .تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً  - 8

 .تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة - 1

 المذكرة الإيضاحية 

, بكسر الغين , أ ما صغر , صغر الشيء صغراً قل حجمه أ و س نه فهو صغير والجمع صغار: يقال , خلاف الكبير : للغة في ا, الصغير 

 .أ ي الضيم والذل والهوان , ومنه الصغار , فهيي بمعنى ذل وهان 

 :ويكون, عي أ ي لم يبل  سن البلوغ الشرعي أ و البلوغ الطبي: هو من لم يبل  الحلم : والصغير في اصطلاح الفقهاء 

كمال الثانية عشرة من العمر بظهور أ عراض الرجولة كنبات اللحية أ و الشارب أ و , بظهور اإحدى علاماته-أ   ففي الفتى وبعد اإ

كمال التاسعة من العمر, وما اإلى ذلك, الاحتلام  .بظهور أ عراض ال نوثة كالحيض أ و الحبل وما اإلى ذلك, وفي الفتاة وبعد اإ

كمال , بالسن-ب ليها سابقاً أ ي باإ وهذا ما قرره , الفتى أ و الفتاة الخامسة عشرة من العمر ولو لم تظهر اإحدى العلامات المشار اإ

 .وللفتاة س بع عشرة س نة, البلوغ بالسن للفتى ثماني عشرة س نة: وقال أ بو حنيفة, الجمهور

ذلك اإن الإنسان قبل اس تكمال , يتم ترش يده  ولم, فهو القاصر الذي لم يبل  سن الرشد , بالنس بة للشؤون المالية , أ ما الصغير 

 .كما في المرحلة بين التمييز والرشد, أ م كان ناقصها , أ هليته  المالية يسمى قاصرا سواء أ كان فاقداً هذه ال هلية 

, فاإذا لم يكن العقل , والتصرفات القولية أ ساس الالتزام فيها العقل والرضا , والعقل في الصغير غير مكتمل , فالصغر عجز , ولجرم 

, يكون فيه الصغير فاقد ال هلية , فلا يوجد موجب الالتزام في هذه التصرفات فالصغر الذي ل يمكن معه تمييز , أ و كان غير كامل 

المنزل  كاإذن الصغير في دخول, وتكون باطلة اإل ما اس تثناه الفقهاء, وعبارته تكون ملغاة ل اعتبار لها . فلا ينعقد منه تصرف قولي 

 .وماجرى العرف بقبوله, 

صحيحة ولو من غير , والتصرفات المالية النافعة له نفعاً محضاً , تكون معتبرة في الجملة , فان عبارة الصغير فيه : أ ما الصغر مع التمييز 

قراض ماله , كالتبرع للغير ,والتصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً , وتملك المباحات وما اإلى ذلك , كقبول الهبة , اإجازة الولي  أ و اإ

 .فكل هذه التصرفات باطلة ولو أ جازها الولي, للغير والطلاق والعتق

فاإنها تنعقد غير نافذة , كالبيع والشراء والمزارعة والمساقاة والإجارة والاس تخدام وما اإلى ذلك , وأ ما التصرفات القابلة للنفع والضرر 

بطال , ة المالية عليه وتكون موقوفة على اإجازة من له الولي ما لم يجزها هو نفسه بعد بلوغه سن , لمصلحة الغير , فهيي اإذن قابلة للاإ

 .أ و يجيزها من يملك التصرف في ماله من ولي أ و وصي أ و مقدم أ و قاض وفقاً للقانون, الرشد 

كمال الحادية والعشرين من العمر أ نه ل عبرة للاإجازة الصادرة عن المأ ذون نفسه  قبل الترش يد ( 062)وواضح من نص المادة  أ و قبل اإ

ذا كانت مخالفة لل صول القانونية , التي هي سن الرشد  بطال ذلك , كما ل عبرة لإجازة الولي أ و غيره اإ أ ي يبقى حق التمسك باإ

 .بذلك الحق قائما مادامت مصلحة الصغير تقتضي التمسك , قائما مادامت مصلحة الصغير , التصرف المتردد بين النفع والضرر 

مادام ل , ولبد من ملاحظة أ ن الفقهاء متفقون على أ ن التمييز ل يتصور في سن دون السابعة وقد يتجاوزها الشخص ول يميز 

وفساد , لتعقد المعاملات بين الناس وكثرة المحتالين , ول يعرف الغبن والكسب , يعرف معاني العقود ومقتضياتها في عرف الناس 

 .مائر في هذا الزمنكثير من الض
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 066المادة رقم 

 .للولي أ ن يأ ذن للقاصر الذي أ تم ثماني عشرة س نة في تسلم أ مواله ليها أ و بعضها لإدارتها - 0

 .يجوز للمحكمة بعد سماع أ قوال الوصي أ ن تأ ذن للقاصر الذي أ تم ثماني عشرة س نة في تسلم أ مواله ليها أ و بعضها لدارتها - 8

 069المادة رقم 

 .غير المأ ذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبال  سن الرشدالص

 062المادة رقم 

دارة جزء  آنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي من الإذن له في اإ ذا أ تم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وأ اإ

 .من أ مواله يرفع ال مر اإلى القاضي

 المذكرة الإيضاحية

وان أ كملها , فاإذا لم يكمل السابعة من عمره فهو غير مميز . ولم يتم ترش يده بعد, ق أ ن الصغير شخص لم يبل  سن الرشد تبين مما س ب

 :وان تجاوز الثامنة عشرة من عمره فهو , فهو مميز 

ما مأ ذون -أ   ذن القاضي أ و بما كاإدارة أ مواله أ و ج, أ ي مأ ذون بممارسة بعض التصرفات التجارية المترددة بين النفع والضرر: اإ زء منها باإ

فيملك مللا , كاللاجازة اللاحقة بعده , ل ن الإذن السابق على التصرف , كان من صنيع التجار وعاداتهم من غير حاجة اإلى اإجازة 

ذا ظهر في المبيع عيب قديم وأ راد المشتري رده عليه , حط شيء من ثمن المبيع  متعارف ل ن الحط من الثمن في ملل هذه الحالة , اإ

وكذلك له أ ن يوفي ويس توفي الديون المترتبة بسبب البيع أ و الشراء الإجارة أ و الاس تخدام وما اإلى ذلك فهذا , عليه بين التجار 

 .مأ ذون

ما غير مأ ذون فهو باق على المنع -ب جازة ممن له ولية التصرف في ماله, واإ  .ول تنفذ تصرفاته المحتملة للنفع والضرر اإل باإ

كماله الثامنة عشرة من عمره ويمكن  فلابد من توافر هذين الشرطين , وبعد أ ن يؤنس منه حسن التصرف , منح الإذن للصغير بعد اإ

عطاء الإذن, معا  ل فانه ل يصح اإ  .واإ

 :أ ما منح الإذن المشار اله لهذا الصغير فيكون من

ومن حقه سحب الإذن أ و تقييده في أ ي وقت يظهر له فيه أ ن , وتس تمر مراقبته له بعد منحه الإذن له( ال ب أ و أ ب ال ب )الولي .0

 .المصلحة لولده تقتضي ذلك 

عطاء الإذن, الوصي الذي يعينه ال ب.8  .وهنا لبد من موافقة القاضي على اإ

عطاء الإذن كما جا( أ ي مقدم)وصي القاضي الذي تعينه المحكمة على الصغير .1 ء في المادة وهنا أ يضا لبد من موافقة المحكمة على اإ

 (.8)الفقرة ( 066)

ومعلوم ( 062)عن منحه الإذن المادة ( الوصي المختار أ و وصي القاضي)لمتناع الوصي , بناء على طلب الصغير , المحكمة نفسها .4

آنفا , بداهة   .اهمن صدور أ مر من المحكمة حين منح الإذن أ و تقييده والحد من مد, أ نه ل بد في جميع الحالت المذكورة أ

ليه من شروط   اعتبر هذا الصغير المأ ذون اهلا للتقاضي أ مام المحاكم المختصة , ومتى صدر الإذن للصغير وفقا لما س بقت الإشارة اإ

كما يعتبر أ هلا لإقامة وكيل قانوني عنه وتنفيذ تصرفاته التي تناولها الإذن من غير حاجة , بخصوص تلك التصرفات التي تناولها الإذن
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ومع هذا فان تصرفاته الضارة ضررا محضا مما تناولته المادة , خاصة ممن كان له الحق في التصرف في مال ذلك الصغيراإلى موافقة 

 .تكون باطلة( 062)

 062المادة رقم 

 .يجب على المأ ذون له من قبل الوصي أ ن يقدم للقاضي حسابًا دوريًا عن تصرفاته

 090المادة رقم 

لغاء الإذن أ و  ذا اقتضت مصلحة الصغير ذلكللقاضي وللوصي اإ  .تقييده اإ

 المذكرة الإيضاحية

فوجوب تقديم الحساب الس نوي هو بمثابة صمام أ مان لسلامة , المراقبة بعد منح الإذن ضرورة تقتضيها مصلحة الصغير المأ ذون

يمكن اس تمرار الإذن أ و ,  ففي ضوء النتيجة, اإذ بهذا الحساب الس نوي الذي يقدمه اإلى المحكمة يظهر نجاحه أ و فشله , تصرفاته 

لغاؤه أ و الحد منه وكل ذلك منوط  بمصلحة الصغير نفسه  .اإ

آية, سورة البقرة" )قل اإصلاح لهم خير, ويسأ لونك عن اليتامى:" قوله عز وجل, وال صل العام الذي تندرج تحته جميع هذه ال مور , أ

880.) 

 الرشد  - الفصل الثالث

 090المادة رقم 

 .شد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل ال هلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانونكل شخص يبل  سن الر 

 المذكرة الإيضاحية

من هذا القانون وهي اإحدى وعشرون س نة قمرية ( 098)ينتهيي دور القصر ونقصان ال هلية ببلوغ سن الرشد التي حددتها المادة 

فقد زال عنه القصر والعجز الذي كان هو السبب في اعتباره كذلك فيصبح رش يدا من , الفتاة هذه السن فاإذا بل  الفتى أ و , كاملة

 .دون حاجة اإلى حكم القاضي برفعه

ليها والتي س يأ تي بيانها في المادة , ويكون رش يداً حكماً  ( 094)طالما لم يحجز عليه لعارض من عوارض ال هلية التي س بقت الإشارة اإ

 .ونمن هذا القان

والصلاح وحفظ , الهدى والاس تقامة : والرشد , والرشاد وضع الشيء في موضعه, بمعنى اهتدى , بفتح الشين وكسرها, ورشد 

والرش يد في , ومنه الخلفاء الراشدون , والرشد والرش يد في اللغة هو المس تقيم على الطريق الحق مع من تصلب فيه , ال موال 

فيكون , ,ويمسكه عما يحرم ول يعمل فيه بالتبذير والإسراف , ينفق ماله فيما يحل,التقدير  هو من كان حسن: اصطلاح الفقهاء

دارته  .بالتالي مصلحا لماله محس نا في اإ

واس تمرار , وال صل أ ن كل من بل  سن الرشد فهو رش يد فذا أ تم الحادية والعشرين س نه ولم يظهر في تصرفاته ما يقتضي حجره

, ولس يما أ ن بعض ال وصياء أ و المقدمين , ن كان ولياً أ و وصياً أ و مقدماً فانه يكون ببلوغه هذه السن رش يداً الولية عليه في ماله لم

يراد المادة , قد يتشدد في ممارسة مقتضيات وليته بغير وجه حق مما يسيء اإلى المولى عليه  ال مر الذي جعل القانون تحرص على اإ

 .يةوهذا ما عليه فقهاء المالك , ( 090)

 098المادة رقم 
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ذا أ تم أ حدى وعشرين س نة قمرية  .ويبل  الشخص سن الرشد اإ

 المذكرة الإيضاحية

آنس تم منهم رشدا , وابتلو اليتامى : )بدليل قوله تعالى, غير سن البلوغ الطبيعي , سن الرشد المالي  ذا بلغوا النكاح فان أ , حتى اإ

ليهم أ موالهم آية , سورة النساء )فادفعوا اإ مكانية دفع المال مشروطة بشرطين , عل س بحانه وتعالى فج( 60أ , أ حدهما البلوغ الطبيعي , اإ

 .وثانيهما الرشد

ل بعد نضوج قوة العقل , بأ نه صلاح العقل وحفظ المال, وقد فسر ابن عباس الرشد  , ومعلوم أ ن بلوغ هذه المرتبة ل يكون اإ

دارة أ مواله بنفسه حتى ي, واكتساب الخبرة بالتجربة والمشاهدة والممارسة ولما كان ذلك يختلف باختلاف , ؤمن الإنسان على اإ

تكتمل , وتعدد النظم الاقتصادية كان لبد من تحديد سن معينة , وتعقد المعاملات , وتنوع الرغبات والمطالب, ال شخاص والبيئات 

حدى , لمعاملات حرصاً على مصالح الناس وضرورة ال من في ا, فيها أ هلية الوجوب وأ هلية ال داء  وقد رأ ى القانون تحديدها باإ

نظراً لواقع الحياة الاجتماعية المعقدة في كثير من الجوانب المتشابكة في كثير من الحالت مع تفنن المحتالين , وعشرين س نه قمرية كاملة 

القضاء أ مر التقدير الذي يوجب دفع وتركوا اإلى , ولئن كان فقهاء المسلمين قد نظروا اإلى الرشد نظرة تقديرية , في سلب ال موال 

ليه   .هجرية بعشرين س نة 0822فقد حدد سن الرشد في العالم الإسلامي أ ول مرة في عام , مال القاصر اإ

، اإلى 0282أ كتوبر س نة  01ثم رفعها بموجب القانون الصادر في , ثم  جاء القانون المصري فجعل سن الرشد ثماني عشرة س نة 

ذ , بثماني عشرة س نة ميلادية كاملة , د أ خذت بعض التقنيات المعمول بها حالياً في ال حوال الشخصية وق, اإحدى وعشرين س نة  اإ

 .أ ن هذه السن تؤهل الإنسان لتولي الوظائف العامة وتجعله مكلفاً بالخدمة العسكرية الإلزامية

آن الكريمويستند اإلى أ صل تشريعي في الق, مما تقدم يتضح أ ن جعل الرشد مرحلة بعد البلوغ فهذا ما , وأ ما تحديده بسن معينه, رأ

لل س باب , وقد رح  القانون , بحسب ما يرونه متفقاً مع مصلحة القاصرين وضامناً ل موالهم , يتركه التشريع الفقهاء في كل عصر 

آنفا أ ن تكون سن الرشد اإحدى وعشرين س نه قمرية كاملة كما نصت هذه المادة  وي عن أ مير علي كرم الله ل س يما وقد ر , المنوه بها أ

 ".ثم اترك حبله على غاربه, ثم أ دبه س بعاً ثم صاحبه س بعاً , لعبة س بعاً :" وجهه ورضي 

 091المادة رقم 

 المذكرة الإيضاحية

قامة الوصي أ و المقدم  -أ و فاقديها من باب أ ولى , اإن الحرص على مصالح ناقصي ال هلية يقتضي أ ن يكون  -الذي هو السبب في اإ

بطال التصرفات التي مارسها الوصي المختار أ و وصي القاضي , حق القاصر بعد رشده أ و ترش يده من بحكم ( المقدم )أ ن يطلب اإ

وهو من , الذي تتوافر فيه الشفقة ويحرص على مال ولده , نيابته الشرعية عنه بخلاف تصرفات  ال ب نفسه المتعلقة بولده القاصر

 .المرسلة التي تتفق مع ال حكام العامة في الشريعة الإسلامية باب الس ياس ية الشرعية والمصالح 

 .للقاصر بعد رشده محاس بة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية

 عوارض ال هلية  - الفصل الرابع

 094المادة رقم 

 .والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أ و متقطعة ويلحق به العته: الجنون - 0

 .هو المبذر لماله فيما ل فائدة فيهوالسفيه : السفه - 8
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هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أ عماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل : مرض الموت - 1

 .مرور س نة، فاإن امتد مرضه س نة أ و أ كثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

 .حكم مرض الموت الحالت التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أ ملالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً يعتبر في  - 4

 المذكرة الإيضاحية

وس بقت الإشارة , من هذا القانون اإلى تعريف ال هلية وبيان أ قسامها( 022)س بق أ ن أ شارت هذه المذكرة حين الكلام على المادة 

وهو , وعوارض جمع عارض. وتغير بعض أ حكامها أ حيانا أ خرى, ترض أ هلية الإنسان أ و تنافيها فتزيلها أ حياناً تع, اإلى أ ن هنالك أ حوالً 

 .أ و ما اعترض في ال فق فسده من سحاب ونحوه, والمانع, في اللغة الحائل

 :ولقد نصت هذه المادة على ثلاثة من أ هم عوارض ال هلية وهي

آفة تزيل العقل مع بقا: الجنون.0 , أ و هو اختلال القوة المميزة في الإنسان بين ال مور الحس نة و القبيحة , ء القوة في ال عضاء وهو أ

و يصحبه اضطراب , فهو مرض ل تدرك معه ال مور على وجهها , ويخرج عن النهج الطبيعي في ال عمال المعتادة , فلا يدرك العواقب

ما , وهياج غالبا  ما ,  أ صلي بأ ن يبل  الشخص مجنوناً : وهو اإ طارئ بأ ن يبل  عاقلا ثم يطرأ  عليه الجنون بعد بلوغه فالمجنون هو : واإ

 .الذاهب العقل أ و فاسدة

وقد ل يكون مس توعبا , فيسمى الشخص حينئذ مجنونًا مطبقا , وفقدان العقل قد يكون مطبقاً و ممتداً يس توعب جميع ال وقات

ذ أ نه يفيق في بعض ال وقات , الشخص في هذه الحالة مجنونا غير مطبقويسمى , فيغيب وقتا ويحضر وقتا , جميع ال وقات  وفي , اإ

 .بعضها الآخر يكون مسلوب العقل والإدراك والتفكير

بحيث يصير المصاب به مخلط الكلام فاسد , الاختلال في العقل والنقصان في الفهم : والعته , العته بالجنون ( 094)وأ لحقت المادة 

ل أ نه , التدبير   .يضرب ول يش تماإ

دراكا كاملًا صحيحاً وبصحبه هدوء غالبا فيكون المعتوه تارة يش به , أ و هو طرف من الجنون ومرض يمنع العقل من أ دراك ال مور اإ

 .المجانين وتارة يش به العقلاء

وعدم حسن , أ و هو الجهل والطيش والتبذير. وهو خفة تبعث على العمل في المال بخلاف مقتضى العقل والشرع: السفه.8

 .بصرفه فيما ل مصلحة فيه وتضييعه فيما يذم عليه, التصرف في المال

 .ويبعثر ماله فيما ل فائدة فيه, وينفق ما يعد من ملله اإسرافاً , هو المبذر المسرف الذي يصرف ماله في غير موضعه: والسفيه

ادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور وهو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أ عماله المعت: مرض الموت.1

 .ويغلب في أ ملالها الهلاك لو لم يكن مريضا, س نة ويعتبر في حكمها كل من أ حاط  به خطر الموت

 .وهذه الحالت الثلاث المنصوص عليها في هذه المادة هي أ هم العوارض التي تطرأ  على ال هلية فتغير أ حكامها 

ومنها ما يجعلها ناقصة كالسفه (  060من المادة  8الحالة الثانية من الفقرة )كلية كالجنون المطبق الى أ ن يمن الله فمنها ما يزيلها بال 

 .تبين أ حكام التصرفات التي تصدر عن هؤلء ال شخاص( 092)وقد جاءت المادة ( . 068من المادة  8الحالة الثانية من الفقرة )

 092المادة رقم 

فاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليهتصرفات المجنو - 0  .ن المالية حال اإ

 .تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، ال حكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز - 8
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 .تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة اس تغلال أ و تواطؤ - 1

 المذكرة الإيضاحية

فلا تنعقد , ويكون فاقد ال هلية , ويس تمر الحجر ما اس تمر الجنون , محجور عليه لذاته , اتفق الفقهاء على أ ن المجنون المطبق 

عقوده على اختلاف أ نواعها باطلة غير , فهو في الحكم كالصبي غير المميز , بعبارته وقت جنونه العقود والتصرفات بل تكون ملغاة 

ن أ جازها من له الولية عليه فلا , منعقدة أ صلًا  آثار واإ فاقته , وان كان الجنون غير مطبق , تترتب عليها أ وقبل , فانه في حال اإ

وهذا ما نص عليه في صدر هذه المادة فقرة , مادام قد أ تم سن الرشد فتصرفاته تكون صحيحة , كالعقلاء الراشدين , الحجر عليه 

فاقته أ و في حال جنونه وليس له أ ن , الحجر  وبعد شهر ذلك, أ ما بعد الحجر عليه , ( 0) فتصرفاته باطلة سواء أ وقعت في حال اإ

ليه المادة , يباشر شيئا من العقود أ و التصرفات أ و التصرفات  قامة الدعوى بنفسه لرفع ( 099)اإل ما أ شارت اإ من أ ن له الحق في اإ

ذا شفي من مرضه وزال سبب حجره   .الحجر عنه اإ

وأ ما السفيه وذو الغفلة ، فاإن . ن ، ومعلوم أ ن الحجر متى وقع من المحكمة المختصة ل يزول اإل بحكم قضائي هذا ما يتعلق بالجنو

من  062تصرفاتهم الصادرة عنهم بعد الحجر عليهم ، تطبق عليها القواعد المتعلقة بتصرفات الصغير المميز، وقد س بق بيانها في المادة 

وقد أ خذ القانون في الاعتبار أ ن المعتوه فاقد ال هلية ، ل ناقصها كما نصت عليه ( . 092)ن المادة م( 8)هذا القانون وعملًا بالفقرة 

، وتصح تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة اس تغلال أ و تواطؤ كما نصت عليه المادة ( 060)من المادة ( 8)الفقرة 

 ( .1)فقرة ( 092)

بالتكاليف الشرعية وموضع الحجر عليه ، هو التصرف المالية الخالصة ، أ ما التصرفات التي ل  ومعلوم بداهة ، أ ن السفيه مخاطب

 .يفسدها الهزل كالنكاح والطلاق والعتق ، فهيي ل تقبل النقض

ذا كان السفيه ليس أ هلًا للتبرع ، فاإن الفقهاء قد أ جازوا له أ ن يوصي في وجوه الخير والبر، ل ن ذلك ل ينافي المحاف ظة على ماله واإ

حال حياته ، والشخص بعد وفاته في حاجة على الثواب ل اإلى المال ، وكذلك فقد أ جازوا الوقف منه على النفس مدة الحياة ، ثم 

 .بعد الوفاة على الذرية أ و جهات البر، ل ن الوقف بهذه الصورة يحقق الغاية من الحجر أ ي حفظ عين المال

 .في اللغة معناه المنع مطلقاً سواء من التصرفات القولية أ و من غيرهابقي أ ن نلفت النظر اإلى أ ن الحجر 

أ ما ال فعال فلا . منع شخص مخصوص عن التصرفات القولية أ و عن التصرفات التعاقدية ومنع نفاذها : وهو في الاصطلاح الفقهيي 

ماله هو ، ويؤمر من له الولية عليه من مال  تكون محلًا للحجر، ولذا فاإن ما يتلفه المحجور عليه من مال غيره يكون مضمونًا في

ل فلا يطالب  غيره يكون مضمونًا في ماله هو ، ويؤمر من له الولية عليه في ماله بأ داء الضمان من مال المتلف اإن كان له مال ، واإ

 .بال داء في الحال ، بل ينتظر اإلى الميسرة والمقدرة 

 096المادة رقم 

 .من هذا القانون( 8)يض مرض الموت وما في حكمه ل حكام الفقه الإسلامي وفق ما نصت عليه المادة يرجع في أ حكام تصرفات المر 

 المذكرة الإيضاحية

المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أ عماله المعتادة ويغلب فيه : من عوارض ال هلية مرض الموت وقد عرفه ابن عابدين بأ نه 

فاإن امتد مرضه س نة فأ كثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته  -مرور س نة  الهلاك ويموت على تلك الحال قبل

كتصرفات الصحيح ، ويعتبر في حكم مرض الموت الحالت التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أ ملالها الهلاك ولو لم 
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قرار المريض / الدار المختار ورد المختار )يكن مريضاً ،  وقد أ خذ قانون المعاملات المدنية بهذا التعريف في المادة ( 4/460باب اإ

229. 

كان البيع نافذاً , بثمن  المثل أ و بغبن يسير ( غير وارث)فان باع ماله ل جنبي , و تصرفات المريض مرض الموت المالية مشوبة بالحذر 

ذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع, دون توقف على اإجازة الورثة  وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت  واإ

 .وتعتبر الزيادة وصية, زيادة قيمة المبيع على الثمن ل تجاوز ثلث التركة داخلًا فيها المبيع ذاته 

ل كان للو  , رثة فسخ المبيع أ ما جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أ و يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع واإ

ذا كانت التركة مس تغرقة بالديون والمشتري دفع ثمن  ول ينفذ بيع المريض ل جنبي بأ قل من قيمة ملله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اإ

ل جاز للدائنين فسخ البيع   . المثل واإ

ذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أ كسب من كان حسن الني  .ة حقاً في عين المبيع لقاء عوضول يجوز فسخ بيع  المريض اإ

وللورثة هذا , وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المس تغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة البيع 

ذا كان أ جنيا فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة  وشرح  2/412د المختار  الدر المختار ور)الحق اإن كان المشتري أ حدهم أ ما اإ

 (.600 - 229) وقد نص قانون المعاملات المدنية على هذه ال حكام في المواد ( . 160 - 122) مجلة الاحكام لعلي حيدر المواد 

ذا تزوج المريض مرض الموت امرأ ة بمال يساوي مهر المثل ولم تقبضه  ا وان كان المهر زائد, أ خذته الزوجة من التركة بعد موته , واإ

 .على مهر المثل أ خذت الزيادة حكم الوصية

 099المادة رقم 

قامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه  .للمحجور عليه الحق في اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان من حق المحجور عليه أ ن يباشر الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه , جاءت هذه المادة  ذا اعتقد أ ن , لقطع الجدل حول ما اإ اإ

ليها في مواجهة الولي أ و الوصي أ و المقدم ؟, ره قد زال السبب في حج  .أ م لبد من تعيين قيم مؤقت لإقامة الدعوى المشار اإ

 .وهذا مما تؤيده القواعد الشرعية, فقد نصت هذه المادة صراحة على اإعطاء المحجور عليه هذا الحق 

 الولية   - الباب الثاني

 أ حكام عامة  - الفصل ال ول

 092المادة رقم 

 .ولية على النفس، وولية على المال: الولية - 0

 :الولية على النفس -أ  

عداداً صالحاً، ويدخل  عداده اإ هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته واإ

 .في ذلك الموافقة على تزويجه

 :الولية على المال -ب 

دارته واستثمارههي العنا - 0  .ية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه واإ

 .الوصاية والقوامة والوكالة القضائية: يدخل في الولية - 8
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 092المادة رقم 

من هذا القانون، يخضع للولية على النفس الصغير اإلى أ ن يتم سن ( 12)مع مراعاة ال حكام المتعلقة بزواج ال نثى والواردة في المادة 

 .وغ راشداً، كما يخضع لها البال  المجنون أ و المعتوهالبل

 المذكرة الإيضاحية

: وقد يراد بالولية , ولفظ الولي يس توي فيه الذكر وال نثى , و الإلزام, والمحبة , المعونة: وهي في اللغة, بكسر الواو وفتحها, الولية

نشاء العقد نافذاً  تنفيذ القول على الغير والإشراف على : وهي في اصطلاح الفقهاء, المتعدية, والمقصود بالولية هنا. القدرة على اإ

 .والسفيه, والمعتوه, ومن حكمه كالمجنون, والمراد بالغير هنا القاصر, شؤونه

ذا ثبتت له الولية على نفسه , أ ي المتعدية , ومن الواضح أ ن هذه الولية  ل اإ هنا ومن , وهي الولية القاصرة , لتثبت للشخص اإ

 .نجد الفقهاء يقولون الولية المتعدية فرع الولية القاصرة

 : اإلى , وتنقسم الولية المتعدية من حيث من تثبت له

 .كولية ال ب, وهي الولية الثابتة للشخص ابتداءً من غير أ ن تكون مس تمدة من الغير: ولية أ صلية.0

, وولية المقدم, كولية القاضي وولية الوصي الذي يختاره ال ب , الغير  وهي الولية الثابتة للشخص مس تمدة من: ولية نيابية.8

أ و من يعينه على المحجور عليه بسبب الجنون أ و العته أ و السفه ويسمى ,  -أ ي وصي القاضي  -الذي يعينه القاضي على الصغير 

ًً أ و  يقيمه القاضي نائباً عن المفقود ويسمى وكيلًا قضائياً   :ما تنقسم الولية المتعدية من حيث موضوعها اإلى ك, حينئذ قيماً

تمام الحضانة , وتكون في ال مور المتعلقة بشخص المولى عليه , ولية على النفس فقط  (0)  والتربية والتوجيه في ,والتعليم , كولية اإ

 .وكولية التزويج وتكون لل ب كما تكون للعصبة بنفسه, حرفة 

نشاء العقود والتصرفات , وهذه تجعل من تثبت له , (الوصي المختار )ولية الوصي والمقدم ك, ولية على المال فقط ( 8) القدرة على اإ

 .  المتعلقة بال موال أ و بنفاذها و اإجازتها

 .كولية ال ب على أ ولده فاقدي ال هلية أ و ناقصيها, ولية على النفس والمال معا ( 1)

 : وتنقسم الولية المتعدية أ يضا اإلى  

: " بصفتهم حكاماً ل بصفتهم الشخصية لقوله صلى الله عليه وسلم , وهي الثابتة لرئيس الدولة أ صالة وللقضاء بطريق النيابة عنه , ولية عامة -أ  

 ". السلطان ولي من ل ولي له

ولية الخاصة مقدمة على الولية والقاعدة المقررة فقهاً أ ن ال, كولية ال ب , وهي الثابتة لل فراد بصفتهم الشخصية , ولية خاصة-ب

 .والولية على المال, وتشمل الولية على النفس , العامة

, وواضح أ ن عمل الولي على النفس يكون في تكميل تربية الطفل التي ابتدأ ت بالحضانة وتتميمها بحفظه وصونه وتوجيهه بعد بلوغه 

 . وفي تولي عقد الزواج للفتاة 

ذا بل  سن الرشد مجنونًا أ و معتوهاً أ ن الطفل , ومعلوم بداهة  ويكون له , فان ولية العاصب تس تمر على نفس ذلك الشخص , اإ

ليه  ذا بل  سن الرشد عاقلًا , ولو كانت الولية المالية لغيره , ويجب عليه المحافظة عليه والقيام بشؤونه الشخصية , حق ضمه  اإ أ ما اإ

ذا بل  الغلام سن الرشد عاقلًا مأ مونًا على نفسه , اإلى الولي على النفس  فان الولية على النفس تعود, ثم جن أ و عته  وتنتهيي , واإ
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ليه , الولية على النفس  ذا كان غير مأ مون على نفسه , فليس للعاصب أ ن يجبره على الانضمام اإ ذ يكون لوليه حينئذ , بخلاف ما اإ اإ

ليه لحاجته اإلى من يحافظ عليه  .اإن يضمه اإ

ليه, لمتزوجةوأ ما الفتاة غير ا  .فمن حق وليها المحرم أ ن يضمها اإ

, فقط ( أ ب ال ب )ل يطلق اإل على ال ب و الجد الصحيح ( 022)فانه بمقتضى نص المادة, وأ ما لفظ الولي فيما يتعلق بولية المال 

ثم للمقدم , وصيه اإن وجدفان الولية على ماله تكون للوصي الذي يختاره ال ب ثم للجد الصحيح ثم ل, فان لم يكن للمحجور أ ب 

 .من هذا القانون( 022)الذي يعينه القاضي على ما س يأ تي في المادة 

 شروط  الولي  - الفصل الثاني

 020المادة رقم 

 .يشترط  في الولي أ ن يكون بالغاً عاقلًا راشداً أ ميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولية - 0

 .على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدينيشترط  في ولي النفس أ ن يكون أ مينا  - 8

 المذكرة الإيضاحية

فلابد , ل جرم أ ن الولية هي للحفظ والرعاية ولتحقيق مصالح أ ولئك الذين يحتاجون للمساعدة بسبب نقصان أ هليتهم أ و فقدانها

 .اإذن من شروط  خاصة فيمن تكون له تلك الولية ابتداءً  أ و اس تمراراً 

وال ب والجد طبعا ل يكونان غير بالغين فهذا الشرط  يتعلق ) البلوغ : و أ همها , ومن هنا نصت هذه المادة على تلك الشروط 

ذا كان القاصر مسلماً , على القيام بمقتضيات الولية , وال مانة والقدرة , والعقل ( بغيرهما   .وكونه مسلماً اإ

ما أ ن يكون هو نفسه ممن يس تحقون الحجر , سلبت منه الولية , فاإذا اختل أ حد هذه الشروط  في الولي  أ و , ل نه في هذه الحالة اإ

بحكم , ويكون زوال الولية وسلبها ممن كانت له , أ و عاجزاً ضعيفاً ل يس تطيع القيام بمهام الولية , أ و غير أ مين , مفسداً ل رأ ي له 

 .من القاضي الذي له الولية العامة 

 الولية على النفس  - الفصل الثالث

 020المادة رقم 

 .الولية على النفس لل ب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث - 0

ن اختلفوا في الرشد  - 8 عند تعدد المس تحقين للولية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واس توائهم في الرشد، فالولية ل كبرهم، واإ

 .اختارت المحكمة أ صلحهم للولية

ل فمن غيرهم أ ن - 1  .لم يوجد مس تحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أ قارب القاصر اإن وجد فيهم صالح للولية واإ

 المذكرة الإيضاحية

وهي باب الولية , وله خمس جهات مرتبة في تقديم بعضها على بعض , هو القريب الذكر الذي لم يدل بأ نثى فقط , العصبة بنفسه 

 :كما يأ تي

 .ال ب.0

 .البنوة وتشمل الابن ثم ابن الابن وهكذا.8

 .أ ي أ ب ال ب و اإن علا, الجد العصبي.1
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 .وتشمل ال خ الشقيق ثم ال خ ل ب ثم ابن ال خ الشقيق ثم ابن ال خ ل ب ثم أ بناء هؤلء, الإخوة .4

 . وتشمل العم ثم العم الشقيق ثم العم ل ب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ل ب, العمومة .2

ذا وجد عاصبان بالنفس أ و أ كثر  فان , فان التقديم يكون يكون بالجهة أ ولً فان اتحدت الجهة كان بالقرب , وما من شك في أ نه اإ

 .اتحد القرب كان بالقوة

ع وهذه الجهات ال رب, وهما مقدمان على جهة الجد ال خوة, فال ب مقدم على جهة البنوة على ما نص عليه القانون في مجال الولية

 .مقدمة على جهة العمومة

 .وكذلك يعتبر ال خ أ قرب من ال خ أ قرب من ابن ال خ, ففي الجهة الواحدة يعتبر الابن مللا أ قرب من ابن الابن 

و كذلك ابن , وكذلك ابن ال خ ل ب, فال خ الشقيق أ قوى من ال خ ل ب , وحينما يتحد العاصبان في الجهة وفي القرب يقدم ال قوى

 .والعم الشقيق أ قوى من العم ل ب وهكذا, أ قوى من ابن ال خ ل ب ال خ الشقيق 

و اإن اختلفوا في الرشد اختارت , فان تعددت العصبات وكانوا متماثلين في الجهة والقرب مع اس توائهم في الرشد فالولية ل كبرهم

ب القاصر اإن وجد فيهم صالح للولية اإل فمن فان لم يوجد مس تحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أ قار , المحكمة أ صلحهم للولية

 .غيرهم

 سلب الولية على النفس  - الفصل الرابع

 028المادة رقم 

 :تسلب الولية وجوبًا عن ولي النفس في الحالت الآتية

ذا اختل فيه بعض شرائط الولية المنصوص عليها في هذا القانون 0  .اإ

ذا ارتكب الولي مع المولىب عليه أ و  - 8  .مع غيره جريمة الاغتصاب أ و هتك العرض أ و قاده في طريق الدعارة أ و ما في حكمهااإ

ذا صدر على الولي حكم بات في جناية أ و جنحة عمدية أ وقعها هو أ و غيره على نفس المولى عليه أ و ما دونها - 1  .اإ

ذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على س نة - 4  .اإ

 ةالمذكرة الإيضاحي

ذا طرأ  خلل في بعض شرائط , وهي ثلاث حالت , نصت المادة على الحالت التي يجب أ ن تسلب فيها الولية على النفس  أ ولها اإ

نشاؤه يمتنع بقاؤه ( 020)الولية التي نصت عليها المادة  وثانية هذه الحالت هي أ ن يرتكب الولي على النفس , وذلك ل ن ما يمتنع اإ

بأ ن هيأ  , وما في حكمها , أ و القيادة اإلى الدعارة , أ و هتك العرض, كالغتصاب , مع غيره أ ية جريمة مخلة بالشرف مع المولى عليه أ و 

ذا صدر حكم بات على الولي بات في جناية أ و : والحالة الثالثة, وأ مر هذه الحالة واضح. ,أ و شجعه عليها , أ و رغبه فيها , له سلبها  اإ

يقاع الجناية من الولي ظاهر في ترتب سلب الولية, ه على نفس المولى عليهجنحة عمديه أ وقعها هو أ و غير  ذا : والحالة الرابعة . اإ اإ

 .حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية كسجن أ و حبس مدة تزيد على س نة 

 021المادة رقم 

 :الآتيةيجوز سلب الولية عن ولي النفس ليياً أ و جزئياً دائماً أ و مؤقتاً في ال حوال  - 0

ذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة س نة فأ قل -أ    .اإ
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ذا أ صبح المولىب عليه عرضة للخطر الجس يم في سلامته أ و صحته أ و عرضه أ و أ خلاقه أ و تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له،  -ب  اإ

 .درات، أ و بسبب عدم العنايةأ و سوء القدوة نتيجة لش تهار الولي بفساد السيرة أ و الإدمان على المسكرات أ و المخ

 .ول يشترط  في هذه الحالة أ ن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر

يجوز للمحكمة بدلً من سلب الولية في ال حوال المتقدمة أ ن تعهد بالقاصر اإلى اإحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع  - 8

 .اس تمرار ولية الولي

 024المادة رقم 

من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أ و بناء على طلب سلطة التحقيق ( 021و( 028)الت المذكورة في المادتين في الح

 .أ ن تعهد مؤقتاً بالقاصر اإلى شخص مؤتمن أ و اإلى اإحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولية

 022المادة رقم 

ذا سلبت ولية الولي عن   .بعض من تحت وليته وجب سلبها عن باقيهماإ

 المذكرة الإيضاحية

من الفقرة ال ولى ( أ  )من القانون على حالت جواز سلب الولية ليياً أ و جزئياً دائماً أ و مؤقتاً فنصت في البند ( 021)نصت المادة 

ذا حكم على الولي بالحبس مدة س نة فأ قل  ذا أ صبح المولى عليه عرضة للخطر الجس يم  على حالة ما( ب)ونص البند ,على حالة ما اإ اإ

أ و الإدمان على , في سلامته أ و أ خلاقه أ و تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أ و سوء القدوة نتيجة لش تهار الولي بفساد السيرة

 بسبب شيء مما ذكر ول يشترط  في هذه الحالة أ ن يصدر حكم بعقوبة على الولي, أ و بسبب عدم العناية , أ و المخدرات , المسكرات 

دارة اإحدى ( 8)وأ خيراً أ جازت الفقرة ,  من المادة للمحكمة  بدلً من سلب الولية في ال حوال  المتقدمة أ ن تعهد بالقاصر اإلى اإ

 .المؤسسات الاجتماعية المتخصصة

وز للمحكمة من تلقاء نفسها أ و بناء يج( 021), ( 028)من القانون على أ نه في الحالت المذكورة في المادتين ( 024)كما نصت المادة 

 .على طلب سلطة التحقيق أ ن تعهد مؤقتاً بالقاصر اإلى شخص مؤتمن أ و اإلى مؤسسة اجتماعية حتى بيت في موضوع الولية 

ذا سلبت ولية الولي عن بعض من تحت وليته وجب سلبها عن باقيهم( 022)وأ خيراً نصت المادة   .من القانون على أ نه اإ

ذ أ نها نظمت الولية , من القانون مأ خوذ من القواعد العامة للشريعة الإسلامية ( 022)حتى المادة ( 021)لوارد في المواد والحكم ا اإ

ذا اعتراه أ حد ال س باب الواردة في هذه المواد , على النفس لمصلحة المولى عليه  والتي من شأ نها أ ن تجعله , وبالتالي تسلب ولية اإ

 .وسواء أ كانت هذه ال س باب قائمة قبل وليته أ م لحقة على الولية, عليه  غير أ مين على المولى

 

 026المادة رقم 

ذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب وليته أ و الحد منها أ و وقفها انتقلت الولية اإلى من يليه في الترتيب أ ن كان أ هلاً   .اإ

اإلى من تراه أ هلا ولو لم يكن قريباً للقاصر أ و أ ن تعهد بهذه الولية اإلى فاإن أ بى أ و كان غير أ هل جاز للمحكمة أ ن تعهد بالولية 

 .اإحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة

 المذكرة الإيضاحية
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ذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب وليته أ و الحد منها انتقلت الولية , أ و وقفها, نصت هذه المادة في الفقرة ال ولى على أ نه اإ

 .في الترتيب اإن كان أ هلااإلى من يليه 

ذا أ بى  ولو لم يكن قريباً , جاز للمحكمة أ ن تعهد بالولية اإلى من تراه أ هلًا , أ و كان غير أ هل , أ ما الفقرة الثانية فقد ذهبت اإلى أ نه اإ

دارة اإحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة , للقاصر  م الشريعة وهذا الحكم يتفق مع أ حكا, أ و أ ن تعهد بهذه الولية اإلى اإ

ذا أ بى من تجب عليه الولية  رعاية لمصلحة , أ و كان غير أ هل , الإسلامية التي أ جازت للقاضي أ ن يعهد بالولية اإلى من يراه أ هلًا اإ

 .القاصر وصيانة له

 029المادة رقم 

نت سلبتها عنه جزئياً أ و ليياً بناء في غير الحالت التي تسلب فيها الولية وجوبًا يجوز للمحكمة أ ن ترد لولي النفس وليته التي كا

 .على طلبه وبشرط  أ ن تكون قد مضت س تة أ شهر على زوال سبب سلبها

 المذكرة الإيضاحية

يجوز للمحكمة أ ن ترد لولي النفس ( 028)نصت هذه المادة على أ نه في غير حالت سلب الولية وجوبًا المنصوص عليها في المادة

, وبشرط  أ ن تكون قد مضت س تة أ شهر على زوال سبب سلبها , بناء على طلبه , أ و ليياً , جزئياً , وليته التي كانت سلبتها عنه

 .ومضت س تة على ذلك, طالما أ ن سبب سلبها قد زال , هو أ حق من غيره شرعاً , وذلك ل ن من سلبت وليته 

 الولية على المال  - الفصل الخامس

 022المادة رقم 

وحده ثم لوصيه اإن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه اإن وجد ثم للقاضي، ول يجوز ل حد منهم التخلي عن الولية على المال لل ب 

ذن المحكمة  .وليته اإل باإ

 المذكرة الإيضاحية

) ثم للحاكم أ و من يقيمه , وهكذا , ووصي وصيه , ثم لوصيه , لل ب , والحنابلة , الولية على مال القاصر تثبت عند المالكية 

) ثم للجد الصحيح , ثم لوصي وصيه , ثم لوصيه , لل ب , وتثبت عند الحنفية , و اإل فلجماعة المسلمين , ( يه المالكية مقدما ويسم 

 .ثم لوصي القاضي, ثم للقاضي , ثم لوصي وصيه , ثم لوصيه , وان علا ( وهو أ بو ال ب 

ثم للحاكم  ثم لمن يقيمه , ثم لوصي من تأ خر موته منهما . ,ثم للجد , تثبت لل ب , فان الولية على مال القاصر , أ ما عند الشافعية 

 .الحاكم

وعلى , وأ قدر على النظر في أ مورهم , بحكم أ نه أ وفر شفقة على أ ولده , ومن هذا يتضح أ ن ال ب مقدم على غيره باتفاق الفقهاء 

حقية ال ب وتقديمه على غيره حيث قضت بأ ن تكون من القانون متفقة مع جميع المذاهب الفقهية في أ  ( 022)ذلك تكون المادة 

فقد اختار القانون حكما أ خذا من مجموع , ونظرا لختلاف الفقهاء فيمن يلي ال ب في هذه  الولية , الولية على مال القاصر لل ب 

القاصر وهو يتفق مع رأ ي المذاهب الفقهية السابقة حيث قضى بأ ن يكون وصي ال ب هو التالي مباشرة لل ب في الولية على مال 

ذا اختار وصياً على ولده مع وجود الجد كان ذلك , ولم يفضل القانون الجد على وصي ال ب , الحنفية والمالكية والحنابلة  ل ن ال ب اإ

رادة ال ب في ش ئ, ل يلمسها في الجد , صلاحية وقدرة , دليلًا على أ ن ال ب يرى في الوصي الذي اختاره  ون فوجب أ ن يعتد باإ

 .كما يعتد بها في حياته , بعد وفاته , ولده 
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وهو يتفق مع رأ ي الحنفية وبذلك يكون القانون قد , انعقدت الولية للجد الصحيح , فاإذا لم يوجد ال ب ولم يكن قد اختار وصياً 

ولية الجد على وصي ال ب كما ذهب ولم يقدم , فهو لم يل  ولية الجد كما ذهب المالكية والحنابلة , انتهج منهجاً وسطاً بين المذاهب

 .الشافعية

رادته, أ و الجد الصحيح اإن لم يكن ال ب قد اختار وصياً , وولية ال ب , ثابتة لهما بحكم الشرع فلا يملك أ ي منهما التخلي عنها بمحض اإ

ذا كانت ثمة ظروف تجعل من المصلحة أ ن يتخلى الولي عن وليته  فاإذا , محكمة لتقدر هذه الظروف فله أ ن يرفع ال مر لل, على أ نه اإ

أ و مريضاً مرضا يحول بينه , ك ن يكون الولي طاعنا في السن , ارتأ ت أ ن مصلحة الصغير تقتضي قبول التخلي أ ذنت المحكمة في ذلك 

 الولي في فاإذا قبلت المحكمة تخلي الولي خلفه في الولية على مال الصغير من يلي, وبين رعاية مصلحة الصغير على الوجه ال كمل 

 .ترتيب الولية بحسب أ حكام هذا القانون

 022المادة رقم 

ذا اشترط  المتبرع ذلك  .ل يدخل في الولية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا اشترط  المتبرع ذلك  احترام , نون في هذا الحكم وقد راعى القا, نصت هذه المادة على استبعاد المال المتبرع به من نطاق الولية اإ

رادة المتبرع الذي يرى قد يرى لسبب أ و لآخر عدم دخول ال موال التي تبرع بها في نطاق ولية الولي فأ بقى القانون على التبرع , اإ

ذ ينتهج هذا النهج يراعى مصلحة الصغير فلا يحرمه من هذا التبرع , وعلى الشرط  كذلك  رادة وفي الوقت ذاته يراع, والقانون اإ ى اإ

وفقا لما نصت عليه المادة , وفي ملل هذه الحالة تقيم المحكمة وصيا خاصا لإدارة المال المتبرع به, المتبرع فلا يهدر الشرط  الذي اشترطه

( 801)وذلك وفقا لحكم الفقرة ال ولى من المادة , ويلاحظ أ ن حق المتبرع أ ن يختار وصيا لإدارة المال الذي تبرع به للقاصر , ( 804)

 .من هذا القانون

 020المادة رقم 

قراض مال القاصر أ و التبرع به أ و بمنافعه فاإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلًا وموجباً للمسؤولية والضمان  .ل يجوز اإ

 020المادة رقم 

ذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أ و ل يجوز للولي أ ن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلًا لملكيته أ و منش ئاً عليه حقاً عينياً اإل  باإ

 .مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة

 المذكرة الإيضاحية

دارتها , على أ ن الولي يقوم على رعاية أ موال القاصر ( 020)نصت المادة  مع مراعاة ال حكام المقررة في , وولية التصرف فيها , وله اإ

ذا كان ا, هذا القانون  فانه يملك كل التصرفات الشرعية , وحسن التصرف , ل ب معروفا بال مانة ووفقا للشريعة الإسلامية فانه اإ

ولكن ليس له أ ن يتبرع بمال القاصر ل ن التبرع من ال عمال الضارة ضررا , واستثماره , وتنميته , التي يكون فيها حفظ  مال القاصر 

 .محضا

, وموجبا لضمانه , فاإذا تبرع بشيء من ذلك كان تبرعه باطلا, نافعه للولي سلطة التبرع بمال القاصر أ و بم ( 020)ولذلك لم تخول المادة 

أ ن الناظر ل يتصرف في مال القاصر اإل على النظر والاحتياط   149,  146ص  01جاء في المجموع شرح المهذب ج . ومس ئوليته 

ل ضرر " ولقوله صلى الله عليه وسلم " اليتيم اإل بالتي هي أ حسن  ول تقربوا مال" وفيما فيه حظ واغتباط  وأ نه ل تجوز له الهبة والمحاباة لقوله تعالى 
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 048وورد في الجزء الثاني من الشرح الصغير للدردير ص . وفي هذه التصرفات اإضرار بالصبي  فوجب أ ن  ل يملكه " ول ضرار 

وفي الجزء . دة على محجور حال أ و مأ ل وجوبا بالمصلحة العائ( يشمل لفظ المحجور في الشريعة القاصر)أ ن الولي يتصرف المحجور 

ل أ ن يعوض الولي محجوره  000الثاني من جواهر الإلييل ص  أ ن ولي القاصر ل يعفو مجانا عن جان على محجوره عمدا أ و خطأ  اإ

 .من ماله نظير ما فوته بعفوه 

 028المادة رقم 

ذن المحكمة وبما ل  .يخالف أ حكام الشريعة الإسلامية ل يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر اإل باإ

 المذكرة الإيضاحية

ذن المحكمة  وذلك رعاية لمصلحة الصغير حفاظا على , قيدت هذه المادة سلطة الولي في الاقتراض لمصلحة الصغير بأ ن يكون ذلك باإ

")  908-6اش ية ابن عابدين ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في ح, وهذا القيد يجد أ ساسه في الفقه الإسلامي , ماله وثروته 

قراض ماله , ليس للوصي في هذا الزمان أ خذ مال اليتيم مضاربة  وفي الخانية ول , فلا يعزل بها , ولو اقترض ل يعد خيانة , ول اإ

قراض مال اليتيم فان أ قرض ضمن  وز ل يج) 28-9وجاء في الفتاوى الهندية ( والقاضي يملكه والصحيح أ ن ال ب كالوصي, يملك اإ

قراض مال الصغير ولو أ قرضه ضمن لكن ل يعد ذلك خيانة حتى يس تحق به العزل ففي أ دب ال وصياء والعدة والولوالجية  : للوصي اإ

 (.ل يقترض ال ب ول وصيه مال اليتيم ) 

 021المادة رقم 

 .اشداً ل يجوز للولي بغير اإذن المحكمة تأ جير عقار القاصر لمدة تمتد اإلي ما بعد س نة من بلوغه ر 

 024المادة رقم 

ذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن  .ل يجوز للولي أ ن يس تمر في تجارة أ لت للقاصر اإل باإ

 المذكرة الإيضاحية

للولي في أ ن يؤجر عقار القاصر لمدة تمتد اإلى س نه ( 021)فلم ترخص المادة , أ حاط  القانون بعض أ عمال الإدارة الهامة ببعض القيود 

ذن المحكمة بعد بلوغه سن   .الرشد اإل باإ

ذن المحكمة ( 024)كذلك لم تجز المادة  وذلك لما للتجارة من , وفي حدود هذا الإذن . للولي أ ن يس تمر في تجارة أ لت للقاصر اإل باإ

وافر في وقد ل تت, ودراية خاصة , كما أ ن التجارة تتطلب خبرة معينة , وقد تترتب عليها التزامات في مال القاصر , أ همية خاصة 

ذا كانت التجارة التي أ لت اإلى القاصر تدر ربحا معقول , الولي  وتبحث المحكمة عندما يطلب منها الإذن في الاس تمرار في التجارة فيما اإ

وما اإلى ذلك من ظروف , وهل يس تطيع الولي مباشرة هذه التجارة على نحو يجعلها مفيدة للقاصر , يتناسب مع مخاطر الاتجار

قال , وحق الولي في التجارة في مال القاصر ثابت بالس نة , بحسب ما تراه  محققا لمصلحة القاصر , ع لتقدير المحكمة موضوعية تخض

غير أ ن الاتجار ل يكون اإل عن , ( أ ي الزكاة" )من ولي يتيما وله مال فليتجر له ول يتركه حتى تأ ليه الصدقة " رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذا ما حدا بالقانون اإلى أ ن يجعل للمحكمة رقابة في هذا الشأ ن حتى يتس نى لها التحقق من أ ن اتجار الولي في مال طريق مأ مون وه

 .القاصر يكون عن طريق مأ مون

وتجدر الإشارة اإلى أ ن القيود التي فرضها القانون على سلطة الولي سواء في أ عمال التصرف أ م في أ عمال الإدارة ل تعدو أ ن تكون 

وهذا أ مر ل تأ باه الشريعة , المقصود منها توفير أ كبر قسط من الضمانات لرعاية مصلحة القصر , اإجراءات وتدابير وقائية مجرد 
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وفي ذات الوقت فاإن هذه , ونهت عن الاقتراب من ماله  اإل بالتي هي أ حسن , الإسلامية التي تحيط القاصر بكل ضروب الحيطة 

نما احتاط  القانون فقط , فلا تغل يده في هذا الخصوص , ووجوه الإدارة العادية , لتصرفات القيود ل تحد من سلطة ال ب في ا واإ

 .لوجوه التصرف والإدارة التي تتسم بأ همية خاصة بالنظر اإلى نوعها أ و قيمتها 

 022المادة رقم 

ذن المحكمة  .ل يجوز للولي أ ن يقبل هبة أ و وصية للقاصر محملة بالتزامات اإل باإ

 الإيضاحية المذكرة

ذا كانت الهبة أ و الوصية محملة بالتزامات , ل نها أ عمال نافعة نفعا محضا , ل شك في أ ن للولي أ ن يقبل الهبات والوصايا للقاصر ل انه اإ اإ

لهبة أ و وقد تكون الالتزامات غير متكافئة مع النفع الذي س يعود على القاصر من ا, فاإنها في هذه الحالة ل تكون نافعة نفعا  محضا , 

ذن المحكمة, الوصية   .ولذلك رأ ي القانون أ ن يكون قبول الولي للهبة أ و الوصية في هذه الحالة باإ

 026المادة رقم 

ليه وأ ن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها  - 0 على الولي أ ن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أ و ما يؤول اإ

 .ن بدء الولية أ و من أ يلولة هذا المال اإلى القاصرموطنه في مدى شهرين م

 .يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أ و التأ خر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر - 8

 المذكرة الإيضاحية

لقاصر من أ موال عند بدء يلتزم بتحرير قائمة سواء بالنس بة لما يكون ل( أ با كان أ و جداً )يتضح من أ حكام هذه المادة أ ن الولي 

وكذا , ويتعين على الولي أ ن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه خلال شهرين من بدء الولية . الولية

يداع القائمة خلال شهرين من تاريخ أ يلولة المال, بالنس بة لما يؤول اإلى القاصر من أ موال أ ثناء الولية  ومن , للقاصر  ويلتزم الولي باإ

يداعها   .ول يتطلب تكليفا من المحكمة, مصدره القانون , الواضح أ ن التزام الولي بتحرير القائمة واإ

زاء أ موال القاصر ل ن ثمة , والحكمة من هذه المادة هو تمكين المحكمة من بسط رقابتها واإشرافها على ما يباشره الولي من سلطات اإ

وفقد أ وضحت المادة الجزاء على , فلزم أ ن يكون لدى المحكمة بيانا بأ موال القاصر, ذن المحكمة مسائل يتعين فيها الحصول على اإ 

يداعها  يداع القائمة أ و التأ خير في اإ مما يخولها عندئذ سلب , فأ جازت للمحكمة اعتبار ذلك تعريضا لمال القاصر للخطر , التخلف عن اإ

 .وهو أ مر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة, ن هذا القانون م, ( 021)ولية الولي أ و الحد منها وفقا للمادة 

 029المادة رقم 

ذا كانت نفقته واجبة عليه وأ ن ينفق منه علي من تجب على القاصر  ذن من المحكمة أ ن ينفق على نفسه من مال القاصر اإ للولي باإ

 .نفقته

 المذكرة الإيضاحية

ذا كانت نفقة الولي واجبة على الصغير نفاق , الحصول على هذه النفقة من مال الصغير  كان للولي, اإ ذا كان الصغير ملتزما بالإ كذلك اإ

ويعطيها لمس تحقها ، على أ نه لما كان هذا ال مر يتطلب , على غير الولي كان للولي أ ن يحصل على هذه النفقة من مال الصغير 

سواء أ كانت مس تحقة )في استيفاء النفقة في الحالتين فقد جعلت سلطة الولي, ومن مقدارها , التحقق من التزام الصغير بالنفقة 

 .مقيدة بالحصول على اإذن من المحكمة بذلك( للولي أ م لغيره
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 سلب الولية على المال -الفصل السادس

 022المادة رقم 

ذا اعتبر الولي غائباً أ و حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة س نة   .فأ قلتحكم المحكمة بوقف الولية اإ

 المذكرة الإيضاحية

وهو الالتزام برعاية أ موال القاصر فاإذا أ صبحت أ موال القاصر عرضة للضياع أ و , ثمة التزام عام يهيمن على جميع تصرفات الولي 

آخر فعلى المحكمة أ ن تسلب وليته أ و تحد منها  -أ با كان أ و جدا  -التلف أ و الخسارة بسبب سوء تصرف الولي  أ و ل ي سبب أ

فتقيدها عملا بهذه المادة ولكن القانون فرق بين مسؤولية ال ب والجد ومسؤولية الوصي حيث ل يسأ ل ال ب اإل عن خطئه 

وأ جرى القانون الحكم نفسه على الجد لنفس العلة ( 809)الجس يم وذلك وذلك للروابط الوثيقة التي تربط ال ب بابنه عملا بالمادة 

نه يجب , من هذا القانون ( 802)الجد اإل عن خطئه الجس يم كذلك عملا بالمادة عملا بمذهب الشافعية فلا يسأ ل  وأ ما الوصي فاإ

 .من هذا القانون( 881)عليه أ ن يبذل من العناية ما يبذل في ذلك من العناية والحفظ لل موال وذلك عملا بالمادة

 022المادة رقم 

ذا اعتبر الولي غائباً أ و   .حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة س نة فأ قلتحكم المحكمة بوقف الولية اإ

 800المادة رقم 

 .يترتب على الحكم بسلب الولية على نفس القاصر، سقوطها أ و وقفها بالنس بة اإلى المال

 المذكرة الإيضاحية

ذا اعتبر الولي غائباً أ و حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة لحرية مدة تزيد على س نة فأ قل  ب على المحكمة أ ن تحكم بوقف فانه يج, اإ

فقد , ولما كانت تلك حالت عارضة , ل ن الغائب والمحبوس في الحالت المذكورة ل يتس نى لهما مباشرة مهام الولية, الولية على المال 

 .من هذا القانون ( 022)اكتفى القانون بوقف الولية فقط دون سلبها وهذا ما نصت عليه المادة 

ذا كان ولياً على المال ل ن ل يؤتمن على النفس ل يؤتمن ويترتب على سل ب الولية عن النفس سقوطها أ و وقفها بالنس بة اإلى المال اإ

 .من هذا القانون( 800)هذا ما نصت عليه المادة , على المال 

 800المادة رقم 

ذا سلبت الولية أ و حُدب منها أ و وقفت فلا تعود اإل بحكم من المحكمة بعد التث  بت من زوال ال س باب التي دعت اإلى سلبها أ و الحد اإ

 .منها أ و وقفها

 808المادة رقم 

ل بعد انقضاء س نة من تاريخ الحكم البات بالرفض  .ل يقبل طلب استرداد الولية الذي س بق رفضه اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا سلبت الولية أ و حد منها أ و أ وقفت في أ ي من الحالت سالفة الذكر وقد قصد من , لولية ل تعود اإل بحكم من المحكمة فان ا, اإ

وهذا ما نصت . وحتى تتحقق الحكمة من زوال ال س باب التي دعت اإلى سلبها أ و الحد منها أ و وقفها , ذلك رعاية مصلحة الصغير

 . من هذا القانون( 800)عليه المادة 



 

128 
 

فقد نصت الفقرة الثانية من , يد من الخصومات المتعلقة بالولية على أ نه رغبة  في عدم تكرار طلب الولية خلال مدة قصيرة مما يز 

ل بعد انقضاء س نة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض وذلك , المادة المذكورة على عدم قبول طلب استرداد الولية الذي س بق رفضه اإ

من ( 808)وهذا ما نصت عليه المادة ,  حتى تتاح فترة زمنية معقولة يمكن أ ن تكشف عن مدى جدارة الولي في اس تعادة الولية

 .هذا القانون

ومن باب الس ياسة الشرعية في الحيطة وتوقي الحذر في , وال حكام السابقة مس تمدة من مقصد الشارع في حفظ الصغير والعناية به

ل بعد مرور مدة زمنية كافية تكشف عن جدارة ا  .لولي في اس تعادة الوليةعودة الولية بعد أ ن سلبها أ و وقفها أ و الحد منها اإ

 تصرفات ال ب والجد -الفصل السابع

 801المادة رقم 

دارة، واستثماراً   .تكون الولية لل ب على أ موال ولده القاصر حفظاً، واإ

 804المادة رقم 

ذا كان أ بوهم محجوراً عليه  .تشمل ولية ال ب أ ولد ابنه القاصرين اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان الابن نفسه  وكانت ولية أ بيه عليه تشمل النفس , محجورا عليه لسبب من أ س باب الحجر كجنون أ و عته أ و سفه الخاإ

ذ أ ن التابع تابع ول يفرد , فاإن هذه الولية تشمل بداهة ال ولد القاصرين لهذا الابن المحجور عليه , والمال وهو ملتزم القيام بها اإ

آن الكريم , العصبي أ ب في اللغة والجد , بالحكم كما تقرر القاعدة الفقهية  ويتم نعمته عليك وعلى أ ل يعقوب كما أ تمها على :" ففي القرأ

براهيم واسحق  .ومعلوم أ ن كلا من ابراهيم واسحق جد عصبي ليوسف عليهم جميعا وعلى نبينا السلام -6-يوسف " أ بويك من قبل اإ

 802المادة رقم 

 :الحالت الآتيةتحمل تصرفات ال ب على السداد وخصوصاً في 

 .التعاقد باسم ولده والتصرف في أ مواله - 0

 .القيام بالتجارة لحساب ولده، ول يس تمر في ذلك اإل في حالة النفع الظاهر - 8

ذا كانت خالية من التزامات ضارة - 1  .قبول التبرعات المشروعة لمصلحة ولده، اإ

نفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه - 4  .الإ

 806المادة رقم 

 :تكون تصرفات ال ب موقوفة على أ ذن المحكمة في الحالت الآتية

ذا اشترى ملك ولده لنفسه أ و لزوجته أ و سائر أ ولده - 0  .اإ

ذا باع ملكه أ و ملك زوجته أ و سائر أ ولده لولده - 8  .اإ

ذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه - 1  .اإ

 المذكرة الإيضاحية
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نه ثبتت له الولية على أ ولده القاصرين الصغار ومن ( 020)توفيا لشروط  الولية المنصوص عليها في المادة متى كان ال ب مس   فاإ

على أ نه لبد من ملاحظة اإن تصرفات , حكمهم وتس تمر هذه الولية ما لم يكن ال ب مبذراً لماله مس تحقا هو نفسه للحجر عليه 

 :ال ب تنقسم اإلى قسمين

 السداد وال صل فيها الصحة والنفاذ وتكون سارية نافذة ما لم يثبت أ ن ال ب قد أ ساء في أ ي منها اإلى تصرفات محمولة على.0

 (.802)وهي  التصرفات المذكورة في المادة , مصلحة ولده 

ثبات أ ن مصلحة القاصر قد تحققت في كل م.8 نها لكي تصرفات محمولة على عدم السداد فال صل فيها عدم الصحة والنفاذ ولبد من اإ

 (:806)وهذه الحالت في المذكورة في المادة , يكون تصرف ال ب نافذا

ذا ثبت للمحكمة أ ن مصلحة القاصر متحققة في هذا -أ   ل اإ ذا اشترى ملك ولده لنفسه فلا يكون تصرفه في هذه الحالة نافذاً اإ اإ

 .وذلك سداً لذريعة أ ن يكون ال ب قد راعى مصلحة نفسه, التصرف 

ذا باع ملكه أ و ملك زوجته أ و سائر أ ولده لولده -ب ذا ثبت للمحكمة أ ن مصلحة , اإ ل اإ فلا يكون هذا التصرف أ يضا نافذاً اإ

وذلك سدا لذريعة أ ن يكون ال ب قد باع ملكه أ و ملك زوجته أ و أ ي واحد من أ ولده أ و ليهم ولم يلاحظ , القاصر متحققة

نما لحظ مصلحة نفسه اإ  ذا باع ملكها للقاصر , ذا باع ملكه للقاصر مصلحة القاصر و اإ أ و مصلحة , أ و راعى مصلحة زوجته اإ

ذا باع ملكهم أ و ملك أ حدهم  . أ ولده اإ

ذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه فلا بد من تحقق مصلحة القاصر في هذا التصرف أ يضاً سداً لذريعة أ ن يكون ال ب قد  -ج اإ

 .القاصرلحظ مصلحة نفسه ولم يلاحظ مصلحة 

 809المادة رقم 

ذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر - 0  .تبطل تصرفات ال ب اإ

 .يعتبر ال ب مسؤولً في ماله عن الخطأ  الجس يم الذي نتج عنه ضرر لولده - 8

 المذكرة الإيضاحية

د مصلحة فيها للقاصر سواء في ذلك من هذه المادة ببطلان تصرفات ال ب متى ثبت سوء تصرفه وعدم وجو ( 0)تقتضي الفقرة 

 . التصرفات المحمولة على السداد أ و المحمولة على عدمه وتحقق القاضي من سوء تصرفه فيها وعدم وجود مصلحة للقاصر

والخطأ  الجس يم هو ما يتجنبه . من المادة فتتناول مسؤولية ال ب في ماله عن أ ي خطأ  جس يم ينتج ضرراً للولد ( 8)أ ما الفقرة  

رجل الحريص عادة فان لم يكن الخطأ  جس يماً وكان مما يقع فيه الرجل الحريص أ حيانا فانه ل يكون موجبا للتعويض عن الضرر الذي ال

 .لحق بالقاصر

ذ قسموا الآباء اإلى ثلاثة أ قسام  :ولبد من الإشارة هنا اإلى أ ن الفقهاء قد نظروا اإلى تصرفات الولي نظرة شخصية اإ

وهذا , أ مين غير مبذر ول متلف وهو حسن الرأ ي والتدبير أ و هو من حيث النظر و التدبير مس تور الحالأ ب : القسم ال ول 

, تطلق يده في مال ولده فكل تصرف يملكه في ماله الخاص يملكه في مال ولده منقولً كان أ م عقاراً اإل ما يكون تبرعاً بعين المال

فمن حقه البيع والشراء والإجارة والاستئجار من نفسه ومن , يثبت أ نه ضرر محض  فولية هذا القسم من الآباء ل يحدها اإل ما

ذا كان فيها تعطيل للاإجارة , وله رهن مال ولده في دين على الولد نفسه, الغير مادام من غير غبن فاحش ل اإ وله الإيداع والإعارة اإ

ذ أ نها في هذه الحالة د عارة أ داة زراعية غير معدة للاستئجار اإ  .اخلة فيما تعورف اس تعارتهكاإ
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ذ انه لم تتوافر , وهذا ل ولية له على مال ولده القاصر مطلقاً , أ ب غير أ مين مبذر لماله يس تحق هو أ ن يحجر عليه : القسم الثاني اإ

 .وهذا ينزع مال القاصر من يده, فيه شروط  الولية 

ة على مال القاصر ولكن لنقص تدبيره وفساد رأ يه قيدت صحة أ ب أ مين ولكنه سيء التدبير وهذا تثبت له الولي: القسم الثالث

, ومن المصلحة الظاهرة أ ن يبيع مال ولده بضعف قيمته مللًا فلكونه أ مينا تبقى يده حافظة لمال ولده , تصرفاته بالمصلحة الظاهرة 

ثباتولفساد رأ يه يمنع من اإخراج ال عيان من ملك الولد اإل في ال حوال الخيرية الواضحة التي  . ل تحتاج اإلى اإ

 802المادة رقم 

ذا ثبت للقاضي أ ن أ موال القاصر أ صبحت نتيجة تصرف أ بيه في خطر  .تسلب ولية ال ب أ و يحد منها اإ

 المذكرة الإيضاحية

ومن هذا , تقرر هذه المادة أ ن ولية ال ب وعلى المال تسلب منه ليما ثبت أ ن أ موال ولده قد أ صبحت في خطر نتيجة تصرفاته 

ذا  آخر وما من شك في أ ن ولية  ال ب تعتبر موقوفة حكماً اإ ذا ثبتت خيانته أ و خيف على مال القاصر منه ل ي سبب أ القبيل اإ

ومتى زال السبب الذي أ دى اإلى وقف , أ و حجر عليه ل ي سبب كان , لح القاصر للضياع اعتبر مفقوداً أ و حبس وتعرضت مصا

ليه بشكل حكمي كما كانت من قبل وبدهى أ نه حينما تسلب ولية ال ب أ و حينما تعتبر موقوفة ل ي سبب فان , الولية فاإنها تعود اإ

صلحة القاصر مع مصلحة الولي أ و حينما تتعارض مصالح القاصرين وكذلك حينما تتعارض م, ( مقدماً )أ ي وصياً  -المحكمة تعين مقدماً 

 . الذين هم تحت وليته بعضها مع بعض

العاصب بنفسه على الترتيب الوارد في المادة  -حينما تسلب أ و توقف ولية ال ب  -أ ما ما يتعلق بالولية على النفس فانه يباشرها  

(020.) 

 802المادة رقم 

 .م المقررة لل ب في هذا البابتسري على الجد ال حكا

 المذكرة الإيضاحية

دارةً  تقرر هذه المادة أ ن كل ال حكام المقررة في هذا الباب لل ب تسري على الجد وهي الولية على أ موال ولد ولده حفظاً واإ

ذا كان أ بوهم محجوراً عليه , واستثماراً  تحمل على السداد في الحالت التي وأ ن تصرفاته , وأ ن وليته تشمل أ ولد ابن ابنه القاصرين اإ

كما أ ن تصرفاته تبطل ليما ثبت سوء تصرفه وعدم وجود مصلحة , نص القانون على  عدم حمل  تصرفات ال ب فيها على السداد 

بت ويعتبر مسؤولً في ماله عن الخطأ  الجس يم الذي نتج عنه ضرر لولد ولده وأ ن وليته تسلب أ و يحد منها ليما ث , فيها للقاصر 

 .للقاضي أ ن أ موال القاصر أ صبحت نتيجة تصرف تصرف جده في خطر

 .وهذه المادة تجعل الجد  في حكم ال ب من حيث التصرفات والمساءلة

 انتهاء الولية -الفصل الثامن

 800المادة رقم 

 .تنتهيي الولية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باس تمرار الولية عليه

 الإيضاحيةمذكرة 
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ذا بل  القاصر راشداً فان الولية عليه تنتهيي بحكم القانون بمنطوق هذه المادة ما لم تحكم المحكمة باس تمرار الولية عليه لسبب من  اإ

 .ال س باب كجنونه مللًا وفي هذه الحالة ل يسوغ رفع الولية عنه لبقاء موجبها

وقد اعتبر القانون في المادة , ودرايته , ونقص تجربته , صر هو قصور عقلهومرد هذا الحكم أ ن أ ساس فرض الولية على مال القا

تمام القاصر اإحدى وعشرين س نة قمرية ( 098) ليه ليباشر , دليل على نضجه العقلي , أ ن اإ وتمام درايته الذي يسمح بتسليم أ مواله اإ

ذا بلغوا النكاح : " ول الله تعالى ويجد هذا الحكم أ ساسه في ق, ما يراه بشأ نها من أ نواع التصرفات المشروعة  وابتلوا اليتامى حتى اإ

ليهم أ موالهم  آنس تم منهم رشداً فادفعوا اإ  . 6: سورة النساء " فان أ

ل ببلوغ سن التكليف: جاء في بداية المجتهد لبن رشد المالكي , فأ ما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أ نهم ل يخرجون من الحجر اإ

يناس الرش وان كانوا قد اختلفوا على الرشد ما هو ؟ واختلفوا في الإناث فذهب الجمهور اإلى أ ن حكمهن في ذلك حكم  , د منهمواإ

يناس الرشد , الذكور  , وقال مالك هي في ولية أ بيها في المشهور عنه تتزوج ويدخل بها زوجها يؤنس رشدها , أ عني بلوغ المحيض واإ

بالإضافة اإلى أ ن صدور حكم حكم على ( . 820,  8/820لمجتهد ونهاية المقتصد لبن رشد بداية ا)وروي عنه ملل قول الجمهور 

القاصر باس تمرار الولية عليه قبل بلوغه سن الرشد حماية لمصالح القاصر حتى يكون قيداً عليه فلا يمارس تصرفات الرش يد فور 

ذ يحول الحكم الصادر باس تمرار الولية عليه بين وكما يكون في هذا الحكم أ يضا حماية مصلحة الغير , ه وبين ذلك بلوغه سن الرشد اإ

ذ يحول بينهم وبين ذلك صدور الحكم باس تمرار الولية على ماله  .فلا يبادرون اإلى التعامل مع القاصر فور بلوغه سن الرشد اإ

 800المادة رقم 

ذا قام به سبب من أ س باب الحجر ل اإ ذا انتهت الولية على شخص فلا تعود اإ  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا انتهت الولية على القاصر فلا تعود  ذا قام به سبب من ال س باب التي تس تدعي الحجر عليه كجنونه أ و عتهه  -بعد ذلك  -اإ ل اإ اإ

 .أ و سفهه أ و غفلته

وهو مبني على , وعودة الولية عند قيام سبب من أ س بابها هو ما أ خذت به المادة المذكورة وهو القول الراح  في مذهب الحنفية 

ول نه ليس من المعقول أ ن يعين القاضي أ حداً مع وجود ال ب , الاس تحسان ووجه الاس تحسان هو وفور الشفقة في ال ب والجد 

آخر بأ ن الولية تكون للقاضي ول تعود لمن كانت له من أ ب أ و جد ل ن وليته سقطت  ,الوافر الشفقة الحسن التدبير  وهناك قول أ

 . وهذا القول هو الذي يوجبه القياس, ببلوغ الصغير رش يداً والساقط ل يعود 

 .وال صح عدم عودها وفي مذهب الشافعي قولن كالحنفية, ومذهب المالكية والحنابلة أ ن الولية تكون للقاضي ول تعود للولي 

 808المادة رقم 

ليه عند انتهاء الولية وذلك عن طريق المحكمة المختصة  .على الولي أ و ورثته رد أ موال القاصر اإ

 المذكرة الإيضاحية

القاصر سن ببلوغ  -ك صل عام  -وهذا أ مر بدهي ل ن ولية الولي تنتهيي , يلتزم الولي بأ ن يسلم القاصر أ مواله عند انتهاء الولية 

آني ( 800)الرشد ما لم يحكم باس تمرارها طبقا للمادة  ذا بلغوا النكاح " وهذا الالتزام مصدره ال ساسي النص القرأ وابتلوا اليتامى حتى اإ

ليهم أ موالهم  آنس تم منهم رشداً فادفعوا اإ يكون  فان الالتزام بتسليم ال موال اإلى القاصر, فاإذا مات الولي قد مات ,  -6-النساء " فان أ

 .على اتق ورثة الولي عن طريق المحكمة المختصة
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 الوصي -الفصل التاسع

 801المادة رقم 

يجوز لل ب أ ن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أ و الحمل المس تكن وعلى القاصرين من أ ولد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك  - 0

 .وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها 022أ يضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .يجوز لكل من ال ب أ و المتبرع في أ ي وقت أ ن يعدل عن هذا الاختيار - 8

 .يشترط  أ ن يثبت الاختيار أ و العدول بورقة رسمية أ و عرفية - 1

ذا لم يكن للقاصر أ و الحمل المس تكن وصي مختار أ و جد صحيح تعين المحكمة وصياً  - 4  .اإ

 .الوصي في مال الحمل المس تكن اإلى أ ن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعيل يتصرف  - 2

 804المادة رقم 

 .يعين القاضي وصياً خاصاً أ و مؤقتاً ليما اقتضت مصلحة القاصر ذلك

 802المادة رقم 

لة، متحداً في الدين مع الموصى يشترط  في الوصي سواء أ كان وصياً مختاراً أ م وصي القاضي أ ن يكون عدلً كفؤاً أ ميناً ذا أ هلية كام

 :عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ول يجوز بوجه خاص أ ن يعين وصياً 

من قرر ال ب قبل وفاته من التعيين متى بني هذا الحرمان على أ س باب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أ نها تبرز ذلك ويثبت  - 0

 .الحرمان بورقة رسمية أ و عرفية

ذا  من - 8 كان بينه هو أ و أ حد أ صوله أ و فروعه أ و زوجه وبين القاصر نزاع قضاني أ و من كان بينه وبين القاصر أ و عائلته عداوة اإ

 .كان يخشى من ذلك ليه على مصلحة القاصر

ذا انقضت مدة المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أ و الماسة بالشرف أ و النزاهة ومع ذ - 1 لك اإ

 .تزيد على خمس س نوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط 

 .من ليس له وس يلة مشروعة للعيش - 4

آخر - 2  .من س بق أ ن سلبت وليته أ و عزل عن الوصاية على قاصر أ

 806المادة رقم 

ليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة   .للقانونيتقيد الوصي بالشروط  والمهام المس ندة اإ

 809المادة رقم 

 .يجوز أ ن يكون الوصي ذكراً أ و أ نثى، شخصاً طبيعياً أ و اعتباريًا، منفرداً أ و متعدداً، مس تقلًا أ و معه مشرف

 802المادة رقم 

ذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فاإن كانت الو  - 0 ل اإ صاية في حال تعدد ال وصياء ل يجوز ل حدهم الانفراد بالتصرف اإ

لعدد من ال وصياء مجتمعين فلا يجوز ل حدهم التصرف اإل بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من ال وصياء اتخاذ الإجراءات 

الضرورية أ و المس تعجلة أ و المتخصصة لنفع القاصر أ و التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأ خير أ و التصرف فيما ل اختلاف فيه 

 .للقاصركرد الودائع الثابتة 
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 .عند الاختلاف بين ال وصياء يرفع ال مر اإلى المحكمة - 8

 802المادة رقم 

ذا قبلها صراحة أ و دللة اإل عن طريق المحكمة المختصة  .تلزم الوصية بقبولها صراحة أ و دللة ول يحق للوصي التخلي عنها اإ

 880المادة رقم 

ذا عين ال ب مشرفاً لمراقبة أ عمال الوصي، فعلى الم  شرف اإن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مس ئول اإ

 .أ مام المحكمة

 880المادة رقم 

 .يشترط  في المشرف ما يشترط  في الوصي

 888المادة رقم 

 يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول اس تقالته وأ جره عن أ عماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري من أ حكام - 0

 .على الوصي

ذا زالت دواعيه - 8  .تقرر المحكمة انتهاء الإشراف اإ

 881المادة رقم 

دارة أ موال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أ ن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في ملل ذلك  .يجب على الوصي اإ

 884المادة رقم 

دارة أ موال القاصر ومن في حكمهتخضع تصرفات الوصي اإلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دوري ليها عن تصرفاته في اإ  .ة اإ

 882المادة رقم 

ذن من المحكمة  .ل يجوز للوصي القيام بال عمال التالية اإل باإ

آخر من أ نواع التصرفات الناقلة للملكية  - 0 التصرف في أ موال القاصر بالبيع أ و الشراء أ و المقايضة أ و الشركة أ و الرهن أ و أ ي نوع أ

 .رتبة لحق عينيأ و الم

 .التصرف في الس ندات وال سهم أ و حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أ و الذي ل يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة - 8

ذا كان مديناً  - 1  .تحويل ديون القاصر أ و قبول الحوالة عليه اإ

 .استثمار أ موال القاصر لحسابه - 4

 .اقتراض أ موال لمصلحة القاصر - 2

 .تأ جير عقار القاصر - 6

 .قبول التبرعات المقيدة بشرط  أ و رفضها - 9

ذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ - 2 ل اإ نفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته اإ  .الإ

 .الوفاء باللتزامات الحالة التي تكون على التركة أ و على القاصر - 2

 .الإقرار بحق على القاصر - 00

 .الصلح والتحكيم - 00
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ذا لم يكن في تأ خير رفعها ضرر على القاصر أ و ضياع حق له - 08  .رفع الدعوى اإ

 .التنازل عن الدعوى وعدم اس تعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً  - 01

 .هبيع أ و تأ جير أ موال القاصر لنفسه أ و لزوجه أ و ل حد أ صولهما أ و فروعهما أ و لمن يكون الوصي نائباً عن - 04

 .ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب ال نظمة المرعية - 02

ذا احتاج للنفقة - 06  .تعليم القاصر اإ

نفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة - 09  .الإ

 886المادة رقم 

أ و ل حد أ صولهما أ و  ول مختص فيها من شراء أ و استئجار ش يد لنفسه أ و لزوجهمس ئتمنع الجهة المكلفة شؤون القاصرين أ و أ ي 

 .فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أ ن يبيع له شيئاً مما يملكه هو أ و زوجه أ و أ حد أ صولهما أ و فروعهما

 889المادة رقم 

ذا رأ ت المحكمة بناء على طلب الوصي أ ن تعين له اجراً أ و أ ن تمنحه مكافأ ة عن عمل معين أ و حدد له  ل اإ تكون الوصاية بغير أ جر اإ

 .وصي اجراً مقبولً عرفاً الم

 انتهاء الوصاية -الفصل العاشر

 882المادة رقم 

 :تنتهيي مهمة الوصي في الحالت الآتية

 .وفاته أ و فقده ل هليته أ و نقصانها - 0

 .ثبوت فقدانه أ و غيبته - 8

 .قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أ و عزله - 1

 .تعذر قيامه بواجبات الوصاية - 4

 .صر أ و بلوغه راشداً ترش يد القا - 2

 .رفع الحجر عن المحجور عليه - 6

 .استرداد أ بي القاصر أ هليته - 9

 .وفاة القاصر أ و المحجور عليه - 2

 .انتهاء العمل الذي أ قيم الوصي لمباشرته أ و المدة التي أ قت لها تعيينه - 2

 المذكرة الإيضاحية

ذا فقد , نفسه أ و موت الوصي أ و المقدم ينهيي الوصاية بالضرورة موت القاصر : تنتهيي مهمة الوصي في الحالت الآتية  وكذلك اإ

الوصي أ و المقدم ال هلية أ و نقصت أ هليته هو نفسه لعارض من العوارض احتاج هو ذاته اإلى من يقوم برعاية مصالحه فهل يسوغ 

ذن أ ن يبقى له حق  التصرف عن غيره   .وفاقد الشيء ل يعطيه... اإ

ذا غاب قامة ,وملل ذلك اإ اإذ ينصب عنه هو . أ و أ ضحى مفقوداً ل تعرف حياته ول موته, أ و لم يعد له موطن معروف ول محل اإ

 .حينئذ وكيل قضائي
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ذا طلب الوصي أ و المقدم التخلي عن مهمته  وهكذا ال مر . أ ي اس تقال وقبلت المحكمة اس تقالته وطلبه التخلي وكذا أ عزله, وكذلك اإ

ذا تعذر على الوصي القيام بواجبات الوصاية أ و التقديم ل ي سبب من ال س باب التي يعود تقديرها اإلى المحكمة كما لو سافر لمدة  اإ

 .طويلة أ و أ سر أ و حبس فتعطلت بذلك مصالح المولى عليه

سن  أ و بل  الصغير, وكذلك حينما يزول السبب الذي من أ جله أ قيم الوصي والمقدم كما لو استرد ال ب وليته على ولده القاصر 

أ و انتهت , أ و حكمت المحكمة بفك الحجر عمن حجر عليه لجنون أ و عته أ و سفه أ و غفلة , الرشد رش يداً أ و حكم بترش يده  أ صولً 

 .الغيبة والفقدان

ع ومن الحالت التي تنتهيي فيها مهمة الوصي أ يضاً وفاة القاصر أ و المحجور ل ن محل الوصاية قد ارتفع فتغدو  الوصاية غير ذات موضو 

ذا كان الوصي مخصصا بعمل معين, ل نه ل مكان لها ذا انتهت  المدة التي أ قتت , أ و انتهيى العمل الذي أ قيم الوصي لمباشرته اإ وكذلك اإ

 .وصايته لها

ذا اختل في واحد منهما شرط  من الشروط  الواجب توافرها فيهما والتي س بق الحديث  ومن المعلوم أ نه يصح عزل الوصي أ و المقدم اإ

آخر تراه المحكمة مسوغاً لعزله بعد تثبتها من  ,عنها دارته أ و أ عماله أ و أ ي سبب أ ذا تعرضت  مصلحة القاصر للخطر بسبب سوء اإ واإ

 .وهنا تنتهيي الوصاية على ما قررته هذه, ذلك 

 882المادة رقم 

بلاغ المحكمة للنظر في اس تم ذا بل  الصبي مجنونًا أ و غير مأ مون على أ مواله وجب على الوصي اإ  .رار الوصاية عليه بعد بلوغهاإ

 المذكرة الإيضاحية

 .تنتهيي الولية على القاصر ببلوغه راشداً ما لم تحكم المحكمة قبل ذلك باس تمرار الولية عليه

بلاغ المحكمة  ذا بل  القاصر في حالة توجب اس تمرار الوصاية عليه فعلى ذلك الوصي اإ وهذه المادة تنتبه الوصي بل توجب عليه أ نه اإ

حماية لمصالح ذلك القاصر حتى ل يمارس تصرفات الرش يد فور بلوغه سن الرشد , لنظر في اس تمرار الولية على القاصر بعد بلوغه ل 

ذا صدر باسترداد الولية عليه بينه وبين ذلك,  ذ يحول الحكم اإ  .اإ

 810المادة رقم 

 :يحكم بعزل الوصي

ذا قام به سبب من أ س باب عدم الصلاحية للوصا - 0  .ية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينهاإ

ذا أ ساء الإدارة أ و أ همل فيها أ و أ صبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر - 8  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا تبين أ نه غير عدل  أ و , أ و كان دينه غير متحد مع الموصى عليه , أ و غير أ مين ، أ و ناقص ال هلية ,أ و غير كفء , يعزل الوصي اإ

أ و قرر ال ب قبل وفاته حرمانه من التعيين بشرط  ثبوت ذلك أ مام المحكمة  وبالمستندات , كان عاجزاً عن القيام بمقتضيات الوصاية

ذا كان بينه هو أ و أ حد أ صوله أ و فروعه أ و زوجه وبين القاصر نزاع قضائي (  802)لمادة المنصوص عليها في ا أ و كان بينه وبين , أ و اإ

 . القاصر أ و عائلته عداوة يخشى منها على مصلحة ذلك القاصر

 .ويتم العزل لل س باب المذكورة حتى لو كان السبب الذي عزل من اجله قائماً فيه وقت تعيينه
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دارته أ و قصر فيها أ و أ همل بطريقة شكلت خطورة على مصالح القاصر ويعزل أ يضاً  ذا أ ساء في اإ وذلك ل ن الوصي الغرض منه , اإ

عانة القاصر وتسديد تصرفاته عانته, اإ ذا أ ساء أ و قصر فقد فات ذلك المقصود, واإ وبفوات المقصود تكون وصايته غير ذات , فاإ

 .بل تكون ضارة فيعزل, جدوى

 810المادة رقم 

على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أ موال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق اإلى من يعنيه ال مر، تحت اإشراف  - 0

وعليه أ ن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من . المحكمة، خلال مدة أ قصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته

 .ال، على أ ن تراعي المحكمة أ حكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاءالحساب ومحضر تسليم ال مو 

براء أ و مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بل  سن الرشد خلال س نة من تاريخ تصديق  -8 يقع باطلًا كل تعهد أ و اإ

 .المحكمة على الحساب

 المذكرة الإيضاحية

أ و اإنهاء وليته بالعزل , ( 882)لوجود حالة من الحالت المنصوص عليها في المادة  أ نه في حال انتهاء مهمة الوصي( 0)تبين الفقرة 

وجميع ما يتعلق بها من وثائق وحسابات اإلى من , فيجب عليه تسليم أ موال القاصر التي كانت تحت يده( 810)وفقاً ل حكام المادة 

 :يعنيه ال مر حسب الحال

ذا رشد أ و حكم بترش ي-  .أ و عاد حياً بعد الغيبة والفقدان, ده أ و فك الحجر عنه المولى عليه نفسه اإ

ذا كان انتهاء الولية بسبب وفاته, ورثة المولى عليه - ذ أ ن الوارث خلف عام عن مورثه, اإ وقد أ لت التركة حكماً اإلى الورثة منذ , اإ

 .بعد أ داء الحقوق المتعلقة بها, وفاة المورث 

 . لده القاصر بعد أ ن كانت قد أ وقفت أ و سلبت منهالولي حينما يسترد ال ب وليته على و-

 .النائب الشرعي الجديد أ ي المقدم الذي تنصبه المحكمة مجدداً بعد عزل الوصي أ و المقدم-

وهذان الشرطان تنظيم , على أ ن يتم ذلك ليه تحت اإشراف المحكمة وأ ن يكون خلال مدة أ قصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته 

ذا ترك التسليم اإلى الشخص نفسه فربما يتغاضى عن ذلك لغاية في ,لقاصر  ول تأ باه قواعد الشريعة الغراء تقتضيه مصلحة ا ل نه اإ

 .ولو نفذ فقد يسيء الكيفية التي يتم بها التنفيذ, نفسه 

براء أ و مخالصة يحصل عليها الوصي القاصر الذي بل  سن الرشد اإ ( 8)أ ما الفقرة  ذا كان أ ي من تلك فتقضي ببطلان كل تعهد أ و اإ

وهذا الحكم مبني على أ ن من أ تم سن الرشد يكون عادة متلهفاً على , ال مور أ و ليها قد تم خلال س نة من بلوغ القاصر سن الرشد 

وقد يخضع لتأ ثير الوصي السابق ويتصالح معه في ش ئون الوصاية مما يؤدي اإلى اإن يوقع على تعهد أ و مخالصة , وضع يده على أ مواله 

ونص القانون على انه من الواجب أ ن تتاح  له مدة س نة من ,  ل تتفق مع واقع الحال مما يلحق الضرر بمن أ تم سن الرشد للوصي

ذا اقتضى ال مر  تاريخ تقديم الوصي للحساب وذلك لدراسة موقفه من الوصي والاطلاع  على الحساب والاسترشاد بذوي الخبرة اإ

ذا ما تبين له خلال هذه المد وهذا , ة أ نه غبن فيما أ صدره من تعهد أ و مخالصة كان له أ ن يطالب أ بطال التعهد أ و المخالصة بحيث اإ

 .حكم اس تصلاحي تقتضيه  اعتبارات الحفاظ على أ موال من بل  سن الرشد مما يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

 818المادة رقم 
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ذا توفي الوصي أ و حجر عليه أ و اعتبر غائباً وج ب على ورثته أ و من ينوب عنه أ و من يضع يده على المال حسب ال حوال أ خبار اإ

 .المحكمة بذلك فوراً لتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أ موال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها

 المذكرة الإيضاحية

خبار المحكمة فوراً بالوفاة لتتخذ في حالة وفاة الوصي أ و المقدم فاإن الوارث له أ و من يضع يده على  تركته ملزم بموجب هذه المادة باإ

, وذلك بحكم كونها صاحبة الولية العامة , بدورها جميع الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر الذي كان المتوفى يتولها بالنيابة عنه

وصياً أ و مقدماً بالإخبار المتوجب عليه كان عرضة للمساءلة  فاإن لم يقم الوارث بذلك أ و لم يتم واضع اليد تركة المتوفى الذي كان

ساءة ال مانة  .باإ

 الغائب والمفقود -الباب الثالث

 811المادة رقم 

قامته - 0  .الغائب هو الشخص الذي ل يعرف موطنه ول محل اإ

 .المفقود هو الغائب الذي ل تعرف حياته ول وفاته - 8

 المذكرة الإيضاحية

وهو عكس الحاضر المشاهد والغياب مش تق من الغيب الذي هو غير مرئي ثم أ طلق على , هو ماغاب عن النظر : اللغةالغائب في 

وقد عرفت هذه المادة بفقرتها ال ولى بأ نه الشخص  -88-الحشر" عالم الغيب والشهادة" ومنه قوله , ما يختص علمه بالله عزوجل 

قامته  ذ لو " الشخص"ضح أ ن المراد بــووا, الذي ل يعرف موطنه ول محل اإ الوارد ذكره في هذه الفقرة من اكتملت أ هليته قبل الفقد اإ

كان فاقد ال هلية في ال صل كالصغير غير المميز أ و المعتوه أ و ذوي الغفلة  ممن يشملهم  اسم القاصر لكان حكمه بموجب المواد 

 .ول يحتاج أ ن يفرد بأ حكام خاصة, السابقة الخاصة بالقاصرين 

قامته فيه على وجه الاس تقرار والاس تمرار , ويمارس فيه أ عماله المعتادة , والمراد بالموطن المحل الذي يقيم فيه الشخص عادة  يأ وي , واإ

ليه بشكل معتاد   .وقد يكون للشخص الواحد أ كثر من موطن, اإ

 .أ ما محل الإقامة فهو مكان وجود الشخص وجوداً فعلياً 

قامته الفعلي فالغائب اإذن في الاصطلاح  .سواء أ كانت حياته معروفة أ م غير معروفة, هو من ل يعرف موطنه ول مكان اإ

ول بد من الإشارة هنا اإلى أ ن الشخص الكامل ال هلية الذي اس تحال عليه أ ن يتولى ش ئونه  المالية بنفسه أ و أ ن يشرف على من 

دارتها بسبب ظرف قاهر كال سر أ و الحبس حتى تعطلت  قامته , مصالحه أ نابه في اإ نه يعتبر في حكم الغائب أ يضاً ولو كانت اإ فاإ

 .معروفة لدى الجهة التي أ سرته أ و حبس ته

أ ي الشخص الذي كان قبل الفقدان , وأ ما المفقود فقد عرفته الفقرة الثانية من هذه المادة بأ نه الغائب الذي ل تعرف حياته ول وفاته 

فصار مجهول الحال من حيث الحياة أ و الموت ومجهول , فلم يعد يعرف أ هو حي أ م ميت ,كامل ال هلية  ثم غاب وانقطعت أ خباره 

فهو عدا أ نه غير معروف الموطن ول محل الإقامة ل , فهو والحال ما ذكر أ كثر مجهولية من الغائب , المكان من حيث الموطن والإقامة 

 .تعرف حياته ول موته لنقطاع أ خباره
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فقود يعتبر حياً باس تصحاب الحال التي كان عليها قبل فقده أ ي أ ننا أ بقينا ما كان على ماكان حتى يقوم الدليل وقد قرر الفقهاء أ ن الم

قبل أ ن ينتهيي  فقدانه  -اإذن  -فالمفقود , وفق القاعدة الفقهية ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافة , على تغييره 

حدى  الحالتين اللتين س ي  .معتبر حياً فتبقى زوجته على عصمته كما تبقى أ مواله على ملكه( 816)أ تي بيانهما في المادة باإ

ذ أ بقينا ما كان معروفاً من حياته قبل فقدانه  على ما كان   كما يقرر الفقهاء أ ن حياة المفقود مدة فقده حالة اعتبارية بالس تصحاب اإ

 .نعليه ولكنه أ ضحى ناقص ال هلية بسبب ذلك الفقدا

 814المادة رقم 

ذا لم يكن للغائب أ و المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أ مواله  .اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان للغائب أ و المفقود وكيل قانوني قبل الغياب و الفقدان بقيت وكالته قائمة فيمارس بحكم تلك الوكالة جميع التصرفات التي يقتضيه ا اإ

دارتها  . طالما هو مس توف للشروط  المطلوبة في الوصي أ و المقدم , وتنميتها , حفظ أ موال موليه واإ

فان المحكمة تعين له , وان لم يكن للغائب أ و المفقود وكيل أ و تبين أ ن ذلك الوكيل غير مس توف للشروط  المطلوبة في الوصي والمقدم

دارة أ مواله نيابة عنه , أ ي تنصب وكيلًا قضائياً , مقدماً  مصالحه المالية ممن تتوفر فيهم الشروط  المنصوص عليها في ويرعى , يتولى اإ

 .هذا القانون

 812المادة رقم 

دارة أ موال القاصر  .تحصى أ موال الغائب، أ و المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق اإ

 المذكرة الإيضاحية

ليتمكن من , ين المقدم الذي سيتولى  ش ئونه المالية ل جرم أ ن حسن رعاية مصالح الغائب أ و المفقود تقتضي اإحصاء أ مواله حين تعي

دارتها, واستثمارها , المحافظة عليها دارة أ موال القاصرين , واإ وقد س بق القول , وتنميتها وفقاً لل حكام  التي س بق بيانها عند الكلام على اإ

سب الاصطلاح المعروف لدى الفقهاء من فيعم بح , أ ن مقدم القاضي هو من ينصبه القاضي على القاصر الذي ل ولي له ول وصي 

 .والوكيل القضائي, وصي القاضي والقيم  -الخير المالكية

 816المادة رقم 

 :ينتهيي الفقد

ذا تحققت حياة المفقود أ و وفاته - 0  .اإ

ذا حكم باعتبار المفقود ميتاً  - 8  .اإ

 المذكرة ال يضاحية

 :وهيبينت هذه المادة بفقرتيها حالت انتهاء الفقدان 

, وبديهيي أ ن عودته حياً كامل ال هلية تنهيي فقدانه وبذلك ينتهيي نقصان أ هليته الذي كان بسبب الفقدان, أ ن يعود المفقود حياً .0

 .الذي نصبته المحكمة نائباً عنه حينما كان مفقوداً  -المقدم  -وتنتهيي وكالة الوكيل القضائي , فيمارس في هذه الحالة مصالحه بنفسه

وبدليل قاطع وفي هذه الحالة أ يضاً ينتهيي الفقدان الذي كان , ومكان مبين, لدى المحكمة وفاته حقيقة في وقت معين  أ ن يثبت. 8

 .بسبب جهالة حالته اهو حي أ م ميت فقد ثبتت الوفاة وبها انهدمت الذمة المالية له وانتقلت تركته اإلى الورثة
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فيعتبر المفقود ميتاً وقت صدور الحكم , هذه الحالة تعتبر وفاة حكمية ل وفاة حقيقية أ ن يحكم باعتبار المفقود ميتاً أ ي أ ن وفاته في .1

وتعتد زوجته من تاريخ صدور , ويرثه من كان حياً من ورثته حين صدور الحكم ل من مات قبل صدور الحكم ولو بعد الفقدان 

 .الحكم الذي يعتبر منش ئاً للوفاة الحكمية

 819المادة رقم 

ذا كان حياً أ و ميتاً قبل أ ن يحكم على ا - 0 لقاضي في جميع ال حوال أ ن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول اإلى معرفة ما اإ

 .بوفاته

ذا قام دليل على وفاته - 8  .يحكم القاضي بموت المفقود اإ

ذا مضت س نة على اإعلان فقده ب  - 1 ناء على طلب ذوي الشأ ن، أ و للقاضي أ ن يحكم بموت المفقود في أ حوال يغلب فيها هلاكه، اإ

ذا مضت أ ربع س نوات في ال حوال العادية  .اإ

 .ل توزع أ موال المفقود الذي حكم بموته اإل بانقضاء خمس عشرة س نة من تاريخ اإعلان فقده - 4

 812المادة رقم 

 .يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان ذلك المفقود حياً أ و ميتاً , جميع ال حوال أ ن تبحث عن المفقود بكل الوسائل في, أ وجبت على المحكمة للوصول اإلى معرفة ما اإ

 .وفي هذا احتياط  نبيه وتوجيه وجيه( 800)قبل أ ن تصدر الحكم باعتباره ميتاً كما هو نص المادة 

ويحسن أ ن نشير هنا اإلى أ ن تنفيذ الحكم المذكور , لمعتبر لوفاتهوهو التاريخ ا, ولقد بينت أ ن تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً  

نما يكون بعد استنفاد طرق الطعن فيه نه كان يعتبر حياً قبل الحكم  سواء فيما يتعلق بماله هو أ و بمال , وبمقتضى العموم الوارد فيها , اإ فاإ

أ و فيما يضره هو وينفع , وقبل صدور الحكم باعتباره ميتاً  أ ي سواء فيما ينفعه هو ويضر غيره كميراثه ممن مات بعد الفقدان, غيره 

ولو أ ثناء نظر الدعوى فانه ل يرث , فمن مات من أ قاربه بعد الفقدان وقبل صدور الحكم باعتباره ميتاً , أ ي ميراث غيره منه , غيره

نما يقسم الميراث بين الورثة ال حياء حين صدور الحكم بالوفاة , منه  وهو تحقق حياة الوارث حين , ط  اس تحقاق الإرثاإعمال لشر , واإ

ولبد من الإشارة هنا اإلى أ ن القانون قد أ خذ في , موت المورث مع قيام السبب الشرعي للميراث وهو رابطة القرابة أ و الزوجية 

قبل , ع من انتقال مال المفقود يمن, هذه المسأ لة بقول الشافعية والحنابلة القائلين بأ ن اس تصحاب الحال التي كانت قائمة قبل الفقدان 

كما يثبت له الحق في أ ن يرث من غيره الذي مات قبل الحكم بموته فما دمنا قد قلنا بأ ن حياة المفقود قائمة , اإلى ورثته, الحكم بموته 

بقاء لما كان على ما كان , باس تصحاب الحال السابقة   ما ينفعه هو ويضر وبين مال غيره ،  ول بين, فلا فرق اإذن بين ماله هو , اإ

 . غيره أ و العكس

ذ قالوا اإن اس تصحاب الحال السابقة للمفقود قبل صدور الحكم بموته, بين ماله ومال غيره, بينما فرق فقهاء الحنفية بقاء , اإ يقتصر على اإ

نما توقف له حصته في . ول يأ تي بحقوق لم تكن سابقة، ومن هنا يقررون أ نه ل يرث ممن مات بعد فقدان المفقود, الحقوق الثابتة واإ

, وأ ن حكم باعتباره ميتاً عادت تلك الحصة الموقوفة اإلى باقي ورثته, فاإن عاد حياً أ خذ تلك الحصة الموقوفة له, ميراثه اإلى ظهور الحال

ليه . أ ي بقية ورثة ذلك الشخص الذي توفي بعد فقدان المفقود , ة الحنفيةعند الساد, وكذلك فاإن المفقود ل يس تحق ما أ وصى به اإ
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ذا حكم باعتباره ميتاً  ذا عاد حياً أ ما اإ ل اإ وقبل صدور الحكم بالوفاة فاإن الموصى به يكون , وكان الوصي قد مات بعد الفقدان , اإ

 . ميراثًا لورثة الموصي وتكون الوصية قد بطلت

المدة س نة بعد اإعلان فقده بناءً على طلب ففي أ حوال يطلب فيها هلاكه تكون , قد حددت هذه المادة أ مداً للحكم بموت المفقود

 .وفي ال حوال العادية أ ربع س نوات, ذوي الشأ ن

بقاء أ موال المفقود وعدم توزيعها بالرغم من الحكم بموته حتى تنقضي ( 4)واحترازاً من ظهور المفقود حياً قررت الفقرة  من القانون اإ

 .خمس عشرة س نة من تاريخ اإعلان الفقد

 .قيداً يحدد تاريخا وفاة المفقود فقررت أ ن يوم صدور الحكم بموت المفقود هو التاريخ المعتبر لوفاته( 812)وأ ضافت المادة 

 812المادة رقم 

ذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً   .اإ

ليه في ال حوال الآتية - 0  :عادت زوجته اإ

ذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح -أ    .اإ

ذا كان ز  -ب   .وجها الثاني يعلم بحياة زوجها ال ولاإ

ذا تزوجها الثاني أ ثناء العدة -ج   .اإ

 .رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها - 8

 المذكرة الإيضاحية

ذا عاد المفقود حياً بعد أ ن يحكم باعتباره ميتاً , هذه المادة تعالج حالة ممكنة الوقوع ولو كانت نادرة الحصول  .وهي ما اإ

فاإذا تزوجت بعد انقضاء , زوجة هذا المفقود الذي حكم باعتباره ميتاً فاإنها تعتد عدة الوفاة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالنس بة ل.0

ول يفسخ عقد زواجها بظهور زوجها السابق الذي . فاإنها تبقى على عصمة الزوج الثاني, العدة من زوج أآخر وحصل الدخول بينهما

ليه بحكم العقد السابق للفقدان, كم القضائي بوفاتهكان مفقوداً والذي صدر الح ذ أ نه ارتفع بالوفاة , أ ي لو عاد ال ول حياً فلا ترجع اإ اإ

ذا لم تتزوج من غيره أ و تزوجت ولم يدخل بها الثاني في نكاح صحيح أ و كان زوجها , وهي حكم المحكمة باعتباره ميتاً , الحكمية ما اإ اإ

ذ ل مانع والحال ما , كان زوجها الثاني قد تزوجها في أ ثناء عدتها من زوجها ال ول فاإنها تعود لل ول  الثاني يعلم بحياة زوجها ال ول أ و اإ

 .وقد أ خذ القانون في هذه المسأ لة بقول . ذكر من أ ن يعتبر عقدها على الثاني عقداً فاسداً ل س يما وأ نه لم يتأ كد بالدخول الشرعي

ل بقي بعينه في أ يدي أ ولئك , بين ورثته بنتيجة صدور الحكم باعتباره ميتاً بالنس بة ل مواله التي قسمت ميراثًا .8 فانه ل يأ خذ منها اإ

نه ل يطالبهم بضمان شيء منه -أ ي الذين كنا اعتبرناهم وارثين له حين صدور الحكم -الورثة , أ ما ما تصرفوا به أ و اهلك أ و اس تهلك فاإ

 :كما هو مقرر يكون بأ حد أ مرين, ل ن الضمان 

ليها, كضمان المرتهن للعين المرهونة, العقد-0  .ول عقد في مسأ لتنا المشار اإ

 .التعدي ول تعدي هنا من الورثة فيما أ خذوه بحكم الإرث الشرعي استناداً اإلى صدور الحكم القضائي بالوفاة-8

 الوصية -الكتاب الرابع

 أ حكام -الباب ال ول

 840المادة رقم 
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 .الى ما بعد موت الموصى الوصية تصرف في التركة مضاف

 المذكرة الإيضاحية

آخرون بأ نها تبرع مضاف اإلى ما بعد الموت  وقد اختار . عرف بعض الفقهاء الوصية بأ نها تمليك مضاف اإلى ما بعد الموت وعرفها أ

الديون كما أ نها تشمل القانون تعريفاً أ شل من بقية التعريفات حيث اإن ليمة تصرف تشمل الوصايا بال عيان والمنافع والإبراء من 

 .الوصايا بأ داء الحج والزكاة ورد الودائع وقسمة التركة بعد وفاة الموصي حسب ال نصبة الشرعية

 840المادة رقم 

 .تقع الوصية مطلقة، أ و مضافة، أ و معلقة على شرط  صحيح أ و مقيدة به

 848المادة رقم 

ذا اقترنت الوصية بشرط  ينافي المقاصد الشرعية، أ و   .أ حكام هذا القانون، فالشرط  باطل والوصية صحيحةاإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا اقترنت بشرط  محرم, فيعد شرطاً ملزماً , أ و الموصى به, أ و للموصى له, وقد تقترن بشرط  صحيح فيه منفعة للموصي كان , أ ما اإ

ذا أ مكن فصل الشرط  عن الوصية, باطلاً   .والوصية صحيحة اإ

ذا اقترنت الوصية بشر  ط  يخالف أ حكام الشريعة بطل الشرط  وصحت الوصية كما لو قال أ وصيت لك بعشرين زجاجة من اخمرر أ ما اإ

آخر محرم ويراعى وجود الشرط  الصحيح مادامت المصلحة التي شرط  لها موجودة  .أ و أ ي شرط  أ

ذا شفى الله مريضي فوصيتي   وفاتي فهذا شرط  صحيح درهم للفقراء بعد  2000وقد تكون الوصية معلقة على شرط  كما لو قال اإ

تنشأ  الوصية اثر حدوثه أ ي بعد تحقق الشفاء أ ما لو علق الوصية على أ مر محرم فتبطل الوصية ل ن التعليق على الشرط  يختلف عن 

ذا قتلت فلانًا فوصيتي كذا  ل بعد ظهور الشرط  المعلق عليه كما لو قال له اإ فهذه وصية ... الاقتران به حيث ل تظهر الوصية اإ

 .لةباط

 841المادة رقم 

تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أ داء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أ جازها من 

 .الورثة الراشدين

 المذكرة الإيضاحية

سعد بن أ بي وقاص حين زاره النبي وهذا محل اتفاق جميع الفقهاء وذلك لحديث , أ ن مقدار الوصية المشروعة هو ثلث تركة الموصي 

فقال سعد فبنصف مالي فقال له عليه الصلاة ( هذا كثير: )أ ريد أ ن أ وصي بجميع مالي يا رسول الله فأ جابه: صلى الله عليه وسلم وقال له سعد 

 (.الثلث والثلث كثير) فقال سعد فبثلث مالي فأ جابه عليه الصلاة والسلام ( هذا كثير: )والسلام 

د على الثلث فقد ذهب جمهور الفقهاء اإلى أ نه موقوف على اإجازة الورثة الراشدين ل ن المنع كان لمصلحتهم فاإن أ جازوه فك نهم أ ما زا

 .وقال الظاهرية ل تجوز الإجازة ل ن الوصية بما زاد على الثلث منهيي عنها . تبرعوا بهذه الزيادة

تكون اإجازته بعد وفاة الموصي وهو وقت تملك الموصى له الموصى به  فاإذا  ويشترط  في الوارث المجيز الذي يملك أ هلية التبرع أ ن

أ جاز قبل ذلك أ ي في حياة الموصي فلا عبرة لهذه الإجازة ل نه ل يعرف  بعد من الوارث ثم أ ن الملكية ما تزال به في الموصى به 

 .على ملك صاحبها ول يجوز ل حد أ ن يجيز تصرفاً في ملك غيره
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ذا كان الموصي في مرض الموت وأ جاز الورثة صحت الإجازة لن حق الوارث يتعلق بتركة المورث المريض منذ قال بعض الما لكية اإ

 .بدء مرض الموت فان أ جاز فك نه أ جاز فيما يملكه

ذا لم يكن للموصي وارث فقد أ جاز الحنفية والحنابلة الوصية بجميع التركة ل ن تحديد الوصية بالثلث كان لمصلحة الورثة بدليل  أ ما اإ

وفي هذه الحالة  ل يوجد ورثة يراعى ( انك اإن تترك  ورثتك أ غنياء خير من أ ن تتركهم فقراء: ) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اإلى سعد 

 .ل جلهم حفظ ثلثي التركة

ت مال المسلمين يعد وارثًا لمن ل وارث أ ما المالكية والشافعية فقالوا ل تجوز الوصية بأ كثر من الثلث ولو لم يكن هناك وارث لن بي

 .له

 .من القانون( 160)وقد اخذ القانون برأ يهم غير أ نه جعل الباقي من التركة وقفاً على ما نصت عليه المادة 

 844المادة رقم 

 .تعطى لهكل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أ و المحاباة، تسري عليه أ حكام الوصية أ يًا كانت التسمية التي 

 المذكرة الإيضاحية

للمريض مرض الموت أ حكام خاصة تتعلق بتصرفاته سواء مع ال جنبي أ و مع الوارث وتكون هذه التصرفات في حدود الثلث حيث 

 .يملك الايصاء بهذا المبل  مضافاً اإلى ما بعد وفاته

قراره وما هو من حاجاته ال   صلية بالنس بة للدائن أ و الوارث أ و أ ي شخص ويراعى أ حكام تصرفات المريض في بيوعه وشرائه واإ

آخر  .أ جنبي أ

 أ ركان الوصية وشروطها -الباب الثاني

 ال ركان -الفصل ال ول

 842المادة رقم 

 .الصيغة والموصي والموصى له والموصى به: أ ركان الوصية

 846المادة رقم 

 .فبالشارة المفهومةتنعقد الوصية بالعبارة، أ و بالكتابة، فاإذا كان الموصي عاجزاً عنهما 

 849المادة رقم 

 .ل تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أ و الرجوع عنها اإل بطرق الإثبات المقررة شرعاً 

 المذكرة الإيضاحية

أ ن  وتنعقد الوصية بالعبارة الدالة عليها لغة أ و عرفاً على, للوصية أ ركان ل تقوم اإل بها وهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به 

ثباتها حسب القوانين النافذة فان عجز الموصي عن ذلك لمرض  أ و غياب  قامت الكتابة مقام العبارة  فان عجز , يراعى تسجيلها واإ

رادته  وهذا خلافاً للمذهب الحنفي الذي , عنهما أ ي اإن كان الموصي ل ينطق ول يكتب  فتعد اإشارته المعهودة وس يلة للتعبير عن اإ

أ ما المالكية و أ كثر الحنابلة والقوانين المدنية المعمول بها فجعلت الكتابة مقدمة , والإشارة من العاجز عن النطق سوى بين الكتابة 

رادته ذا كان الموصي يجيد الكتابة ل نها أ قوى تعبيراً عن اإ  .على الإشارة بحيث ل تصح الإشارة اإ

نكار الورثة أ و ادعاء الرجوع عنها م   .ا لم يثبتها المدعي بطرق الإثبات المقررة شرعاً وترد دعوى الوصية عند اإ
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 842المادة رقم 

 .هذا القانون( 096و( 094)تصح الوصية ممن له أ هلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أ حكام المادتين  - 0

ذن المحكمة - 8  .تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أ و غفلة بالقربات باإ

 .وصية أ و الرجوع عنها كلا أ و بعضاً للموصي تعديل ال - 1

 .يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أ وصى به رجوعاً منه عن الوصية - 4

 المذكرة الإيضاحية

ذن المحكمة, يشترط   لصحة  الوصية أ هلية الموصي للتبرع   .فاإذا كان محجوراً عليه لسفه أ و غفلة فتصبح وصيته بالقربات باإ

ذا كان الموصي يملك , فللموصي الحق في الرجوع عنها مادام حياً وبكامل أ هليته , ولما كانت الوصية من العقود غير اللازمة   واإ

الرجوع عن وصيته فأ ولى أ ن يملك حق التعديل في مقدارها أ و أ وصافها ضمن الحدود المشروعة بان ل تجاوز ثلث التركة وأ ن تكون 

 .الشريعة وغير مقترنة بشرط  يبطلها مشروعة ول تخالف أ حكام

نقاص الموصى به أ و زيادته ما دام يملك حق الرجوع عنه سواء تمت هذه ال مور صراحة ل م دللة فاإذا هلك الموصى   وكذلك يملك اإ

ذا أ وصى بدار ثم باعها فتعد الوص  ية باطلة حتى به أ و خرج عن ملكيته فقد بطلت الوصية ويعتبر ذلك رجوعاً وقد ذكر الفقهاء أ نه اإ

نشاء عقد جديد للوصية وهذا بخلاف ما لو قال  ليه ملكية الدار عن طريق الفسخ أ و الشراء أ و الميراث فلابد من اإ لو عادت اإ

أ لف درهم ثم نقصت القيمة اإلى خمسة أ لف فتبقى الوصية صحيحة بحدودها ال ولى ( 20)أ وصيت بربع تركتي بعد وفاتي وكانت قيمتها 

ذا كان يملك مع الدار أ موالً أ خرى أ ي كان ربع تركته يمثل رقماً عالياً بالنس بة لثروته الطائلة ثم نقصت . الثلث ما دامت أ قل من اإ

ثروته فتبقى وصيته صحيحة مادامت في حدود الثلث وان قل مقدارها نقداً من خمسين أ لف اإلى خمسة أ لف ل ن الوصية كانت 

 .محدودة بالنس بة ل بال رقام 

 842رقم المادة 

 .تصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين

 المذكرة الإيضاحية

تصح الوصية لكل من له أ هلية تملك الموصى به ولو مع اختلاف الدين فتصح وصية غير المسلم للمسلم شريطة أ ن تكون الوصية 

أ ندية الفسق والفجور أ ما الوصية للفقراء والمساكين ودور العلم فلا تصح الوصية بالمحرمات كاخمرور و . جائزة في الشريعة الإسلامية

 .وبيوت ال يتام وغير ذلك مما تجيزه الشريعة الإسلامية فتصح

 820المادة رقم 

ذا أ جازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أ جازها ل اإ  .ل وصية لوارث اإ

 المذكرة الإيضاحية

جازة بقية الورثةاتفقت المذاهب ال ربعة على  وقال بعض الفقهاء ل تجوز الوصية لقوله وخالف , أ ن الوصية لوارث ل تجوز اإل باإ

 .الظاهرية وقالوا ل تجوز الوصية لوارث ولو أ جازها الورثة ل نها باطلة والباطل ل يقبل الإجازة

ل أ ن يشاء الورثةل : )واس تدل الذين قالوا بالجواز بقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع  (.وصية لوارث اإ
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ويقول الإمام الشافعي اإن هذا الحديث بل  الدرجة التواتر المعنوي وملل ذلك قال الإمام الس يوطي في ال زهار المتناثر في ال حاديث 

ذا رواه عشرة من الصحابة كان متواتراً : المتواترة مامة وهذا الحديث رواه أ كثر من هذا العدد فقد رو, اإن الحديث اإ , ي عن أ بي اإ

والبراء بن عازب , وزيد بن أ رقم , وجابر بن عبدا لله, وعمرو بن شعيب بن أ بيه عن جده, وابن عباس , وأ نس , وعمر بن خارجة 

 .ومعقل بن يسار, ابن عمر , وخارجة بن عمر الجمحي , وعلي بن أ بي طالب 

ا ومن حفظنا عنهم من أ هل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم ل ووجدنا أ هل الفتي/... 012/يقول الإمام الشافعي في الرسالة ص

 .ل وصية لوارث: يختلفون في أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح

 . فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أ قوى في بعض ال مور من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أ هل العلم عليه مجمعين : ويقول

 /.4/ج/16/ال م ص. ولم أ ر بين الناس في ذلك اختلافاً : ا بقولهويؤكد الشافعي هذ

آن ج ياه /: 062/ص/0/ويقول الجصاص في أ حكام القرأ وهو عندنا في حيز المتواتر لس تفاضته وشهرته في ال مة وتلقي الفقهاء اإ

آن بمثله   .بالقبول واس تعمالهم له وجائز عندنا نسخ القرأ

كل في حدود حصته من الميراث ومن لم يوافق أ خذ حصته كاملة من الميراث على انه لبد لمن  وعليه فيجوز للورثة اإجازة الوصية

 .يجيز الوصية لوارث من الورثة أ ن يكون أ هلًا للتبرع فالقاصر ل تصح منه الإجازة ل نه ل يملك التبرع ول يملك أ حد التبرع نيابة عنه

اة الموصي ل نه الوقت الذي تنتقل فيه الوصية اإلى الورثة أ ما قبل ذلك فلا صحة والمعتبر في اإجازة الوصية لوارث أ ن تكون بعد وف

 .للاإجازة ل ن الوصية ما تزال في ملك الوصي

فلا يعد الشخص وارثًا اإل حين موت الموصي فالإجازة حال حياة الموصي باطلة لن وقت تنفيذ الوصية لم يأ ت بعد وبالتالي ل 

 .يعرف من هم الورثة

من منع الوصية الوارث ما تخلفه من حقد بين الورثة للتفاوت في توزيع تركة المورث الموصي ل ن نظام الميراث من النظام  والحكمة

العام ل يجوز تعديله ول التلاعب فيه عن طريق الوصية ل حد الورثة حيث تزاد حصته عن أ ملاله فيكون الحقد والحسد من 

المورث من التفاوت بين ال شقاء أ و بين الورثة ويختل بذلك نصاب الميراث ومقدار ال سهم  الميراث جنباً اإلى جنب بسبب ما جناه

ذا أ ضفنا اإلى بعض ال سهم ل حد الورثة وصية معينة  .الشرعية اإ

 شروط  صحة الوصية -الفصل الثاني

 820المادة رقم 

 .تصح الوصية لشخص معين، حي أ و حمل مس تكن - 0

 .أ و غير محصورةتصح الوصية لفئة مصحورة  - 8

 .تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً  - 1

 828المادة رقم 

 .يشترط  في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أ و حال حياته واس تمراره على قبولها بعد وفاته - 0

ذا كان الموصى له جنيناً أ و قاصراً، أ و محجوراً عليه، فلمن له الولية على ماله  - 8 ذن القاضياإ  .قبول الوصية، وله ردها بعد اإ

 .ل تحتاج الوصية لشخص غير معين اإلى قبول ول ترد برد أ حد - 1

آت ممن يمثلها قانونًا، وله الرد بعد موافقة القاضي - 4  .يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشأ
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 المذكرة الإيضاحية

ذا كانت الوصية لقوم محصورين وكان بعضهم غير   .أ هل للوصية وقت وفاة الموصي اس تحق الآخرون الموصى به اإ

ذا كانت الوصية ل شخاص معينين وتبين بعد الوفاة عدم أ هليتهم لتملك  .أ ما اإ

 :أ ما الوصية للجنين فيراعى في تنفيذها ما يأ تي

ذا أ قر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حياً ل كثر مدة الحمل من وقت الوصية فالوصية .0  .تصح له وتنفذاإ

ذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد ل قل مدة الحمل من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة .8 وتصح الوصية أ يضاً اإ

ذا ولد حياً ل كثر مدة الحمل من وقت الموت أ و الفرقة البائنة   .لوفاة أ و عدة بائنة فتصح الوصية اإ

ذا كانت الوصية لحمل من معين ي  وتوقف غلة الموصى به منذ وفاة . شترط  زيادة على ما تقدم ثبوت نس به من ذلك الشخصواإ

 .الموصي اإلى أ ن ينفصل الحمل حياً فتكون له

ويقوم الولي أ و الوصي أ و ال مين الذي , ويشترط  لصحة الوصية للحمل أ ن يولد أ كثره حياً عند الحنفية وجميعه عند جمهور الفقهاء

ليه بحفظ أ موال   .الجنين الموقوف له بقبول الوصيةيعهد اإ

ويكون القبول عن الجهات الرسمية والشخصيات الاعتبارية اإلى , أ ما الوصايا للفقراء والمساكين فلا تحتاج اإلى قبول ول ترتد برد أ حد

 .من يمثلها قانونًا ويجوز الرد في هذه الحالت بموافقة القاضي

 821المادة رقم 

 .ور وفاة الموصيل يشترط  قبول الوصية ف - 0

يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولً لها، فاإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة اإلى خمسين  - 8

 .يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده

 824المادة رقم 

 .للموصى له كامل ال هلية رد الوصية كًلا أ و بعضاً 

 822رقم المادة 

ذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أ ن يصدر عنه قبول ول رد، انتقلت الوصية اإلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة  اإ

 .بالتزامات

 المذكرة الإيضاحية

 .وقال الحنفية يكفي عدم الرد كما يعد السكوت قبولً , ل بد لصحة الوصية من قبول الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي  

ذا كانت الوصية محملة بالتزامات فتمتد , ونص القانون على أ ن سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ما بعد عمله بالوصية يعد قبولً لها  أ ما اإ

 .ماً وذلك ما لم يكن هناك مانع من ردهالمدة اإلى خمسين يو 

ليه فقهاء الحنفية ذا مات الموصى له دون قبول أ و رد انتقلت الوصية اإلى ورثته وفق ما ذهب اإ  .واإ

ذا كانت هذه التجزئة ل تضر بالموصى به أ و اشتراط  الموصي قبولها أ و  ويجوز للموصى له قبول بعض الوصية ورد بعضها الآخر اإ

ذا , ردها ليها   .تعدد الموصى لهم فتلزم الوصية بحق من قبلها وتبطل في حق من ردهااإ
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ذا قبل الموصى له الوصية فلا يجوز له ردها ويعد ذلك هبة ذا قبل ورثة الموصي الرد بعد القبول انفسخت . أ ما اإ وقال الحنفية اإ

 .الوصية

 826المادة رقم 

 .صي بشرط  القبوليملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة المو - 0

 .يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه - 8

ذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط  الموصي التفاوت - 1  .يقسم الموصى به بالتساوي اإ

ذا وضعت المرأ ة أ حدهم ميتاً  - 4  .ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا لم يفد نص الوصية اس تحقاق الموصى له تنتقل ملكية الموصى ب ه اإلى الموصى له المعين من تاريخ وفاة الموصي بشرط  القبول اإ

 .الوصية في وقت معين بعد موت الموصي

 .وتكون زوائد الموصى به للموصى له من تاريخ اس تحقاقه للوصية كما تكون نفقات الموصى به في تلك المدة على الموصى له

ذا جاءت الحامل  ل اإ بولدين حيين أ و أ كثر في وقت واحد أ و في وقتين يقرر ال طباء فيه أ نهما توأ مان كانت الوصية بينهم بالتساوي اإ

ذا نصت الوصية على خلاف ذلك كما لو قال للذكر ملل حظ ال نثيين مللًا وان انفصل أ حدهم غير حي اس تحق الحي منهم كل  اإ

 .الوصية

ي الوصية بال عيان تكون حصته بين ورثته وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة وان مات أ حد ال ولد بعد الولدة فف

 .أ ما بعد موته فترد اإلى ورثة الموصي, اإلى حين موته بين ورثته

 829المادة رقم 

 .تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر اس تقبالً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن س يوجد - 0

آبائهم، أ و اليأ س من اإنجاب من بقي منهم حياً : دد الفئة غير المعينةينحصر ع - 8  .بموت سائر أ

ذا حصل اليأ س من وجود أ ي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً  - 1  .اإ

 822المادة رقم 

 .ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع ليما وقعت ولدة أ و وفاة

 .وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين ل يمكن حصرهم على الموجود منهم

 822المادة رقم 

ذا خيف عليه الضياع أ و نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم  .يباع الموصى به لغير المعين اإ

 860المادة رقم 

 .مصالحهاتصرف الوصية لوجوه البرد الجائزة شرعاً على  - 0

 .تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة ل قرب مجانس لها اإلى حين وجودها - 8

 860المادة رقم 

 .يشترط  في الموصى به أ ن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً 
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 868المادة رقم 

 .يكون الموصى به شائعاً أ و معيناً  - 0

 .والمس تقبلة يشمل الموصى به الشائع جميع أ موال الموصي الحاضرة - 8

 المذكرة الإيضاحية

آخر.0 ذا أ وصى بسهم شائع لشخص أ وصى بمثل نصيب وارث لموصى له أ قدرت الوصية بمثل نصيب وارث أ ولً ثم قدرت الوصية , اإ

 .بالسهم الشائع ضمن حدود ثلث التركة للوصيتين معاً 

ذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكانت بعض أ موال التركة غائبة .8 غير موجودة أ ثناء تقس يم التركة كديون غير حالة للتركة واإ

اس تحق الموصى بالسهم الشائع في المال الحاضر ثم يأ خذ من الديون ليما اس تحق دين شيئاً حتى يس توفي المقدار , على الغير 

 .الموصى به

ذا كانت الوصية بحصة شائعة في شيء معين فهلك أ و اس تحقه الغير كما لو كانت عيناً .1 مملوكة للموصي فلا يس تحق الموصى له  واإ

 .شيئاً 

وان كانت الوصية جزءً شائعاً من مجموع ما يملكه الموصي كريع أ و خمس أ مواله مللًا فيحسب هذا المقدار  حسب ثروته يوم وفاته .4

للًا فأ صبح عشرين أ لف حال ل يوم الايصاء ل نه وقت تنفيذ الوصية فاإذا كان مقدار الوصية بربع التركة أ ثناء الوصية خمسة أ لف م 

 .وفاته فالعبرة لو لمقدارها عند الوفاة لدى جمهور الفقهاء مع الخلاف يسير لدى المالكية

أ ما الجزء الشائع في عين معينة فلا خلاف فيه كما لو قال أ وصيت بريع عمارتي ذات طبقات كذا فالموصى به وان كان شائعاً لكنه .2

 .ريع لم يطرأ  عليه تغيير في نسبته وان تغيرت قيمته زيادة أ و نقصاناً ل يتغير ل ن العين ثابتة وال

 861المادة رقم 

ذا كان ذلك في حدود ثلث التركة  .تنفذ الوصية بحصة شائعة اإ

 864المادة رقم 

 .ل لمدة معينة أ و غير معينةيكون الموصى به المعين عقاراً أ و منقولً، مللياً أ و قيمياً، عيناً، أ و منفعة، أ و انتفاعاً بعقار أ و منقو  - 0

من أ وصى بشيء معين لشخص، ثم أ وصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه قصد بذلك العدول عن الوصية  - 8

 .لل ول

 الوصية بالمنافع وال قراض -الفصل الثالث

 862المادة رقم 

ذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أ و الانتفاع به،  - 0 اقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب اإ

 .الوصية

ذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أ و الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أ كثر من ثلث التركة، خير الورثة  - 8 اإ

 .بين اإجازة الوصية، وبين اإعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة

ذا - 1  .كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين اإ

جازة الورثة - 4 قراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ول تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة اإل باإ  .تصح الوصية باإ
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 المذكرة الإيضاحية

ذا أ جاز الورثة هذه الزيادة ل اإ وخالف المالكية في ذلك . أ جاز جمهور الفقهاء الوصية بالمنافع على أ ل تتجاوز قيمة المنفعة ثلث التركة اإ

ذا زادت الوصية بالمنفعة على ثلث التركة يخير الورثة بين اإجازة  مازاد على ثلث التركة أ و بدفع ثلث قيمة التركة للموصى له : فقالوا  اإ

 . بالمنفعة

ويرى المالكية حساب الوصية بالمنفعة بالنظر اإلى قيمة العين فاإذا كانت الوصية أ قل من قيمة العين الموصى بمنفعتها نفذت الوصية دون 

وهذا ما يراه جمهور الحنفية في حساب الثلث وذلك ل ن الموصى له حبس العين لمصلحته فوجب مراعاة ذلك . النظر اإلى قيمة المنفعة

 .نس بة لورثة الموصي على الرغم من أ ن العين س تعود اإلى ورثة الموصيبال 

 :أ ما فقهاء الحنابلة والشافعية ففرقوا بين حالتين

ذا كانت الوصية بالمنفعة مطلقة أ و مدى حياة الموصى له فيحسب الثلث من قيمة العين ل من قيمة المنفعة.0  . اإ

ذا كانت الوصية بالمنفعة محددة المدة .8 أ ي مؤقتة فتحسب قيمة المنفعة فقط دون النظر اإلى قيمة العين حيث ترد بعد انتهاء أ ما اإ

ويلاحظ أ ن القانون لم يتقيد بمذهب معين في حساب , ول توارث في الوصية بالمنافع اإل بنص خاص, المنفعة اإلى ورثة الموصي

 . المطلقة بقيمة العين ل بقيمة المنفعة المقدار في الوصية بالمنفعة بل أ ضاف اعتبار المنفعة لمدة تعادل الوصية

 :الوصية بالإقراض

قراض شخص ما مبلغاً محدداً من , فاإذا مات الموصي , من صور الايصاء بالمنفعة أ جاز الفقهاء الوصية بالإقراض  وذكر في وصيته اإ

ف بتنفيذ الوصية اإجراء  عقد مع الموصى وعلى الورثة أ و الوصي أ و المكل, المال لمدة معينة فيجب أ ن يحدد ال جل من تاريخ وفاته 

 . له ل ن وصية الموصي قبل وفاته تعد اإيجابا وقبول الموصى له بعد وفاة الموصي يعد قبولً للاإيجاب

ذا لم يحدد الموصي أ جلًا معيناً قام القاضي بتحديد ال جل ل ن هذا ال جل لزم لبد منه خلافاً للقرض العادي حيث يعد غير  أ ما اإ

وللقاضي ال مر بتحديد ال جل بالعرف والعادة والقرائن كما لو كان الموصى له مزارعاً أ و صاحب مصنع أ و . ل عند فقهاء المالكيةملزم اإ 

 .طالباً سيتخرج بعد فترة فيراعى ذلك في تحديد ال جل

وعلى الموصى له بعد انتهاء اجل ويجب أ ل يجاوز القرض ثلث التركة فان زاد على ذلك احتاج اإلى أ جازة الورثة في القدر الزائد 

 . القرض رده اإلى ورثة الموصي حيث يتم توزيعه على الورثة الذين كانوا موجودين حال وفاة الموصي أ و ورثتهم اإن مات أ حدهم 

ود في القرض وبما اإن الوصية بالإقراض تعد من الوصايا بالمنافع فأ نها تقدر في حسابات التركة بكاملها لصعوبة تحديد قيمة منفعة النق

 .دفعاً للش بهات

 866المادة رقم 

 .للموصى له بمنفعة مال معين، أ ن يس تعمله، أ و يس تغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط  عدم الإضرار بالعين

 المذكرة الإيضاحية

ما نص عليه الوصية بشرط  عدم  أ عطى القانون للموصى له بمنفعة مال معين حق اس تعماله أ و اس تقلاله ولو كان ذلك على خلاف

الإضرار بالعين ويدخل في الإضرار بالعين الانتفاع بالموصي به لغير ما أ عد له كما لو كان للسكنى فلا يجوز اتخاذه للصناعة أ و 

 .التجارة ل ن ذلك يؤثر في العين التي يتعين على الموصى له أ ن يردها لورثة الموصي بعد انتهاء المدة المحددة للوصية

 :وتنتهيي الوصية بالمنفعة في الحالت الآتية
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ذا توفي الموصى له قبل استيفاء المنفعة .0 ذا انقضى بعضها , أ و انتهت المدة المحددة للانتفاع في الوصية قبل وفاة الموصي , اإ واإ

 .اس تحق الموصى له المنفعة في باقيها

ذا تنازل الموصى له عن العين التي أ وصى له بمنفعتها اإلى و .8  .رثة الموصي اإ

ذا ظهر مس تحق للعين الموصي بمنفعتها وتبين أ نها ليست للموصي.1  .اإ

ذا اشترى الموصي له العين بمنفعتها من ورثة الموصي أ و قام ورثة الموصي بهبة العين اإلى الموصى له فيصبح الموصى له مالكاً للعين .4 اإ

 .والمنفعة 

ذا هلكت العين الموصى بمنفعتها خلال حياة .2  .الموصي أ ي قبل تنفيذ الوصيةاإ

ذا رجع الموصي عن وصيته بالمنفعة.6  .اإ

 الوصية بمثل نصيب وارث -الفصل الرابع

 869المادة رقم 

ذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، اس تحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة  .اإ

 862المادة رقم 

ذا كانت الوصية بن  صيب وارث غير معين من ورثة الموصي أ و بمثل نصيبه اس تحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على الفريضة أ ن اإ

 .كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثًا زائداً على الفريضة أ ن كانوا متفاضلين

 862المادة رقم 

في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أ جازه من  يس تحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أ و أ نثى

 .الورثة الراشدين

 المذكرة الإيضاحية

 .لم يفرق القانون كما فعل الفقهاء بين الوصية بمثل نصيب وارث والوصية بنصيب وارث ل نهما بمعنى واحد فلا ضرورة للتمييز بينهما 

 :والوصية بنصيب وارث تأ خذ اإحدى ثلاث حالت

ما أ ن تكون بمثل نصيب وارث معين ك ب أ و أ خ أ و زوجة مللاً .0  .اإ

ما أ ن تكون بمثل نصيب وارث وجميع الورثة يتساوون في الميراث كما لو كانوا ليهم عصبات.8  .واإ

ما أ ن تكون بمثل نصيب وارث والورثة يتفاوتون في أ سهم الميراث فيما بينهم.1  ..واإ

ورثة الموجودين اإن كانت الوصية لمعين ونضيف حصة هذا الشخص اإلى مجموع ال سهم ثم نعطي نقسم الميراث على ال: ولقسمة التركة 

لكل واحد حصة من الميراث فمثلًا لو مات عن ابن وبنتين و أ وصى لشقيقه بمثل نصيب ابنه توزع التركة على ال ولد الورثة أ ربعة 

هم ثم نضيف سهمين فتصبح التركة س تة أ سهم نعطي الابن سهمين أ سهم ثم نضيف ابنة توزع التركة على ال ولد الورثة أ ربعة أ س 

 .وكل بنت سهماً واحداً ونعطي الموصى له سهمين وهكذا أ خذ الموصى له مقدار نصيب الوارث المعين بالوصية

 .وان كان الورثة متساوين في ال سهم أ ضيفت حصة أ حدهم اإلى التركة ثم وزعت على الورثة والموصى له كوارث منهم

ليها أ سهم أ قل الورثة وتوزع على و  ان كان الورثة متفاوتين في ال سهم قدرت حصة الموصى له بأ قل وارث ثم توزع التركة ويضاف اإ

 .الجميع
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 بطلان الوصية -الفصل الخامس

 890المادة رقم 

 :تبطل الوصية في الحالت الآتية

 .رجوع الموصي عن وصيته صراحة أ و دللة - 0

 .حال حياة الموصيوفاة الموصى له  - 8

 .رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أ و بعد وفاته - 1

قتل الموصى له الموصي سواء أ كان الموصي له فاعلًا أ صلياً أ م شريكاً أ م متسبباً شريطة أ ن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلًا، بالغاً  - 4

 .بعدهاحد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أ و 

 .هلاك الموصى به المعين أ و اس تحقاقه من قبل الغير - 2

ليه - 6  .ارتداد الموصي أ و الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذا كانت وصية واجبة أ وصى بها الجد .0 ل اإ الرجوع عن الوصية صراحة أ و دللة يلغي الوصية ل ن الوصايا من العقود غير اللازمة اإ

 .حفاده المحرومين من الميراث حسب أ حكام الوصية الواجبة قانوناً ل  

ذا قامت قرائن على الرجوع فتبطل الوصية باتفاق الحنفية  ل اإ . ول يعد جحود الوصية رجوعاً عنها عند محمد بن الحسن الشيباني اإ

نكار الوصية رجوعاً عنها ما لم يصرح الموصي بذلك  .وكذلك ل يعتبر اإ

ذا زادت عن ثلث التركة بعد وفاة الموصي فأ مر جائز عند جمهور الفقهاء عدا الإمام مالك أ ما رجوع الو  ارث عن اإجازته للوصية اإ

 .والليث بن سعد

ليه ذا خرج الموصى به عن ملكية الموصي ولو عاد اإ  .ويعد رجوعاً عن الوصية اإ

ذا توفي الموصى له حال حياة الموصي بطلت الوصية سواء علم الموصي بم.8  .وته أ م لم يعلماإ

ذا رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أ و بعد وفاته بطلت الوصية.1 واشترط  جمهور الفقهاء أ ن يكون رد الموصى له بعد وفاة , اإ

 .أ ما زفر من الحنفية فقد ذهب اإلى صحة رد الوصية وقبولها حال حياة الموصي. الموصي ل نه وقت تنفيذ الوصية

رد الوصية فقط حال حياة الموصي لما يترتب على ذلك من نتائج وفوائد عملية للمجتمع حيث يتمكن الموصي  وقد اختار القانون صحة

راجع ال هلية . ) في حال الرد من الايصاء لجهة خيرية أ خرى فيعم النفع ويحصل ال جر والثواب ول يترتب على ذلك أ ي ضرر

 (.والوصية للدكتور عبد الرحمن الصابوني

ليه المالكية والحنابلة القتل يبط.4 ذا أ قدم الموصى له على قتل الموصي مطلقاً أ ي ولو أ جاز الورثة ذلك وفق ما ذهب اإ ل الوصية اإ

ذا . وأ بو يوسف خلافاً ل بي حنيفة ومحمد بن الحسن حيث ذهبا اإلى صحة اإجازة ورثة الموصي القتيل ل نه يعد تبرعاً منهم بالوصية أ ما اإ

وكذلك لو حصلت الوفاة بعد الوصية فاإنها , صية عند الجمهور خلافاً للشافعية ول تصح فيها الإجازةحصل القتل عمداً فتبطل الو 

مام مالك  .تبطل بالقتل خلافاً للاإ

ويأ خذ حكم القاتل في بطلان الوصية له والشريك والمتسبب كمن شهد شهادة زور أ دت اإلى الموت والقتل بالتسبب مذهب الإمام 

 .أ حمد



 

151 
 

 .فان القتل ل يمنع الوصية في الإضرار من مذهبهموعند الشافعية 

ذا كان القتل عمداً وكان بعد الوصية  .وعند الإمام مالك يمنع الموصى له القاتل من الوصية اإ

آخر دفاعاً عن  ذا كان هناك عذر كمن يقتل أ ذا كان القتل قصاصاً أ و دفاعاً عن النفس أ و القتل حداً وكذلك اإ ول يمنع نفاذ الوصية اإ

 .فهشر 

ذا تبين أ نه غير مملوك للموصي.2  . اإذ هلك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي بطلت الوصية وكذلك اإ

ذا تاب المرتد وعاد اإلى الإسلام وتعد التوبة صحيحة سواء حصلت في حياة .6 ل اإ ذا ارتد الموصي أ و الموصى له اإ وتبطل الوصية اإ

ذا : و حنيفةوقال أ ب. الموصي أ و عند موته وقت تنفيذ الوصية ل اإ اإن وصية المرتدة جائزة ل نها ل تقتل في المذهب الحنفي لردتها اإ

 .كانت تشكل خطراً على المجتمع بل تسجن حتى تتوب أ و تموت

فبالرجوع للمذهب المالكي في هذه المسأ لة . أ ما الزيادة في الموصى به فهل تعد رجوعاً عن الوصية وتبطل الوصية أ م تبقى صحيحة ؟ 

ليه فيما يلييمكن   :تلخيص ما ذهب اإ

ذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أ و زاد في عمارتها شيئاً جديداً مما ل يس تقل بنفسه كالترميم و الصيانة والدهان كانت ليها .0 اإ

 .وصية

بثلاث غرف أ خرى شارك  أ ما اإن كانت الزيادة مما يس تقل بنفسه كالغراس والبناء كما لو كانت الدار ثلاث غرف فبنى فيها جناحاً 

 .الورثة الموصى له في العين الموصى بها بقيمة ما أ خذته من زيادات

ذا هدم الموصي العين الموصى بها ثم أ عاد بناءها من جديد كانت العين بحالتها الجديدة وصية ما دامت تحمل اسم البناء ولم .8 أ ما اإ

 .تتغير معالمها ال ولى

آ  ذا أ عاد بناءها على وجه أ خر كما لو كانت داراً للسكن أ و أ رضاً للبناء فجعلها مصنعاً أ و مدرسة أ صبحت العين الموصى بها شركة أ ما اإ

ذا كانت الوصية داراً فهدمها فأ صبحت أ رضاً ل بناء , بين الموصى له وورثة الموصي له بنس بة قيمة ال رض وقيمة ما بني عليها وكذلك اإ

 .فيها 

ذا جمع الموصي بناء العين المو.1 صى بها مع بناء عين أ خرى مملوكة له وجعل منهما وحدة سكنية كفندق مللًا ل يمكن تسليم الموصى اإ

 .اشترك الموصى له مع الورثة بقيمة وصيته, به منفرداً 

 .وكذلك كل فعل أ حد أ حدث زيادة في الموصى به ول يمكن تسليمه اإل بها ل يعتبر رجوعاً عن الوصية

 890المادة رقم 

 .الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل اس تحقاقه معلقاً على اإجازة سائر الورثةاكتساب 

 المذكرة الإيضاحية

ليه جمهور الفقهاء وبه أ خذ القانون. بينت هذه المادة وقتا اكتساب الموصى له صفة الوارث وهو وقت وفاة الموصي  .وهذا ما ذهب اإ

ذا أ وصى ل خيه ولم يكن وارثًا وقت الايصاء ولكنه  أ صبح وارثًا وقت وفاة الموصى كما لو كان له زوجة وابن توفى خلال ذلك اإ

جازة الورثة  .أ صبحت الوصية هنا لل خ وصية لوارث ل تنفذ اإل باإ

 الوصية الواجبة -الفصل السادس

 898المادة رقم 
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وجب ل حفاده هؤلء في ثلث تركته من توفي ولو حكماً وله أ ولد ابن أ و بنت وقد مات ذلك الابن أ و تلك البنت قبله أ و معه  - 0

 :وصية بالمقدار والشرائط الآتية

الوصية الواجبة لهؤلء ال حفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أ بوهم عن أ صله المتوفى على فرض موت أ بيهم اثر وفاة أ صله المذكور  -أ  

 .على أ ل يجاوز ذلك ثلث التركة

وارثين ل صل أ بيهم جداً كان أ و جدة، أ و كان قد أ وصى لهم أ و أ عطاهم في حياته بلا ل يس تحق هؤلء ال حفاد وصية أ ن كانوا  -ب 

ن أ وصى بأ كثر كان الزائد وصية  عوض مقدار ما يس تحقونه بهذه الوصية الواجبة، فاإن أ وصى لهم بأ قل من ذلك وجبت تكملته واإ

ن أ وصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه  .اختيارية، واإ

يحجب فيها كل أ صل . هذه الوصية ل ولد الابن وأ ولد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أ و أ كثر للذكر ملل حظ ال نثيين تكون -ج 

 .فرعه دون فرع غيره ويأ خذ كل فرع نصيب أ صله فقط

 .الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة - 8

 .ن اس تحقاق الوصية الواجبة وفق أ حكام هذا القانون في الوصيةيحرم القاتل والمرتد م - 1

 المذكرة الإيضاحية

آية ذا حضر أ حدكم الموت اإن ترك خيراً الوصية للوالدين وال قربين بالمعروف حقاً على : ) الوصية الواجبة ال صل فيها أ كتب عليكم اإ

آيات الم( . المتقين   . واريث وجمهور الفقهاء على أ ن هذه الآية منسوخة بأ

وذهب جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم اإلى أ ن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من ال قربين عملًا بالآيتين معاً ومن قال 

 . بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس و أ حمد بن حنبل وداود الظاهري والطبري وابن راهوية وابن حزم 

عطاء جزء من مال  ذا لم يوصي لهم هو مذهب ابن حزم والقول باإ المتوفى لل قربين غير الوارثين على أ نه وصية وجبت في ماله اإ

 .ويؤخذ أ يضاً من أ قوال بعض فقهاء التابعين ورواية في مذهب الإمام أ حمد

 .ويؤخذ أ يضاً من قاعدة أ ن أ مر الإمام بالمندوب أ و المباح يجعله واجباً 

 :اجبة ال مور الآتيةويراعى في تطبيق أ حكام الوصية الو 

ذا ضاق ثلث التركة عنها.0  .تقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية اإ

 .ل وصية واجبة مع اختلاف الدين بين ال صل والفرع وكذلك يأ خذ المرتد نفس الحكم.8

من الوصية الواجبة  ل يس تحق الوصية الواجبة القاتل حسب ما ورد وصفه في هذا المشروع أ ي ل يس تحق الفرع عن أ صله.1

ذا كان له اإخوة أ و أ بناء عم يس تحقون هذه الوصية  .ويصرف لمن يليه اإ

 تزاحم الوصايا -الفصل السابع

 891المادة رقم 

ذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة  اإ

ذا   .كانت أ حداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأ خذ مس تحقها حصته من المعين، ويأ خذ غيره حصته من سائر الثلثغرماء، فاإ

 المذكرة الإيضاحية
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تعددها مع عدم اتساع ثلث التركة لها ليها وعدم اإجازة الورثة للزائد على الثلث أ و عدم اتساع التركة لتنفيذها ليها في , تزاحم الوصايا

ذا لم يكن ثمة وارث أ صلًا , اإجازة الورثة للزائد على الثلث حالة   .ففي هذه ال حوال جميعاً يكون تزاحم الوصايا, وكذلك في حالة ما اإ

ذا اتسع ثلث التركة لتنفيذ الوصايا المتعددة ذا اتسعت التركة لتنفيذ تلك الوصايا ول وارث أ صلًا للموصي, أ ما اإ أ و كانوا جميعاً , أ و اإ

 .فلا تزاحم, جازوا تلك الوصاياراشدين وأ  

فاإذا تزاحمت الوصايا تقدم دائماً الوصية الواجبة على الوصية أ و تتزاحم الوصايا تقدم دائماً الوصية الواجبة على الوصية أ و الوصايا 

لتركة بعد تنفيذ وهذا التقديم مأ خوذ مما نقله ابن مفلح عن الإمام أ حمد وما روي عن طاووس فان فضل شيء من ثلث ا, الاختيارية

وان لم يبق شيء من الثلث بعد تنفيذ الوصية الواجبة ل تنفذ تلك , الوصية الواجبة نفذت منه الوصية أ و الوصايا الاختيارية 

ذا أ جازها الورثة الراشدون , الوصايا الاختيارية  ل اإ  .وفي حدود حصص من أ جازها منهم, اإ

 التركات والمواريث -الكتاب الخامس

 التركات -ولالباب الا

 أ حكام عامة -الفصل الاول

 894المادة رقم 

 .التركة ما يتركه المتوفى من أ موال وحقوق مالية

 المذكرة الإيضاحية

 .بأ نها ما يتركه المتوفى من أ موال وحقوق مالية, عرفت هذه المادة التركة

مما يشمل , الحق المخلف عن الميت : فهيي اإذن . ميراثه, جاء في القاموس المحيط تركة الرجل, فلفظ التركة في اللغة يرادف الميراث

وحق المرور والشرب , وحق الانتفاع , وحق الرد بالعيب , وحق الكفالة , وحق الرهن , كحق الدية , ال موال والحقوق المالية

 .والتعلي وما اإلى ذلك

 .فاإنها ل تدخل في مفهوم التركة, وما اإلى ذلك, بة بحد القذفوالمطال , والحضانة, والولية, والوكالة, كالوظيفة, أ ما الحقوق غير المالية

رواه الإمام أ حمد )  وقد أ خذ القانون بقول الجمهور فيما يتعلق بالحقوق استناداً اإلى قوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقاً أ و مالً فهو لورثته بعد موته

 ((.وأ بو داود

 منقولة كانت أ و غير منقولة نقوداً أ و أ عيانًا , يع أ نواع ال موالفلفظ ال موال الوارد في هذه المادة يشمل جم 

 . أ و غلة الوقف التي لم يتسلمها بعد, كالوكيل أ و المغتصب, أ خرى سواء كانت في يده حين الوفاة أ و في يد غيره

وحق الانتفاع , يونه على الغير ولفظ الحقوق المالية لدى جمهور الفقهاء يشمل كل ما كان ثابتاً للميت من حق له صلة  بالمال كد

والمرور والمس يل , كالإجارة والإعارة وحق الشفعة والخيارات التي تتعلق بالعقود المالية والحقوق العينية التي تقوم بمال كحق الشرب

 .والعلو وما اإلى ذلك

 .ول المنافع كالإجارة ول الرهن, , رؤية أ ما فقهاء الحنيفة فاإنهم لم يدخلوا في التركة الخيارات الشخصية، كخيار الشرط  وخيار ال

ليهم اإل بانقضاء الدين , وتنتقل ملكية التركة اإلى الورثة بمجرد الوفاة ولو كانت محملة بحقوق الدائنين  ولكن ل تخلص هذه الملكية اإ

 .أ خذاً برأ ي المالكية والشافعية والحنابلة

 892المادة رقم 
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 :بعض، حسب الترتيب الآتيتتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على 

 .نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف - 0

 .قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أ و للعباد - 8

 .تنفيذ الوصايا - 1

 .توزيع الباقي من التركة على الورثة - 4

 المذكرة الإيضاحية

أ ي في , يتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض فنصت على أ نه , بينت هذه المادة ما يؤدي من تركة الإنسان بعد تحقق وفاته 

نفاقه منها هو , فذكرت أ ن أ ول ما يجب اإخراجه من التركة , اإخراجها من التركة حينما تضيق عن استيعابها جميعها   :واإ

, وماء للغس يل ,  وحنوط , أ ي ما يلزم للميت منذ وفاته اإلى أ ن يوارى في قبره من ثمن كفن, نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف: أ ولً 

ذا لم يوجد من يقوم بذلك حس بة , وحمل وحفر ودفن , وأ جره غاسل  ذ أ ن ذلك من الواجبات الكفائية على جماعة المسلمين , اإ , اإ

ومن غير أ ن , وفي حدود كفن الس نة مع مراعاة حال الورثة , من غير اإسراف ول تقتير , أ ي ما يليق بأ ملاله , ومعنى المعروف 

, حق الاعتراض عليه , فذلك ل يؤخذ من التركة وللغرماء الدائنين , أ و ما كان من البدع , اإلى ما هو مكروه في الشرع يصل ال مر 

 .والقاصر من الورثة ل يتحمل منه شيئاً وكذا من لم يرض به من الراشدين

 -أ و زوجته , أ و أ بيه الفقير العاجز عن الكسب , كولده الفقير , تجهيز من تلزمه نفقته لو كان حياً , ويلحق بتجهيز المتوفى نفسه 

ذا كانت وفاة هؤلء أ و أ حدهم قبل وفاته هو بدقائق مللًا أ و معه -ولو كانت موسرة  فان نفقة تجهيز وتكفين هؤلء يتعلق بتركة  -اإ

 .فيكون مقدماً بالترتيب والإخراج منها على الحقوق ال خرى, المتوفى أ يضاً 

ذا كانت وفاتهم , فكذلك مؤونة تجهيزهم وتكفينهم تكون واجبة في تركته , جبة عليه في حال حياته وحياتهم فكما أ ن نفقة هؤلء وا اإ

 .قبيل وفاته أ و معه

وعدلت عن رأ ي الجمهور , أ خذاً برأ ي الإمام أ حمد رحمه الله , على الحقوق المتعلقة بأ عيان التركة, وقد رأ ى القانون تقديم هذا الحق 

نسان , ثلاثة وهم المذاهب ال  فكما تقدم حاجات الإنسان ال ساس ية في , وذلك ل ن التجهيز والتكفين من الحاجات ال ساس ية  للاإ

كنفقة طعامه وكسائه ومسكنه الذي لبد له منه فكل ذلك مقدم  -ولو كانت متعلقة بعين مما يملكه , حال حياته على وفاء سائر ديونه

فلاسه  قامة أ وده ول تباع , على ديونه في حال اإ ليها لستر عورته أ و اإ , العين التي تعلق بها حق الغير لوفاء دين مع احتياجه هو اإ

 .فكذلك الحال بعد وفاته 

لم يوجد  -أ ي ثوب واحد  -قد كفن في نمرة له , حينما استشهد يوم أ حد , وقد ثبت في الحديث أ ن مصعب بن عمير رضي الله عنه

ذا ستر بها رأ سه بدت رج, له غيرها ذا سترت رجلاه بدا رأ سه , لاهاإ أ ن يستر بها الرأ س ويوضع على , فأ مر الرسول ال عظم صلى الله عليه وسلم, واإ

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل المحرم الذي وقصته , وملل ذلك ورد حينما استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم , رجليه  الاذخر 

فدل على أ ن مؤونة التكفين , هل عليه دين أ م ل , ولم يسأ ل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوقائع " يه كفنوه في ثوب " ناقته فمات 

وأ خذ القانون برأ ي الجمهور في تجهيز الزوجة التي ماتت قبيل , والتجهيز مقدمة على الديون بجميع أ نواعها وسائر الحقوق ال خرى 

 .زوجها
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أ ي له مطالب من جهتهم , بعد نفقات تجهيز وسواء كان الدين للعباد -وهو الحق الثاني المتعلق بالتركة. وفى قضاء ديون المت: ثانيا

, ووفاء النذور , والكفارات , كالزكاة , أ و كان حقاً لله تعالى , وما اإلى ذلك , ومهر الزوجة , وثمن المبيع وبدل ال جرة , كوفاء القرض 

وسواء لزم في , أ م كان متعلقاً بالذمة , قد تعلق بعين معينة في التركة , وسواء كان دين العباد ,  وما اإلى ذلك, ونفقة حج الفرض 

ومقدمة على , فجميع هذه الديون مؤخرة في الإخراج من التركة عن نفقات التجهيز والتكفين , حال الصحة أ و في حال المرض 

آنفاً  فأ ما تأ خيرها عن مؤونة التجهيز, الوصايا وعلى الإرث   .والتكفين فكما تقدم أ

آية , سورة النساء " ) من بعد وصية يوصى بها أ و دين :" فلقوله تعالى , وأ ما تقديمها على الوصايا وعلى الإرث فالآية صريحة ( 00أ

وعن الإمام علي رضي ,  "الدين قبل الوصية : " ولقد ثبت في الحديث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , في أ ن الإرث بعد الوصية والدين 

وانعقد على ذلك اإجماع , (رواه أ حمد الترمذي وابن ماجه) رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ  بالدين قبل الوصية : الله عنه وكرم وجهه قال 

 .ال مة

نما قدم ذكر الوصية في الآية على الدين للاهتمام بشأ نها ذ أ ن الن, واإ همالها من قبل الورثة اإ  .فوس تشح بها عادةوعدم اإ

من أ ن المراد , خلافاً لما قرره فقهاء الحنفية , أ خذ القانون في هذه المسأ لة بقول الجمهور من الفقهاء في عدم التفريق بين أ نواع الديون

, دى اإل بالنية ل ن ديون الله كالزكاة والكفارات والنذور وحج الفرض ل تتعلق بالتركة ول تؤ , بالديون ما له مطالب من جهة العباد 

 .وكانت متأ خرة عن حقوق العباد, فاإذا أ وصى بها الميت وجبت بالوصية 

وهو ما لزم الإنسان بسبب , ودين المرض  -هو ما لزم لسبب حصل في حال صحة الإنسان  -وفرق فقهاء الحنفية بين دين الصحة 

ذ قالوا , حال مرضه مرض الموت  كالعين المرهونة , كما قدموا الدين المتعلق بعين من التركة  ,أ ن دين الصحة مقدم على دين المرض: اإ

 .على سائر الحقوق ال خرى حتى على نفقات التجهيز والتكفين, مقابل دين ما 

ولما " من بعد وصية يوصى بها أ و دين : " ولكن القانون أ خذ هنا بقول الجمهور الذي هو أ قرب اإلى حكمة التشريع لعموم قوله تعالى

 ". فدين الله أ حق بالقضاء" ديث ورد في الح

 .من هذا القانون ( 898)وفقاً ل حكام المادة , وهو الحق الثالث الواجب اإخراجه من التركة , تنفيذ الوصية الواجبة: ثالثاً 

اإن , ة فيها وضمن القيود والشروط   الوارد( 862 -840) أ ي وفقاً لما نصت عليه مواد القانون : تنفيذ الوصية الاختيارية : رابعاً  

 .وجدت الوصية الاختيارية

أ ي أ ن اس تحقاق الورثة للاإرث بعد أ ن قامت الإرث وتحققت شروطه وانتفت موانعه , اإعطاء الباقي من التركة اإلى الورثة : خامساً 

 . وهو الحق الخامس المتعلق بتركة المتوفى وفقاً لل حكام التي س يأ تي بيانها في المواد التالية, 

فاإذا لم يوجد وارث ل من أ صحاب الفروض ول من العصبات , أ صناف الورثة وترتيبهم في الاس تحقاق ( 180)ادة وقد تضمنت الم

آنفاً , من هذا القانون ( 142)ول من ذوي الرحم الذين سيرد ذكرهم في المادة  وبقي شيء في التركة ليس له مس تحق ممن ورد ذكرهم أ

ل الباقي وفقاً باسم الميت للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة لل وقاف كما جاء وبعد اإخراج جميع الحقوق المتعلقة بها أ  

 (.160)في المادة 

والمقر له بنسب محمول , والرد على أ صحاب الفروض والزوجين , والعصبات , وقد رتب القانون توزيع التركة على أ صحاب الفروض 

 .قفثم الو , على الغير و ذوي ال رحام 

 896المادة رقم 
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 :تحقيق الوفاة والوراثة

آخر موطن للمتوفى،  - 0 على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أ ن يقدم طلباً بذلك اإلى المحكمة المختصة يش تمل على بيان تاريخ الوفاة وأ

 .وأ سماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولت وعقارات التركة

الورثة والموصى لهم للحضور أ مام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله يعلن قلم الكتاب  - 8

ليه التحريات الإدارية حس بما يراه  .أ ن يضيف اإ

هاداً بحصر يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكماً بخلافه أ و تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة اش  - 1

 .الورثة، وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي

 899المادة رقم 

 :اإجراءات تصفية التركة

ذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز ل حد أ صحاب الشأ ن أ ن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم  - 0 اإ

 .تولى القاضي اختياره بعد سماع أ قوالهمأ و من غيرهم فاإذا لم يجمع الورثة على اختيار احد 

ذا كان من بين الورثة حمل مس تكن أ و عديم ال هلية أ و ناقصها أ و غائب - 8  .يراعى تطبيق أ حكام القوانين الخاصة اإ

 892المادة رقم 

ذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أ حد أ صحاب الشأ ن تثبيت هذا التعيين وللوصي أ   ن يتنحى عن اإ

 .ذلك

 المذكرة الإيضاحية

ذا س بق للمورث قبل وفاته أ ن عين وصياً فان هذا الوصي مقدم على غيره ذا لم يعين المورث وصياً لتركته . ,من المعروف فقهاً أ نه اإ واإ

تعيينه وللمحكمة طبقاً ل حكام الشريعة الإسلامية جاز لكل ذي شأ ن من وارث أ و موصي له أ و دائن أ ن يطلب من المحكمة المختصة 

آخر عينته المحكمة ذا رأ ت موجباً لذلك فان رأ ت وجوب تعيينه وأ جمع الورثة على شخص أ فاإذا لم يجمع الورثة , أ ن تعين هذا الوصي اإ

هذا وتراعى ال حكام الخاصة في هذا القانون بالحمل , على أ حد تولى القاضي اختياره من بينهم أ و من غيرهم بعد سماع أ قولهم 

وهاتان المادتان وغيرهما من أ حكام تعيين وصي التركة قد . أ و عديم ال هلية أ و ناقصها أ و الغائب اإن كانوا من بين الورثة  المس تكن

وما بعدها والمادة  18ص  0ومن تكملة رد المحتار ج 429 - 449ص  2اس تمدت من باب الوصي في رد المحتار على الدار المختار ج

 .حيدر من المجلة وشرحها لعلي( 294)

 892المادة رقم 

 .للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأ ن أ و النيابة العامة أ و دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره

 المذكرة الإيضاحية

الذي اإن وصي التركة له ش به بالوكيل في بعض ال حكام ولذلك فان له أ ن يرفض هذه المهمة وله أ ن يتنحى عنها كما أ ن القاضي هو 

جماع الورثة أ و  يعين وصي التركة فهو الذي يملك عزله بناءً على طلب ذوي الشأ ن أ و دون طلب سواء أ كان وصي التركة معيناً باإ

ذا ثبتت خيانته أ و وجد مبرر لذلك , من قبل المحكمة  نما يعزل اإ ذا عزل الوصي ل ي سبب فللقاضي تعيين . أ ما الوصي المختار فاإ واإ

جماع الورثة  .أ و باختياره هو  غيره باإ
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ليها عند شرح المادة   (.0880)وقد اس تمدت هذه المادة من المراجع المشار اإ

 820المادة رقم 

ذا عينهم المورث أ و عزلهم أ و تنازلهم - 0  .على المحكمة أ ن تقيد في سجل خاص ال وامر الصادرة بتعيين أ وصياء التركة أ و تثبيتهم اإ

 .لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأ ن عقارات التركةيكون لهذا القيد أ ثره بالنس بة  - 8

 المذكرة الإيضاحية

كما يقيد في هذا السجل كل ما يصدر , تقوم المحكمة بقيد أ مر تعيين الوصي في سجل خاص في اليوم الذي يصدر فيه هذا ال مر 

ه بأ نه وس يلة اإعلان أ ن التركة خضعت لإجراءات ويفيد ال مر الصادر بتعيين وصي التركة أ ثر , بشأ ن وصي التركة من العزل والتنحي 

 .التصفية

 820المادة رقم 

 .يتسلم وصي التركة أ موالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أ ن يطلب أ جرا يقدره القاضي - 0

 .تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية - 8

 الإيضاحيةالمذكرة 

للوصي أ ن يطلب من القاضي تحديد أ جر عادل لقيامه , مهمة وصي التركة هي أ ن يتسلم أ موال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضي 

 .وتتحمل التركة نفقات التصفية ولهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية, بمهمته حسب العرف

 828المادة رقم 

يداع النقود وال وراق المالية وال ش ياء ذات على القاضي أ ن يتخذ عند الا قتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أ ن يأ مر باإ

 .القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أ موال التركة ليها أ و جلها حتى تتم التصفية

 821المادة رقم 

 :على وصي التركة أ ن يصرف من مال التركة

 .نفقات تجهيز الميت - 0

نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال اإلى الوارث المحتاج حتى تنتهيي التصفية وذلك بعد اس تصدار أ مر من المحكمة بصرفها على  - 8

 .أ ن تحسم النفقة التي يأ خذها كل وارث من نصيبه في التركة

 .يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص - 1

 824المادة رقم 

للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أ ن يتخذوا أ ي اإجراء على التركة ول الاس تمرار في أ ي اإجراء اتخذوه اإل في ل يجوز  - 0

 .مواجهة وصي التركة

 .توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأ ن ذلك - 8

 المذكرة الإيضاحية

يداع النقود يتخذ القاضي ق  بل التصفية جميع ما يلزم من الاحتياطات المس تعجلة للمحافظة على التركة عند الاقتضاء ك ن يأ مر باإ

كما يقوم وصي التركة بالإنفاق على , وال وراق المالية وال ش ياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أ موال التركة ليها أ و جلها 
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نفاق كل ما أ نفقه على تجهيز الميت اإن تراخى تعيينه اإلى ما بعد ذلك تجهيز الميت اإن أ دركه ق  وله , بل الدفن أ و يصرف لمن تولى الإ

أ ن يصرف اإلى الوارث المحتاج نفقة مؤقتة بالقدر المقبول حتى تنتهيي التصفية وذلك بعد أ ن يس تصدر من المحكمة أ مراً بصرفها وتخصم 

,  442ص 2من رد المحتار ج . كما يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص  ,هذه النفقة من نصيب الوارث في التركة 

 400وكتاب ال حوال الشخصية في ال هلية والوصية والتركات للدكتور مصطفى الس باعي والدكتور عبد الرحمن الصابوني ص  420

 822المادة رقم 

تركة أ ن يتصرف في مال التركة، ول يجوز له أ ن يس تأ دي ما للتركة ل يجوز للوارث قبل أ ن يتسلم اإشهادا ببيان نصيبه في صافي ال

 .من ديون أ و أ ن يجعل منها عليه قصاصاً بدين عليها

 المذكرة الإيضاحية

ول يجوز لهم الاس تمرار في أ ي , بمجرد صدور ال مر بتعيين وصي التركة وقيده يمتنع على الدائنين أ ن يتخذوا أ ي اإجراء على التركة 

علانه , ذوه اإل في مواجهة وصي التركة اإجراء اتخ ذ يتعين عليهم اإ كما تقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم , اإ

ذا طلب أ حد ذوي الشأ ن ذلك  . تسوية جميع ديون التركة اإ

ليه اإشهاد ببيان نصيبه في صافيها  ل ) لك لتأ كيد مبدأ  وذ, وكذلك ليس ل حد من الورثة أ ن يتصرف في مال التركة قبل أ ن يسلم اإ

وكما يمتنع على الوارث التصرف كذلك يمتنع عليه طلب استيفاء ما للتركة , وحتى يصبح هذا المبدأ  علمياً ( تركة اإل بعد سداد الدين

وذلك ل ن وصي التركة هو صاحب الصفة في قبض حقوق التركة حتى يتمكن , وأ ن يجعل ديناً عليه مقاصة بدين للتركة, من ديون 

ذا , وأ نه وان كان يصح أ ن يكون أ حد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أ و له , تسوية ديونها  من اإل أ نه في حالة ما اإ

كان هناك مبررات لطلب تصفية التركة أ و كان عليها ديون واقتضت لمصلحة تعيين وصي يكون نائباً عن الكبار والصغار من الورثة 

وعلى هذا ال ساس . نه ل يحق للدائنين أ ن يس تمروا في أ ي اإجراء يتعلق بالتركة اإل في مواجهة ذلك الوصي فان المصلحة تقضي بأ  , 

 .وضعت المادتان المذكورتان رعاية للمصلحة

 826المادة رقم 

نوب عن التركة في على وصي التركة أ ن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أ موالها وان يقوم بما يلزم من أ عمال الإدارة وان ي  - 0

 .الدعاوى وان يس توفي ما لها من ديون

دارته في  - 8 ذا لم يكن مأ جوراً وللمحكمة أ ن تطالبه بتقديم حساب عن اإ يكون وصي التركة مسؤولً مسؤولية الوكيل المأ جور حتى اإ

 .مواعيد محددة

 المذكرة الإيضاحية

يقاع حجز تحفظي أ و قطع تقادم على وصي التركة أ ن يتخذ اإجراءات المحافظة على التركة كقي ويقوم بأ عمال , د رهن أ و تجديد قيد أ و اإ

وينوب عن , الإدارة كقبض الغلة وجني المحصول وبيعه والإيجار لمدد قصيرة وتجديد الإيجار كما يس توفي ما للتركة من ديون كما تقدم 

دارته في كما يظل عمله تحت رقابة ا, التركة في الدعاوى التي ترفع منها أ و عليها  لقاضي الذي له أ ن يطالبه بتقديم حساب عن اإ

 . مواعيد يحددها له

وان ما تضمنته هذه المادة والمواد التالية يرجع في أ غلبيته اإلى وسائل تنظيمية تتعلق ببيان الإجراءات التي يتخذها وصي التركة حتى  

 .وكل هذه ال مور تنظمها المصالح المرسلة, يتمكن من تصفيتها وتحقيق ما لها من ديون 
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 829المادة رقم 

ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر على وصي التركة أ ن يوجه لدائنيها  - 0

 .هذه التكاليف

يجب أ ن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها أآخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أ عيان التركة ليها  - 8

 .يةأ و جلها وان ينشر في اإحدى الصحف اليوم 

 المذكرة الإيضاحية

وتبسط . على وصي التركة أ ن يوجه تكليفاً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيها اإلى تقديم بيان لهم من حقوق وما عليهم من ديون 

حقوق وما وأ ولها التكليف الذي يوجهه وصي التركة اإلى دائنيها ومدينيها لتقديم بيان بما لهم من , مواد القانون اإجراءات جرد التركة 

ولصقه على لوحة , والإعلان عن هذا التكليف في اإحدى الصحف اليومية , عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ التكليف

آخر موطن للمورث وللمحكمة التي تقع في دائرتها أ عيان التركة ليها أ و جلها  .المحكمة الكائن في دائرتها أ

 822المادة رقم 

ة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أ شهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها على وصي التركة أ ن يودع المحكم

 .وتقدير قيمة هذه ال موال وعليه اإخطار ذوي الشأ ن بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول

ذا وجد ما يبرر ذلك  .ويجوز له أ ن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اإ

 المذكرة الإيضاحية

عداد قائمة جرد ما للتركة وما عليها خلال ثلاثة أ شهر من تاريخ تعيينه  يجب خطار ذوي الشأ ن , على وصي التركة أ ن يقوم باإ واإ

يداع هذا البيان في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه  كما أ جازت المادة لوصي التركة أ ن , وذلك بكتاب مضمون , باإ

ليها عند شرح . اد متى ثبت أ ن هنالك ما يبرر ذلك يطلب من القاضي مد هذا الميع وقد اس تمدت هذه المادة من المراجع المشار اإ

 (.822)المادة 

 822المادة رقم 

لوصي التركة أ ن يس تعين في تقدير أ موال التركة وجردها بخبير وأ ن يثبت ما تكشف عنه أ وراق المورث وما يصل اإلى علمه عنها 

 .ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقهاوعلى الورثة أ ن يبلغوه بكل 

 المذكرة الإيضاحية

أ جازت هذه المادة لوصي التركة أ ن يس تعين بخبير في تقدير أ موال التركة وأ ن يثبت ما تكشف عنه أ وراق المورث وما يصل اإلى 

 .وعليهم أ ن يدلوا بمعلوماتهم عن التركة. ,وأ ن يسأ ل الورثة عنها , علمه عنها

 820المادة رقم 

 .اقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة ال مانة كل من اس تولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً يع

 المذكرة الإيضاحية

تنص هذه المادة على توقيع عقوبة على كل من يس تولي غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا وذلك حفاظاً على أ موال 

 . التركة
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والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي تلك العقوبة المحددة في قانون العقوبات والتي توقع على كل من يختلس أ و يبدد مبال  أ و س ندات 

آخر اإضراراً بأ صحاب الحق عليه  .أ و أ ي مال أ

 820المادة رقم 

يداع قائمة الجردكل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أ مام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تار  .يخ اإ

 المذكرة الإيضاحية

ليه في المادة  عداد البيان المشار اإ خطار ذوي الشأ ن بهذا الإيداع فاإن لكل معترض ( 822)متى تم اإ يداعه قلم كتاب المحكمة واإ وتم اإ

يداعها  .على صحة هذه البيانات أ ن يرفع الدعوى بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اإ

 ديون التركة تسوية -الفصل الثاني

 المنازعات المتعلقة بديون التركة

 828المادة رقم 

 .بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأ نها نزاع - 0

 .أ ما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات - 8

 821المادة رقم 

فلاسها أ ن يوقف تسوية أ ي دين ولو لم يقم في شأ نه نزاع حتى يفصل نهائياً في  على وصي التركة في حالة اإفلاس التركة أ و احتمال اإ

 .جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة

 المذكرة الإيضاحية

مفلسة أ و محتملة الإفلاس أ وقف تسوية الديون حتى يتم الفصل  بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد  فان كانت التركة

ذا كانت التركة محققة اليسار فلا مجال لتأ خير , النهائي في جميع المنازعات ثم يقوم وصي التركة بتسوية الديون كل بنس بة حقه  أ ما اإ

وتسوى  الديون التي توزع فيها بعد الفصل نهائياً , ويس تأ ذن وصي التركة القاضي في وفائها, سداد الديون  التي لم يقم بشأ نها نزاع 

 .في النزاع

 824المادة رقم 

يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تش تمل عليه من نقود ومن ثم ما فيها من منقول فاإن لم يف فمن ثمن ما  - 0

 .فيها من عقار

للاإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية  تباع منقولت التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً  - 8

نه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة  ذا اتفق الورثة على طريقة أ خرى فاإذا كانت التركة مفلسة فاإ ل اإ اإ

 .وللورثة في جميع ال حوال حق دخول المزاد

 احيةالمذكرة الإيض

يدفع وصي التركة ما على التركة من ديون مما لها من حقوق في ذمة الغير بعد قبضها وما تشمل عليه من نقود ومن منقولت بعد 

فان لم يكف ذلك ليه أ بدأ  ببيع العقارات وتباع المنقولت والعقارات طبقاً ل حكام البيوع الجبرية المنصوص عليها في قانون , بيعها 
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ذا اتفق الورثة على غير ذلك الإجراءات الم ل اإ فان كانت التركة مفلسة فيجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة , دنية والتجارية اإ

 .وللورثة وللدائنين أ ن يدخلوا المزاد, التي اتفق عليها الورثة 

 822المادة رقم 

يع الورثة أ ن يحكم بحلول الدين المضمون بتأ مين تحل الديون غير المضمونة بتأ مين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناء على طلب جم 

 .عيني وبتعيين المبل  الذي يس تحقه الدائن

 826المادة رقم 

 .يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأ مين عيني أ ن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول ال جل

 المذكرة الإيضاحية

تسوى ما عليها من ديون مؤجلة مضمونة بتأ مين وذلك تيسيراً لتصفية التركة دون انتظار مواعيد من المقرر أ نه بعد تمام جرد التركة 

 .حلول هذه الديون

وقد نص القانون على أ حقية الورثة في اللجوء اإلى القاضي ليحكم بحلول , أ ما الديون غير المضمونة بتأ مين عيني فاإنها تحل بالوفاة 

 وتعيين المبل  الذي يس تحقه الدائن كما أ جاز لكل وارث بعد توزيع الديون أ ن يدفع القدر الذي الدين المؤجل المضمون بتأ مين عيني

 .اختص به قبل حلول ال جل

 829المادة رقم 

ل يجوز للدائنين الذين لم يس توفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأ مينات على أ موال التركة أ ن يرجعوا على من 

 .سن نية حقاً عينياً على تلك ال موال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركةكسب بح 

 المذكرة الإيضاحية

من المحتمل أ ن أ حد الدائنين الذين ليس لهم تأ مين خاص على عين من أ عيان التركة لم يعلم بالتكليف الذي وجهه وصي التركة للدائنين 

وقد أ جاز له , قائمة الجرد حتى تمت التصفية واس تولى كل وارث على نصيبه في التركة خالصاً من الديون ولهذا لم يثبت دينه في 

فاإذا كان الوارث قد تصرف للغير في مال التركة فقد وجبت حماية هذا , المشرع الرجوع على أ موال التركة ما بقيت في أ يدي الورثة

 .يرجع على الوارث في حدود ما أ خذه مقابلًا ل موال التركة  وليس للدائن اإل أ ن, الغير متى كان حسن النية

 822المادة رقم 

 .يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف

 المذكرة الإيضاحية

من رد المحتار  2يتبين من جــ  بعد تسوية جميع الديون يلجأ  الوصي اإلى تنفيذ الوصايا المتحققة على التركة وفقاً للوجه الشرعي كما

 . 422 -428ص 

 تسليم أ موال التركة و قسمتها -الفصل الثالث

 822المادة رقم 

 .بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أ موالها اإلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي

 المذكرة الإيضاحية
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ملكاً خالصاً للورثة يسلمه وصي التركة لهم كل بحسب نصيبه في  بعد سداد الديون والوصايا والتكاليف يكون ما بقي من التركة

 .وتعتبر هذه ال موال مملوكة للورثة من وقت وفاة المورث ل من وقت التسليم, الإرث 

 100المادة رقم 

ليهم من أ موالها - 0  .يسلم وصي التركة اإلى الورثة ما أ ل اإ

للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باس تلام ال ش ياء والنقود التي ل تس تلزمها ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد  - 8

 .التصفية أ و بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أ و من دونها

 المذكرة الإيضاحية

ليهم من أ موالها  عاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد وتجيز هذه المادة للورثة بمجرد انقضاء المي, يسلم وصي التركة اإلى الورثة ما أ ل اإ

 .التركة المطالبة باس تلام ال ش ياء والنقود التي ل تس تلزمها  التصفية أ و بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أ و بدونها

 100المادة رقم 

ذا كان هذا الوارث م ل اإ لزماً بالبقاء في الش يوع بناء على لكل وارث أ ن يطلب من وصي التركة أ ن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً اإ

 .اتفاق أ و نص في القانون

 المذكرة الإيضاحية

كي يكون لدى الوارث س ند بملكيته لل موال الموروثة نصت هذه المادة على أ ن تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل 

ليها .  منهم في ارثه الشرعي  (.822)عند شرح المادة وقد اس تمدت هذه المادة من المراجع المشار اإ

 108المادة رقم 

يجوز قسمة التركة غير المس تغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أ ن يخصص جزء من التركة مقابل أ داء ديون التركة  - 0

 .بما فيها المضمونة بتأ مين عيني

جراء القسمة على أ   - 8 ذا كان طلب القسمة مقبولً يقوم وصي التركة باإ ل بعد موافقة جميع الورثةاإ  .ل تصبح هذه القسمة نهائية اإ

ذا لم ينعقد اإجماعهم على القسمة أ ن يطلب من المحكمة اإجراءها وفقاً ل حكام القانون وتحسم نفقات دعوى  - 1 على وصي التركة اإ

 .القسمة من أ نصبة الورثة

 المذكرة الإيضاحية

ل , ولكن يجوز لكل وارث أ ن يطلب من وصي التركة تسليم نصيبه مفرزاً , فيما بينهم يسلم وصي التركة أ موالها اإلى الورثة شائعة  اإ

ذا كان مجبراً على البقاء في الش يوع باتفاق مع الورثة كما في ملكية ال سرة  أ و وفقاً , أ و بنص في القانون كما في الش يوع الإجباري , اإ

ذا كانت القسمة العاجلة من شانها أ ن   .تؤدي اإلى نقص محسوس في قيمة الماللتقدير القاضي اإ

 101المادة رقم 

 .تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أ حكام المواد الآتية

 المذكرة الإيضاحية

الديون المذكورة ل مانع من قسمة التركة التي عليها ديون غير مس تغرقة قبل وفاء هذه الديون بشرط  أ ن يعين جزء من التركة ل داء 

 .حتى لو كان في التركة ديون مضمونة بتأ مين عيني
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ذا لم يوجد ما يمنع من اإجابة الوارث اإلى طلب تسليم  نصيبه مفرزاً تولى وصي التركة تسليمه حصته مفرزة بالتفاق مع جميع الورثة , اإ

 .على هذه الدعوى أ حكام دعاوى القسمة فاإذا لم يتفقوا جميعاً أ قاموا دعوى القسمة وتكون نفقاتها على التركة وتسري

 104المادة رقم 

ذا كان بين أ موال التركة ما يس تغل زراعياً أ و صناعياً أ و تجاريًا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على اس تمرار  اإ

ذا كان أ قدرهم على الاضطلاع به بشرط  تحديد  العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اإ

قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلي قيمة بحيث ل تقل 

 .عن ثمن المثل

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان بين أ موال التركة ما يعتبر وحدة اقتصادية ولم يتفق الورثة على اس تمرا ر العمل فيها وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من اإ

 .الورثة بثمن المثل

 102المادة رقم 

ذا اتفق على غير  ل اإ ذا أ فلس بعد القسمة اإ ذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فاإن باقي الورثة ل يضمنون الدين اإ اإ

 .ذلك

 المذكرة الإيضاحية

ذا اختص أ حد الورثة بدين فلا يضمن الو  ذا اتفق على غير ذلكاإ ل اإ ذا أ فلس اإ  .رثة المدين اإ

 106المادة رقم 

 .تصح الوصية بقسمة أ عيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أ و لبعض الورثة قدر نصيبه وتأ خذ حكم الوصية لوارث

 109المادة رقم 

 .الموصييجوز الرجوع في القسمة المضافة اإلى ما بعد الموت وتصبح لزمة بوفاة 

 المذكرة الإيضاحية

وأ ن تراعى فيها القواعد , قد يرى المورث قسمة تركته بوصية قبل وفاته وحينئذ يجب أ ن تتم الوصية في شكلها الشرعي والقانوني 

ذ, فان زادت قيمة ما عين لوارث على اس تحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية , المتعلقة بتحديد القدر تجوز فيه الوصية  ا تمت واإ

 .قسمة المورث بطريق الوصية فانه يجوز له الرجوع فيها ويكون الرجوع كالإنشاء

 102المادة رقم 

ذا لم تشمل القسمة جميع أ موال المورث وقت وفاته فاإن ال موال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة اإلى الورثة طبقاً لقواعد  اإ

 .الميراث

 المذكرة الإيضاحية

ذا لم تدخل في  وان كان المورث قد تصرف قبل موته في , القسمة أ موال تركها عند وفاته بقيت هذه ال موال شائعة بين الورثةاإ

 .أ موال س بق أ ن دخلت فان القسمة تبطل ويجب اإجراء قسمة جديدة

 102المادة رقم 
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ذا مات قبل وفاة المورث واحد أ و أ كثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فاإن الح صة المفرزة التي وقعت في نصيب من اإ

 .مات تؤول شائعة اإلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأ حكام الوصية الواجبة

 المذكرة الإيضاحية

ذ زاد الورثة وقت الموت عما كانوا عليه وقت الوصية فان القسمة تصبح باطلة ذا نقضوا بوفاة أ حدهم قبل وفاة , اإ المورث فان واإ

وان حجب أ حد منهم , الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنس بة حصص كل منهم في الميراث 

 .ومن المفهوم أ ن الحكم المتقدم ل يخل بأ حكام الوصية الواجبة. بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت ال نصبة بهذا الحجب بطلت القسمة

 100المادة رقم 

 .تسري في القسمة المضافة اإلى ما بعد الموت أ حكام القسمة عامة ما عدا أ حكام الغبن

 100المادة رقم 

ذا لم تشمل القسمة ديون التركة أ و شلتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز ل ي وارث عند عدم التفاق مع الدائنين  اإ

ون على أ ن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أ وصى بها المورث والاعتبارات التي أ ن يطلب من المحكمة اإجراء القسمة وتسوية الدي

 .بنيت عليها

 المذكرة الإيضاحية

ذا قسمت ديون التركة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك  فاإذا لم يتفقوا جاز ل حد الورثة أ ن يطلب القسمة , اإ

ترتب لكل دائن تأ ميناً على أ موال التركة أ و أ ي عقار أ و منقول منها مع مراعاة القسمة وعندئذ يجوز للمحكمة أ ن , وتسوية الديون 

 .التي  أ وصى بها المورث بقدر الإمكان والاعتبارات التي بنيت عليها

 احكام التركات التي لم تصف -الفصل الرابع

 108المادة رقم 

ذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لل حكام السابقة جاز  لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أ و بما أ وصى به لهم على عقارات اإ

ذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل  التركة التي حصل التصرف فيها أ و التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اإ

 .التصرفات

 المذكرة الإيضاحية

ذا قام بتوقيع الحجز لقاء يجوز لدائني التركة التي لم تصف أ ن ينفذوا على  أ ي مال فيها سواء بقي في أ يدي الورثة  أ و انتقل اإلى الغير اإ

وذلك ل نه ثبت لهؤلء الدائنين الحق بسبب تسجيلهم لديونهم , دينه قبل تسجيل التصرف فيها أ و الحق العيني الذي رتب عليها 

 .بالحجز قبل تسجيل التصرف

 المواريث -الباب الثاني

 أ حكام عامة -ال ولالفصل 

 101المادة رقم 

 .الإرث انتقال حتمي ل موال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن اس تحقها

 المذكرة الإيضاحية
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براهيم ) ففي الحديث الشريف , البقاء : الإرث في اللغة  نكم على ارث من ارث أ بيكم اإ  .أ ي على بقية من بقايا شريعته( اإ

" ) ولله ميراث السموات وال رض : " وفي التنزيل , هو أ يضاً انتقال ملكية الشيء, بمعنى واحد , والميراث , والاراث , والإرث  

آية , سورة أ ل عمران  " الوارث " اسم الله تعالى : ومنه , أ ي أ ن ملكيتهما تصير وتؤول اإلى الله وحده س بحانه ل شريك له ( 010أ

 . اء خلقهبمعنى الباقي بعد فن

, فالوارث يخلف المتوفى المورث في ملك أ مواله , على سبيل الخلافة , انتقال مال المتوفى اإلى الغير : هو في الاصطلاح الشرعي    

 . وقد اختار القانون التعريف الوارد في هذه المادة لوضوحه وشوله

وجميع هذه ال لفاظ , يرادف الميراث والموروث والتراث والورث والتركة , والإرث بمعنى المال المخلف أ و الحق المخلف عن الميت  

من زوجية , لقرابة بينهما أ و نحوها  -أ ي من كان له ذلك المال أ و الحق  -ما ثبت لمس تحقه حين موت المورث : معناها واحد وهو 

 .بموت ذلك الميت , انتقال جبري للتركة من ميت اإلى حي : فهو اإذن , أ و غيره 

وقد صار كل من لفظي . علم الفرائض : هذا العلم الذي يطلق عليه أ يضاً , والميراث يجمع على مواريث وقد يراد بكل من اللفظين   

 .نصيب كل وارث من تركه مورثه يعرف بها, من فقه وحساب , علم بقواعد : علماً على هذا الفن الذي هو , الفرائض والمواريث 

فبعد أ ن بين الله س بحانه وتعالى في كتابه الكريم سهام الورثة قال , أ و مبينة , أ و مقدرة , بمعنى مفروضة , جمع فريضة : والفرائض  

آية , سورة النساء " ) فريضة من الله : "   ( . 00)أ

رواه ابن " ) وهو أ ول شيء من أ متي , نها نصف العلم وهو ينسي فاإ , تعلموا الفرائض وعلموها الناس : " وفي الحديث الشريف 

آن وعلموه الناس " , ( ماجه والدار قطني  ويوشك أ ن , والعلم مرفوع , فاني امرؤ مقبوض , وتعلموا الفرائض وعلموها, تعلموا القرأ

 (.لدار قطني والنسائيرواه الإمام أ حمد وا" ) يختلف اثنان في الفريضة والمسأ لة فلا يجدان أ حداً يخبرهما 

 104المادة رقم 

 :أ ركان الإرث

 المورث 0

 الوارث 8

 الميراث 1

 102المادة رقم 

 .الزوجية، والقرابة: أ س باب الإرث

 106المادة رقم 

 .موت المورث حقيقة أ و حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أ و تقديرا، والعلم بجهة الإرث: يشترط  لس تحاق الإرث

 109المادة رقم 

من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أ كان القاتل فاعلا أ صليا أ م شريكا متسببا، ويشترط  أ ن يكون القتل بلا حق ول عذر وأ ن 

 .يكون القاتل عاقلا بالغا

 102المادة رقم 

 .ل توارث مع اختلاف الدين
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 102المادة رقم 

ذا مات اثنان أ و أ كثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أ يهم م  .ات أ و ل فلا اس تحقاق ل حدهم في تركة الآخراإ

 المذكرة الإيضاحية

 . وموانعه, وشروطه , تضمنت هذه المواد أ ركان الإرث وأ س بابه 

أ و منه ومن , الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه : وفي الاصطلاح , الجانب ال قوى : ومفردها ركن وهو في اللغة, ال ركان : أ ولً 

ل به : أ خرى  وبعبارة, غيره   .وهو ما به قوام الشيء ول يتصور اإ

( 104)كانت أ ركان الإرث ثلاثة  كما نصت المادة , ومن ميت اإلى حي بسبب الموت , ولما كان الإرث هو انتقال المال وفي حكمه 

 :وهي 

أ و حكماً كالمفقود , وهدت وفاته كمن ش, أ ي هو الميت حقيقة , وهو المتوفى الذي انتقل ماله اإلى غيره بسبب الوفاة , المورث .0

 . الذي حكمه بموته

 .أ و كان أ هلًا لذلك, وهو الشخص الذي اس تحق ميراث ذلك المتوفى أ و جزءاً منه : الوارث.8

 .وهو مال المتوفى المنتقل اإلى الوارث : الميراث.1

وهو ما يلزم من وجوده : وفي الاصطلاح , ه الحبل أ و هو ما يتوصل به اإلى غير : ومفردها سبب وهو في اللغة , ال س باب : ثانياً 

 . الوجود ومن عدمه العدم

 :على س ببين فقط من أ س باب الإرث هما( 102)وقد نصت المادة 

 . أ ي عقد النكاح الصحيح ولو قبل الدخول والخلوة , الزوجية .0

 . د الابنالفروع كال ولد وأ ول: وتشمل , وهي الصلة النسبية بين المورث والوارث, القرابة .8

 . وال صول كال بوين وال جداد العصبيين والجدات

وذوي ال رحام وهم ال قارب غير من ذكر أ ي من , والحواشي كالإخوة وأ بناء الإخوة ال شقاء أ و ل ب وال عمام ال شقاء أ و ل ب وبنيهم 

 . ليس بذي فرض ول عصبة 

لعدم وجوده , الذي هو علاقة حكمية بين المعتق وعتيقة ولم يذكره القانون  وهو الولء, ويذكر الفقهاء والفرضيون سبباً ثالثاً للاإرث 

 . في الحياة الواقعية بسبب انقضاء عهد الرق ومنعه ولياً 

نما اعتبر الإسلام هذه ال مور الثلاثة أ س بابًا  للميراث   . ل نه خلافة عن الميت كما س بقت الإشارة اإلى ذلك , واإ

أ و يعطف عليه ويود له الخير ويرجوه له , يحفظ المجد والحسب والنسب ويكون امتداداً معنويًا له كالفروع والخلافة ل تكون اإل لمن 

أ و لمن , أ و لمن كان يناصره ويشاركه السراء والضراء من بقية أ قاربه وذوي رحمة وأ هله وزوجه , ويؤثره به على نفسه كال صول 

فبيت المال الذي يقوم , فان لم يكن أ حد هؤلء , معنويًا ومنحه نعمة الحرية كمولى العتاقة أ جرى الله خيره على يديه فأ حياه به أ دبياً و 

 . بمصالح الجماعة وال مة التي ينضوي الميت تحت لوائها

, مقرراً يعتبر الإرث حقاً ثابتاً  -وجميع المذاهب الاجتماعية , بل وجميع الشرائع السماوية  -هذا وتحسن الإشارة هنا اإلى أ ن الإسلام 

ل نه في , والتعاطف بين أ فراد ال سرة التي هي اللبنة ال ساس ية في البنيان الاجتماعي , ل نه مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي 

 . الغالب يؤدي اإلى تفتيت الثروات الضخمة بتقس يمها على عدد من أ قرباء المتوفى



 

167 
 

جاز أ ن يورث عنه  -د التي وضعها الإسلام للتملك والتصرف في ال موال ضمن الحدود والمبادئ والقواع -فما جاز للفرد أ ن يمتلكه 

ليه بطريق مشروع ل ظلم فيه ول غش  وأ دى منه حق الدولة والمجتمع , وأ نفق منه على نفسه وأ هله بالمعروف , بعد أ ن كان وصل اإ

التوارث في الإسلام ليدانيه في عدالته نظام ونظام , وهذا هو العدل والمنطق والصواب , وبقيت منه بقية في حيازته حينما مات 

آخر   ,ل في القديم ول في الحديث , أ

 . أ ي لبد من توافرها ليكون ثمة ميراث -الشروط  : ثالثاً 

أ ي ما يلزم من عدمه , هو ما يتوقف الشيء على وجوده وهو خارج عن ماهيته : وفي الاصطلاح , العلامة : فالشرط  في اللغة 

 .ل يلزم من وجوده وجود ول عدم و, عدم الحكم 

ثم ذكرت الشرط  الثالث الذي يذكره الفقهاء عادة في مؤلفاتهم لكونه , على اثنين منها لوضوحهما وأ هميتهما ( 106)وقد نصت المادة 

يأ تي ذكر الموانع من وس  , وبعض الفقهاء يذكر شرطاً رابعاً وهو انتفاء المانع من الإرث , وهو العلم بجهة الإرث , معلوماً بالضرورة 

 . الإرث 

 . موت المورث حقيقة أ و حكماً , فالشرط  ال ول .0

وهو ما ثبت بحكم , والموت الحكمي , وتحققه برؤية أ و شهادة اتصل بها القضاء , فالموت الحقيقي هو فقد الحياة وانعدامها بعد وجودها 

فالحكم هنا يعتبر موتًا حكمياً  ومنش ئاً , ( 812 -811)مبين في المواد كالمفقود الذي حكم القاضي بموته طبقاً لما هو , القاضي فقط 

 .للوفاة مع احتمال أ ن يكون المفقود حياً في واقع الحال

نما اشترط  هذا الشرط   ويحل محله فيما كان يملكه حال حياته من أ موال , ل ن الميراث خلافة يخلف فيها الوارث المورث في تركته , واإ

 .ع مالكان عامان لشيء واحد في وقت واحد ول يجتم, وحقوق 

هي الثابتة بمشاهدته حياً حياة مس تقرة , فالحياة الحقيقية له , حقيقة أ و تقديراً حين موت مورثه , حياة الوارث , والشرط  الثاني .8

فانه ل توارث بين , ومن هنا , اً طالما ولد حي, كحياة الحمل في بطن أ مه فانه يعتبر من الورثة , حياته التقديرية , حين موت مورثه 

ومن ماتوا في حادث واحد أ و أ كثر من حادث ولم تعلم وفاة السابق من اللاحق كما نصت على ذلك , الغرقى والهدمى والحرقى 

آنفاً ( . 102)المادة  ليه أ  . وهو تحقق حياة الوارث حين موت مورثه, وما ذلك اإل لنتفاء الشرط  المشار اإ

أ و هو ما , هو ما تفوت به أ هلية الإرث مع قيام سببه : وفي الاصطلاح , هو الحائل : المانع في اللغة , الموانع من الميراث : رابعاً 

ذا وجدت شروطها وانتفت , مع قيام السبب , يلزم من وجوده عدم الحكم  ل اإ ل ن ال س باب الشرعية ل تترتب عليها مسبباتها اإ

ذ أ نه بالمانع خرج عن , فلا يحجب غيره ول حجب حرمان ول حجب نقصان , يعتبر كالمعدوم أ صلًا , من الميراث  فالممنوع. موانعها  اإ

ومع , فاإنهم محجوبون عن ميراث أ خيهم بسبب وجود ال ب , فانه غيره كالإخوة مللُا مع ال ب , بخلاف المحجوب , كونه أ هلًا للميراث

 .  السدس ذلك فاإنهم يحجبون ال م من الثلث اإلى

يراد ما تعين فقط من موانع الإرث  وهو القتل العمد , على القتل المانع من الإرث ( 109)فنصت المادة , وقد اقتصر القانون على اإ

ذا كان حين ارتكاب الفعل عاقلًا بالغاً حد المسؤولية الجزا, أ م متسبباً , أ م شريكاً , سواء أ كان القاتل فالعلًا أ صلياً , العدوان  , ئية اإ

" ) ليس لقاتل ميراث " وفي رواية أ خرى " ليس لقاتل شيء " وقد اقتبس هذا الحكم من مذهب المالكية أ خذاً بالحديث الشريف 

 (. رواه الإمام مالك في الموطأ  ورواه الإمام أ حمد في مس نده
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فجزاؤه , ول ن هذا القاتل قد تعجل ميراثه ممن قتله , ( رواه أ بو داود " ) ل يرث القاتل شيئاً " , وبقوله عليه الصلاة والسلام أ يضاً 

ول ن القتل جريمة فلا يكون سبباً للنعمة , من تعجل بالشيء قبل أ وانه عوقب بحرمانه : أ ن يعاقب بالحرمان عملًا بالقاعدة الفقهية 

 .التي هي الميراث 

أ و دفاعاً عن , أ و قصاصاً , كالقتل حداً , تل غير العدوان يخرج الق , الوارد في نص المادة المذكورة , هذا وان قيد العمد العدوان 

 .وكذا القتل الخطأ  , النفس أ و المال 

 . فان القتل في ملل تلك الحالت ل يعتبر مانعاً من الإرث, وكذلك لو وقع القتل من صبي أ و مجنون 

 .مع اختلاف الدين  ل توارث( 102)فهو ما نصت عليه المادة , أ ما المانع الثاني من موانع الإرث 

جماع الفقهاء   . وبقولهم أ خذ القانون , على ما قاله الجمهور , ول يرث المسلم من غير المسلم , فلا يرث الكافر من المسلم باإ

ديث لما ورد في الح, أ خذاً بما قاله المالكية والحنابلة وبهذا أ خذ القانون , ول توارث بين أ هل ملتين مختلفتين من غير المسلمين 

 (.رواه الإمام أ حمد في المس ند أ بو داود في السنن" ) ل يتوارث أ هل ملتين ش تى " الصحيح 

 . فالإسلام يعامل الناس بالقسطاس المس تقيم ويأ مر بالعدل حتى مع غير أ هله

جماع العلماء ل نه في حكم الميت  تعلق بالعقيدة وبال خلاق  ولن الإسلام دين, والميت ل يرث , أ ما المرتد فانه ل يرث من غيره باإ

يعتبر خارجاً على النظام الاجتماعي , ويعلن ذلك وصر عليه , فالمرتد الذي ينكر نظامه صراحة , الاجتماعية وبالنظام العام للجماعة 

 .ساعياً في تهديم كيان المجتمع , لل مة 

ح لفرد من أ بناء أ متها أ ن يخرج عليها ويهدد مصالحها ل تبي, اجتماعية كانت أ و اقتصادية أ و س ياس ية , وان النظم الدولية الآن 

الحكم بالإعدام أ و بالسجن المؤبد على حسب ما ينتج عن عمله من خطر على , كثيراً ما تجعل جزاء من يفعل ذلك , ويقوض بنيانها 

 .كيان الدولة ومصلحة ال مة

المسلم سواء اكتس به قبل الردة أ و بعدها وهو قول الإمام أ بي يوسف  أ ن مال المرتد يكون ميراثُا عنه لوارثه, والراح  فقهاً واجتهاداً 

قتل المس تورد  العجلي حين ارتد , وقد صح أ ن الإمام علي رضي الله عنه  وكرم وجهه , ومحمد من أ صحاب أ بي حنيفة وقول الزيدية

 (. 162يراجع البحر الزخار الجزء الخامس صفحة ) وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل 

ذ أ ن ذلك قد بقي حكماً تاريخياً فقط , مانع من موانع الميراث , هذا ولم يتعرض القانون للنص على أ ن الرق بجميع أ نواعه  كما لم , اإ

ذ أ ن المسلمين , تتعرض لختلاف الدار  فاإنهم أ مة واحدة بنص , وتميزت حدود دولهم بعضها عن بعض , مهما تباينت أ وطانهم , اإ

آن الكريم آية , سورة ال نبياء " ) اإن هذه أ متكم أ مة واحدة "  القرأ آية , سورة المؤمنون" ) وان هذه أ متكم أ مة واحدة ( . " 28أ ( 28أ

نما المؤمنون أ خوة " ,  آية , سورة الحجرات " اإ  (.00أ

 . فانه يتبع شرط  التعامل بالمثل , أ ما التوارث بين غير المسلمين من ملة واحدة ومن داين مختلفتين

, وهي في الحقيقة ترجع اإلى فقدان سبب من أ س باب الإرث أ و شرط  كم شروطه , وتحسن الإشارة اإلى الموانع ال خرى التبعية وهذا 

وجهالة الوارث كما لو أ رضعت صبياً مع ولدها وماتت , ( 102)كجهالة تاريخ الموت في نحو الغرقى والهدمى والحرقى كما جاء في المادة 

 . ول يرث من الزاني الذي كان سبباً للحمل به , وولد الزنى يرث من أ مه ومن قرابتها , لا يرثها واحد منهما ف, وجهل أ يهما هو ولدها 

ول يرث من أ بيه الملاعن , وولد اللعان الذي حكم القاضي بنفي نس به عن أ بيه نتيجة دعوى اللعان فانه يرث من أ مه ومن قرابتها 

المتعلقتين بموانع الإرث ( 102-109)بأ ن صياغة المادتين , ويجدر التنويه , من هذا القانون ( 122)ول من قرابته طبقاً ل حكام المادة 
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لكيلا يظن تغير الحكم الشرعي الذي أ جمع عليه المسلمون من اعتبار الرق مانعاً من موانع , قد لوحظ فيها أ ن ل تكون مفيدة الحصر 

 . الإرث

لمذاهب الثلاثة في عدم التوارث بين الغرقى والهدمى والحرقى ومن ماثلهم كالموت بحوادث وأ خذ القانون برأ ي جمهور الفقهاء في ا

 .خلافاً لرأ ي الحنابلة في ذلك الذين فصلوا في الحالت , الس يارة أ و الطائرات 

 180المادة رقم 

 .يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أ و بهما معا، ثم بالرحم

 المذكرة الإيضاحية

 :فهو أ ما أ ن يكون , المادة أ صناف الورثة وأ نواع الميراث بينت هذه 

 .وال خوة ل م , والجدة , وال م , كميراث الزوجين , بالفرض فقط  -

 .وال عمام كذلك, والإخوة ال شقاء أ و ل ب , كميراث ال بناء , أ و بالتعصيب فقط  -

 (. ق على توريثهم وهؤلء ال صناف متف) , كميراث ال ب والجد ل ب , أ و بهما معاً  -

, وبنات الإخوة , وأ ولد ال خوات , والجدة الرحمية , والجد الرحمي , وأ ولد بنات الابن , كميراث أ ولد البنات , أ و بالرحم  -

 (.هؤلء مختلف في توريثهم )والعمات والخالت وال خوال وأ ولدهم 

وما أ بقته الفروض , فيبدأ  بأ صحاب الفروض أ ولً , رحم وذوو , وعصبات , أ صحاب فروض , فاإذا اجتمع عدد من الورثة  -

فان لم ( رواه البخاري ومسلم " ) أ لحقوا الفرائض بأ هلها فما بقي فهو ل ولى رجل ذكر " لقوله عليه الصلاة والسلام , فللعصبات 

 (.128-142)ورث ذوو ال رحام وفقاً لما س يأ تي في المواد , ول من يرد عليه , ول عاصب , يكن صاحب فرض 

 الفروض و أ صحابها -الفصل الثاني

 180المادة رقم 

 .حصة مقدرة للوارث في التركة: الفرض 0

 .النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي: الفروض هي 8

ن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات: أ صحاب الفروض 1 ن نزل، ال خوات  ال بوان، الزوجان، الجد ل ب واإ الابن واإ

 .مطلقا، ال خ ل م

 المذكرة الإيضاحية

أ ي أ نه سهم مقدر , من هذه المادة الفرض التعريف المصطلح عليه عند العلماء بأ نه الحصة المقدرة للوارث في التركة ( 0)عرفت الفقرة 

لسهم نسبياً فلا يزيد اإل بالرد ول ينقص اإل فيكون ذلك ا, للوارث في التركة كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس 

 (.142-141)بالعول وس يأ تي بيانهما حين بحث المواد 

فمن فرض فيهن الحج :" بمعنى التوقيت كما في قوله تعالى " فنصف ما فرضتم " يأ تي بمعنى التقدير كما في قوله تعالى : الفرض في اللغة

آن اإن " وبمعنى الإنزال كما في قوله تعالى "  ما كان على النبي من حرج " وبمعنى الإحلال كما في قوله تعالى " الذي فرض عليك القرأ

 ".قد فرض الله لكم تحلة أ يمانكم" وبمعنى البيان كما في قوله تعالى " فيما فرض الله له 

 .هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: والفرض فقهاً 
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آن الكريممنها تبين الفروض الوار ( 8)وجاءت الفقرة  فقد , والثلثان والثلث والسدس , النصف والربع والثمن : وهي س تة , دة في القرأ

وان كانت واحدة فلها , فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, يوصيكم الله في أ ولدكم للذكر ملل حظ ال نثيين " قال تعالى 

فان كان له اإخوة , فان لم يكن له ولد وورثه أ بواه فل مه الثلث , ولد ول بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك اإن كان له, النصف 

آباؤكم وأ بناؤكم ل تدرون أ يهم أ قرب لكم نفعا , فل مه السدس من بعد وصية يوصى بها أ و دين  اإن الله كان عليما , فريضة من الله , أ

آية , سورة النساء " ) حكيما فان كان لهن ولد فلكم الربع مما , اإن لم يكن لهن ولد وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أ زواجكم ( 00)أ

من بعد , فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم , ولهن الربع مما تركتم اإن لم يكن لكم ولد, من بعد وصية يوصين بها  أ و دين, تركن 

فان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء ,  وصية توصون بها أ و دين اإن كان رجل يورث كلالة أ و امرأ ة وله أ خ فلكل واحد منهما السدس

آية , سورة النساء" ) من بعد وصية يوصى بها أ و دين , في الثلث  اإن , يس تفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وقال تعالى ( 08)أ

آية , ساء سورة الن " ) وان كانوا اإخوة رجالً ونساءً فللذكر ملل حظ ال نثيين , الثلثان مما ترك ,امرؤ هلك ليس له ولد   (.096)أ

 : وتصنف الفروض الواردة في هذه الآيات في قسمين 

 .النصف والربع والثمن: القسم ال ولى

 . الثلثان والثلث والسدس: القسم الثاني

والثلث , وكذلك الثلثان ضعف الثلث , والربع ضعف الثمن , فالنصف ضعف الربع , فكل واحد من القسمين يعادل ضعف ما بعده

والفرض السابع الذي هو ثلث ما يبقى بعد , أ ي معرفة أ صلها , ولهذا التقس يم أ همية حين تأ صيل المسأ لة الارثية ,  ضعف السدس

( وعليه الجمهور من الفقهاء , لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وعلي ابن مسعود وزيد بن ثابت ) فرض أ حد الزوجين ثلث الباقي 

 .ثلث الباقي

الجدة الثابتة , الجد ل ب وان علا , والزوج والزوجة , ال ب وال م : وهم اثنا عشر , نها تبين الوارثين بالفرض م( 1)ثم جاءت الفقرة 

وبنت , سواء أ كانت من ناحية ال ب أ م من ناحية ال م والبنت ( وهي من ل يدخل في نسبتها اإلى الميت جد رحمي أ ي أ ب أ م ) 

وثمانية من , وهكذا نجدهم أ ربعة من الرجال ) وال خت ل م وال خ ل م , ل خت ل ب وال خت الشقيقة وا, الابن وان نزل أ بوها 

 (.النساء

 :ونذكر فيما يلي أ حوال كل منهم 

 :ال ب وله ثلاث حالت.0

ذا وجد مع الابن أ و الابن .أ   ولل ب , فللزوجة الثمن , وابنه , زوجته وأ بيه : ملاله توفى رجل عن , يس تحق السدس فقط اإ

 (.0)سهماً يراجع الشكل رقم  84وأ صل المسأ لة , وللابن الباقي بالتعصيب , السدس 

مات عن زوجته وبنته : ملاله , بالتعصيب مع البنت أ و بنت الابن ( بعد أ صحاب الفروض)يس تحق السدس فرضاً والباقي .ب

 84فأ صل المسأ لة , ال م السدس فرضاً فللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضاً ولل ب السدس فرضاً وللجدة أ م , وأ بيه وأ م أ مه

ويأ خذ ال ب فرضه أ ربعة أ سهم وتأ خذ أ م ال م , وتأ خذ البنت فرضها اثنى عشر سهماً , سهماً تأ خذ منها الزوجة فرضها ثلاثة أ سهم 

 (.1)يراجع الشكل رقم . فيبقى سهم واحد يأ خذه ال ب أ يضاً بالتعصيب , فرضها أ ربعة أ سهم 

ذا لم يكن للمتوفى فرع وارث , صيب فقط يس تحق الباقي بالتع .ج خوتها : ملاله , اإ فللزوج النصف فرضاً , ماتت عن زوجها وأ بيها واإ

 (.8)يراجع الشكل رقم , ول شيء لل خوة لكونهم محجوبين بال ب , ولل ب الباقي بالتعصيب 
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 :ولها ثلاث حالت: ال م.8

ذا لم يكن للمتوفى فرع وارث و, تس تحق ثلث التركة .أ   كما لو ماتت عن زوجها وأ مها وأ ختها , ل عدد من الإخوة وال خوات مطلقاً اإ

م الثلث وللشقيقة النصف , الشقيقة ففي الحالة لم يوجد مع ال م فرع , وأ صل المسأ لة س تة وتعول اإلى ثمانية , فللزوج النصف ولل 

, ل أ خوين أ و أ ختين أ و أ خ وأ خت أ و أ كثر من ذلك مل, أ كثر من واحد , والمراد بالعدد من الإخوة , وارث ول عدد من الإخوة 

 (.4)ويراجع الشكل رقم 

ذا كان معها في المسأ لة فرع وارث , تس تحق السدس .ب : ملاله , أ و عدد من الإخوة وال خوات مطلقاً , ( أ و ولد ابن , أ ي ولد ) اإ

سهم واحد لل م , والمسأ لة من س تة , بالتعصيب  فلل م السدس ولل ب السدس والباقي لبن الابن, مات عن أ مه وأ بيه وابن ابنه 

خوته الثلاثة( . 2)يراجع الشكل رقم , وسهم واحد لل ب والباقي أ ربعة أ سهم لبن الابن ,  فلل م , وكذا لو مات عن أ مه وأ بيه واإ

, لثلث اإلى السدسومع هذا فقد حجبوا ال م من ا, لكونهم محجوبين بال ب, ول شيء للاإخوة, السدس والباقي لل ب بالتعصيب

 (. 6)يراجع الشكل رقم 

ذا كانت مع أ حد الزوجين وال ب .ج كما لو , ولم يكن للمتوفى فرع وارث ول عدد من الإخوة وال خوات , تس تحق السدس الباقي اإ

فال م في كل من , ( 2) يراجع الشكل رقم , أ و ماتت عن زوجها وأ مها وأ بيها ( . 9)يراجع الشكل رقم , مات عن زوجته وأ مه وأ بيه 

, أ و العمريتين , وتسمى هاتان المسأ لتان الغراوين , وال ب يأ خذ الباقي , هاتين المسأ لتين تأ خذ ثلث الباقي بعد فرض أ حد الزوجين 

سوى ابن ) أ و ل ن س يدنا عمر قضى بذلك  في محضر من الصحابة ولم يخالفه أ حد , لوضوحهما , تشبيهاً لكل منهما بالنجمة الغراء 

 (.فكان في حكم الإجماع, اس رضي الله عنهما فيما بعد عب

 :وله حالتان, الزوج.1

وللعم الباقي , فللزوج النصف فرضاً , كما لو ماتت امرأ ة عن زوجها وعمها الشقيق, عند عدم الفرع الوارث للزوجة, يس تحق النصف.أ  

 (.2)يراجع الشكل رقم , والمسأ لة من اثنين لكل منهما سهم واحد , بالتعصيب

ولبنت , فللزوج الربع , كما لو ماتت عن زوجها وبنت ابنها وأ خيها ل بيها , حين وجود الفرع الوارث للزوجة , يس تحق الربع .ب?

يراجع الشكل رقم , وواحد لل خ ل ب , وأ صل المسأ لة أ ربعة واحد للزوج واثنان لبنت الابن , ولل خ ل ب الباقي , الابن النصف 

(00.) 

 :ولها حالتان -أ و الزوجات حتى ال ربع  -الواحدةالزوجة  .4

خوة  -وكذا لو كان له أ كثر من زوجة  -كما لو مات عن زوجة , عند عدم الفرع الوارث للزوج , الربع  .أ   وعن اإخوة أ شقاء واإ

جوبين بالإخوة ال شقاء لكونهم مح, ول شيء للاإخوة ل ب , الربع والباقي للاإخوة ال شقاء بالتعصيب  -أ و للزوجات  -فللزوجة , ل ب 

 (00)يراجع الشكل رقم , والباقي ثلاثة أ سهم للاإخوة ال شقاء , سهم واحد  -أ و للزوجات  -للزوجة , والمسأ لة من أ ربعة 

وعن عدد من ال ولد بنين وبنات  -كما لو مات عن زوجة أ و أ كثر من زوجة , حين وجود الفرع الوارث للزوج المتوفى , الثمن .ب

والس بعة الباقية لل ولد تقسم عليهم  -أ و للزوجات  -واحد للزوجة , والمسأ لة من ثمانية , الثمن فرضاً  -أ و للزوجات  -ة فللزوج, 

 (.08)يراجع الشكل رقم , أ ي للذكر ضعف حظ ال نثى , للذكر ملل حظ ال نثيين 

 :وله ست حالت, الجد ل ب وان علا  .2

 . يحجب بمن هو أ دنى منهوكل جد أ على, يحجب بال ب حجب حرمان .أ  
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ذا اجتمع مع الابن أ و ابن لبن, يأ خذ السدس فقط فرضاً  .ب وللجد ل ب , للزوجة الثمن, وابن وجد ل ب, كما لو مات عن زوجة, اإ

,  والباقي س بعة عشر سهماً للابن, وللجد أ ربعة أ سهم , للزوجة ثلاثة أ سهم 84والمسأ لة من , والابن يأ خذ الباقي بالتعصيب, السدس

 (.01)يراجع الشكل رقم 

ولل م , فللزوجة الربع فرضاً , زوجة وجد ل ب وأ م: كما لو مات عن, عند عدم الفرع الوارث للمتوفى, يأ خذ الباقي بالتعصيب .ج

يراجع , للجد الباقي خمسة ال سهم , لل م أ ربعة أ سهم , للزوجة ثلاثة أ سهم , 08والمسأ لة من , وللجد الباقي بالتعصيب, الثلث فرضاً 

 (.04)الشكل رقم 

فللزوجة , زوجة وبنت ابن وجد ل ب , كما لو مات عن , مع الإناث من الفرع الوارث , يأ خذ السدس فرضاً والباقي  تعصيباً  .د

ولبنت الابن اثنا , للزوجة ثلاثة أ سهم ,  84والمسأ لة من , وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً , ولبنت الابن النصف , الثمن 

يراجع الشكل رقم , فتصير حصته تسعة أ سهم , وللجد أ ربعة أ سهم بالفرض ويبقى خمسة أ سهم يأ خذها بالتعصيب , شر سهماً ع 

قد تنقص حصته عن السدس مع الفرع الوارث , ل نا نقول , ول يقال لماذا لم نعطه التعصيب رأ ساً مع الفرع الوارث ال نثى ( . 02)

ذ يأ خذ الزوج الربع ثلاثة أ سهم من أ نثى عشر سهماً , وبنتين وجد عصبي  زوج, كما لو ماتت عن , المؤنث  وتأ خذ البنتان الثلثين , اإ

ذا أ عطيناه فرضه , وهذا ل يصح ول يجوز , فلا يبقى للجد اإل سهم واحد من اثنى عشر سهماً , أ سهم من أ نثى عشر سهماً  2 أ ما اإ

 (.06)ويراجع الشكل رقم , لمسأ لة اإلى ثلاثة عشر سهماً السدس ويعادل في المسأ لة المذكورة سهمين فتعول ا

فاإذا أ خذ الزوج الربع , كما لو كان في المسأ لة السابقة أ م أ يضاً , وذلك غير جائز أ يضاً , كما أ نه بالتعصيب قد ل يبقى له شيء البتة 

ذا أ عطيناه فرضه الذي هو , للجد شيء  ل يبقى, سهماً  08/8وأ خذت ال م السدس , سهماً  08/2وأ خذت البنتان , سهماً  08/1 فاإ

 (.09)يراجع الشكل رقم , ودخل النقص على الجميع بنس بة فروضهم ,  02عالت المسأ لة اإلى , سهماً   08/8السدس 

احد أ ي يقاسم الإخوة ال شقاء أ و ال ب كو ( 111)في حالة اجتماعه مع الإخوة ال شقاء أ و ل ب تطبق المادة : المقاسمة مع الإخوة  .ه

ذا كانت المقاسمة خيراً له من ثلث الباقي مع صاحب فرض غير البنت أ و بنت الابن  . منهم اإ

ذا لم يكن معه صاحب فرض أ صلاً   .وله أ يضاً ال كثر من المقاسمة أ و من ثلث المال اإ

كما توفى عن زوجة , بنت الابن وله المقاسمة اإن كانت خيراً له من السدس مع البنت أ و ( 189)كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

يراجع الشكل رقم , للزوجة الربع سهم واحد من أ ربعة أ سهم والباقي وهو ثلاثة أ سهم تقسم بين الجد والشقيق , وجد وأ خ شقيق 

(02)  , 

بة ال خ فيكون بمثا, ويقسم الباقي بين الجد والشقيقتين , فتأ خذ البنت النصف , كما لو ماتت عن بنت وجد وأ ختين شقيقتين 

ثلاثة اإخوة لكان ثلث الباقي خيراً له : ولو كان المثل ال ول . ,( 02)يراجع الشكل رقم , والمقاسمة هنا خير له من السدس , الشقيق 

يراجع , خمس شقيقات لكان السدس خيراً له من المقاسمة : وكذلك لو كان في المثال الثاني ( 80)يراجع الشكل رقم , من المقاسمة , 

 (.80)رقم  الشكل

 (.88)فان ثلث المال خير من المقاسمة يراجع الشكل  رقم , جد وثلاثة أ شقاء فقط : أ ما لو توفى عن 

جد , أ م , زوج : اس تثناء من المسائل الخاصة بالجد مع الإخوة وصورتها , ( 146)المسأ لة ال كدرية الآتي بيانها في المادة : ملاحظة 

ذ قاسم ال خت من دون أ ن نفرض له السدس ولها النصف لنقص نصيبه عن السدس (  أ و أ خت ل ب  ) أ خت شقيقة , ل ب  اإ

عطاء الفروض ل صحابها جميعاً  ل أ ن يكون محجوبًا بال ب فنطبق في هذه المسأ لة قاعدتي اإ ثم نجمع سهام , وهو ل ينقص عنه بحال اإ
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يراجع , والجد هنا بمثابة أ خ ذكر فيأ خذ ضعف ال خت ,  ثم نقسم المجموع عليهما للذكر ملل حظ ال نثيين, ال خت مع سهام الجد 

 (.81)الشكل رقم 

وهو أ ب ال م , وهي التي يدخل في نس بها اإلى الميت جد رحمي , ونعني بالثابتة غير الرحمية : ) ولها حالتان, الجدة الثابتة  .6

, وملل أ م أ ب أ م ال م , ملل أ م أ ب أ م ال ب  (سواء كانت من ناحية ال ب أ و من ناحية ال م , أ و ل حد أ صوله , للميت ذاته 

 : ولها حالت ( 84)يراجع الشكل رقم  -فالجدة الرحمية ليست بذات فرض وهي من ذوي ال رحام , وهكذا 

ذا كن متساويات في الدرجة , السدس الواحدة فأ كثر  .أ   وأ م أ ب أ بيه، , وأ م أ م أ بيه , وأ م أ م أ مه , زوجته : كما لو مات عن , اإ

, سهماً  08وللعم الشقيق الباقي بالتعصيب والمسأ لة من , وللجدات الثلاث السدس فرضاً , فللزوجة الربع فرضاً , عمه الشقيق وعن 

 (. 82)يراجع الشكل رقم , وللعم الباقي س بعة أ سهم , وللجدات سهمان , وللزوجة ثلاثة أ سهم 

فلا شيء  ل ي جدة سواء , ن تدلي به من أ ب أ و جد عاصب وبم, وبكل جدة أ قرب للميت , تحجب الجدات جميعاً بال م  .ب

ذا وجدت ال م , كانت من ناحية ال ب أ و من ناحية ال م  وال ب , تحجب البعدى مطلقاً , وكذلك فان الجدة القربى من جهة ال م , اإ

كان , وعن أ م ل ب  فلو مات عن بنت وعن أ ب وعن أ م وعن أ م ل م, وكذا الجد العاصب , يحجب الجدات اللاتي من جهته 

والمسأ لة من , لكونها محجوبة به , ول شيء ل م ال ب , ل م ال م السدس , والباقي تعصيباً , ولل ب السدس فرضاً , للبنت النصف 

 ( . 86)والباقي لل ب فرضاً وتعصيباً يراجع الشكل رقم , وسدسها واحدة للجدة أ م ال م , س تة نصفها ثلاثة للبنت 

 :ولهن ثلاث حالت, بنات الصلبيات البنت أ و ال  .9

 .وعدم وجود ابنة أ خرى , بشرط  عدم وجود المعصب لها وهو الابن, النصف للواحدة .أ  

 .بشرط  عدم وجود معصب , الثلثان للبنتين فأ كثر  .ب

نما يأ خذ ال ولد ما يبقى بعد الفروض بالتعصيب, فلا يكون للبنات مع الابن فرض , التعصيب مع الابن  .ج للذكر ملل حظ  واإ

 . ال نثيين

 (.89)يراجع الشكل رقم , والباقي للعم تعصيباً , كان للبنت النصف  فرضاً , بنت وعم شقيق : فلو توفي عن 

وهو في المثال المذكور  ابن ال خ , والباقي للعصبة , كان للبنات الثلثان , بنتين أ و ثلاثة أ و أ كثر وعن ابن أ خ ل ب : ولو توفي عن 

 (.82)يراجع الشكل رقم , ل ب 

ول ولده الذكور والإناث , ولكل من أ بويه السدس , لكان للزوجتين الثمن , زوجتين وأ بوين وعن بناته اخمرس وابنين : ولو توفى عن 

ومللها لل م  ,وأ ربعة منها لل ب , ثلاثة منها للزوجتين , فالمسأ لة من أ ربعة وعشرين سهماً , الباقي بالتعصيب للذكر ملل حظ ال نثيين 

فيكون عدد الرؤوس في المثال , وتحسب البنت برأ س واحد ويحسب الابن برأ سين , والباقي ثلاثة عشر سهماً لل ولد جميعاً , 

يراجع ,  28ولكل ابن ,  86ولكل بنت , 98ولكل من ال بوين ,  89لكل من الزوجتين ,  418وتصح المسأ لة من , المذكور تسعة 

 (.82)الشكل رقم 

وللجدة أ م ال م , ولل ب السدس , لكان للزوج الربع فرضاً , وأ ربعة أ بناء , وبنت , وجدة أ م ال م , وأ ب , زوج : و ماتت عن ول

لكل ابن ,  2وللبنت ,  02وللجدة ,  02ولل ب ,  89وللزوج ,  002وتصح من  08والباقي لل ولد جميعاً والمسأ لة من , السدس 

 .(10)يراجع الشكل رقم , عشرة 

 :، ولها خمس حالت( ولو نزل أ بوها)بنت الابن .   2  
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وعدم وجود ابنة ابن أ خرى مساوية لها في , وعدم وجود ولد ابن أ علا منها , بشرط  عدم وجود الولد , النصف للواحدة  .أ  

 .الدرجة 

ثنتين فأ كثر  .ب آنفاً , الثلثان للاإ  .فالشروط  الثلاثة السابقة المذكورة أ

ليه تصير عصبة بكل  .ج ذا احتاجت اإ  .ابن ابن مساو لها في الدرجة أ و أ نزل منها اإ

 .تحجب بالبن الصلبي وبكل ابن أ علا منها .د

ذا لم يكن  ثمة بنت صلبية ) أ و مع بنت ابن أ علا منها , واحدة كانت فأ كثر مع البنت الصلبية الواحدة , تس تحق السدس  .ه , ( اإ

ل أ ن يكون معها من يعصبها وفقاً للحالة , بن ال على على فرض الثلثين سقطت ومتى اس توفت البنات الصلبيات  أ و بنات الا اإ

آنفاً   . المذكورة أ

, ولل خت ل ب الباقي بالتعصيب , وللجدة السدس , كان لبنت الابن النصف , وجدة , وأ خت ل ب , بنت ابن : فلو مات عن 

 (.10)يراجع الشكل رقم , لل ب اثنان ولل خت , وللجدة واحدة , لبنت الابن ثلاثة ,  6والمسأ لة من 

 6والمسأ لة من , وللعم الباقي بالتعصيب , ولل م السدس , لكان لبنات الابن الثلثان , وعم , وأ م , ثلاث بنات ابن : ولو ماتت عن 

 (.18)يراجع الشكل رقم ,  0وللعم ,  0ولل م ,  4أ يضاً لبنات الابن , 

، وابن ابن، وأ ب ، لكان للزوجتين الثمن، ولل ب السدس ، ولبنات الابن مع ابن ( أ كثرأ و )زوجتين ، وبنت ابن : ولو مات عن

ل ولد الابن ، للذكر من حظ ال نثيين ، يراجع  09، والباقي 4، ولل ب  1ن لزوجة  84الابن الباقي بالتعصيب ، المسأ لة من 

 (.11)الشكل رقم 

والباقي للابن , وللجدة السدس , لكان للزوج الربع ولل ب السدس , ال م  وأ م, وأ ب , وبنت ابن , وابن , زوج : ولو ماتت عن 

والباقي خمسة , وللجدة اثنان , ولل ب اثنان , للزوج ثلاثة ,  08والمسأ لة من , ولشيء لبنت الابن لكونها محجوبة بالبن , تعصيباً 

 (.14)يراجع الشكل رقم , للابن 

, ( تكملة الثلثين )ولبنات الابن السدس , لكان للبنت النصف , وابن ابن ابن , وزوجة ,  وثلاثة بنات ابن, بنت : ولو مات عن 

 .والباقي لبن ابن الابن بالتعصيب, ولزوجة الثمن 

 (. 12)يراجع الشكل رقم , يأ خذها ابن ابن الابن   2والباقي ,  1وللزوجة ,  4ولبنات الابن ,  08وللبنت ,  84والمسأ لة من 

ذ أ نها سقطت باستيفاء , لكان للبنات الثلثان , وجدة , وأ خت ل ب , وبنت ابن , أ ربع بنات :  ولو مات عن ولشيء لبنت الابن اإ

 (. 16)يراجع الشكل رقم , ولل خت ل ب الباقي بالتعصيب , وللجدة السدس , البنات الثلثين 

وحينئذ ل شيء لل خت ل ب اإذ تحجب بابن , تصير به عصبة فاإنها , ابن ابن في درجتها أ و أ نزل منها , أ ما لو كانت مع بنت الابن 

ليه , وللجدة واحد , للبنات أ ربعة ,  6كما س يأ تي والمسأ لة من , الابن ولو نزل  ول شيء , والباقي لبنت الابن مع العصبة المشار اإ

آنفاً , لل خت ل ب   (.19)يراجع الشكل رقم , وعلى ما ذكر أ

ذ أ نها أ خذت حكم  -النصف( ال قرب)لكان لبنت الابن , وأ خيه ل بيه , وعن أ م , بنات ابن ابن  وثلاث, بنت ابن : ولو مات عن  اإ

,  6والمسأ لة من , ولل خ ل ب الباقي بالتعصيب , ولل م السدس , ولبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين  -البنت الصلبية هنا 

 (.12)يراجع الشكل رقم ,  02وتصح من 

 :ولها خمس حالت ,  ال خت الشقيقة .2
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وهو ال خ الشقيق أ و جد ) بشرط  عدم وجود الفرع الوارث أ ي الولد وولد الابن وعدم وجود المعصب لها , النصف للواحدة .أ  

 . وعدم وجود شقيقة أ خرى , وعدم وجود ال ب( العصبي 

آنفاً , الثلثان للاثنين فأ كثر  .ب  .بالشروط  الثلاثة السابقة المذكورة أ

ويقسم عليهم للذكر ضعف , فيأ خذ الإخوة ال شقاء الباقي بعد أ صحاب الفروض, وملله الجد العصبي, بة بال خ الشقيقتصير عص  .ج

 .ال نثى 

ذا وجدت البنات أ و بنات الابن , تصير عصبة مع الغير .د  .فتأ خذ أ و يأ خذن الباقي بعد ذوي الفروض , واحدة أ و أ كثر , اإ

 .وبال ب, زلوابن الابن مهما ن, تحجب بالبن .ه

 .وفيما يلي ملال على كل حالة من الحالت المذكورة

ثلاثة منها , والمسأ لة من س تة , والباقي للعم , , ولل م الثلث , وعم لكان للشقيقة النصف , وأ م , أ خت شقيقة: فلو مات عن

 (.12)يراجع الشكل رقم , وواحد للعم , واثنان لل م , للشقيقة 

, والباقي لبن ال خ , وللجدة السدس , لكان للشقيقات الثلثان , وابن أ خ ل ب , وعن جدة ,  أ كثر  شقيقتين أ و: ولو مات عن 

 (.40)يراجع الشكل رقم , وواحد لبن ال خ , وواحد للجدة , أ ربعة للشقيقات , والمسأ لة من س تة 

ولل خت ل م , ولل م السدس , لكان للزوجة الربع , وأ خت ل م , وأ م , وأ خ شقيق , وثلاث شقيقات : ولو مات عن زوجة 

 , والباقي للاإخوة ال شقاء, السدس 

ة والباقي خمسة للاإخو , واثنان لل م واثنان لل خت ل م , ثلاثة للزوجة ,  08والمسأ لة من , ويقسم عليهم للذكر ملل حظ ال نثيين 

 (.40)يراجع الشكل رقم , ال شقاء 

, لكان للبنت النصف , وجدة أ م ال ب , ( أ و أ كثر ) وعن زوجة , ( أ و أ كثر )وأ خت شقيقة , وابنتي ابن , عن بنت : ولو مات 

,  84أ لة من والمس, والباقي للشقيقة أ و الشقيقات , وللجدة أ م ال ب السدس , وللزوجة الثمن , ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين 

يراجع الشكل رقم , الباقي وهو هنا سهم واحد ( أ و الشقيقات ) وللشقيقة ,  4وللجدة ,  1وللزوجة ,  4ولبنات الابن , 08للبنت 

(48.) 

, لكان للزوج النصف ولل م  ثلث الباقي بعد فرض الزوج , وجدة ل ب , وأ خت شقيقة , وأ ب , وأ م , عن زوج : ولو ماتت 

, وكذلك ل شيء للجدة أ م ال ب لكونها محجوبة به وبال م أ يضاً , ول شيء للشقيقة لكونها حجبت بال ب , لتعصيب ولل ب الباقي با

والباقي هو هنا اثنان يأ خذها ال ب , ل ن الباقي بعد فرض الزوج ثلاثة فللثها واحد  -وواحد لل م , ثلاثة للزوج , والمسأ لة من س تة 

 (.41)يراجع الشكل رقم , بالتعصيب 

والباقي لبن ابن الابن , ولل م السدس , لكان للزوج الربع , وأ م , ( أ و أ كثر ) و شقيقة , وابن ابن ابن , زوج : وكذا لو مات عن 

ذ أ نها  حجبت بابن ابن الابن , ولشيء للشقيقة , ,  والمسأ لة , (وكذا لو كان بدل الحفيد المذكور ابن أ و ابن ابن من باب أ ولى ) , اإ

 (. 44)يراجع الشكل رقم , ول شيء للشقيقة , والباقي للعصبة , واثنان لل م , ثلاثة للزوج ,  08من 

 :ولها ست حالت , ال خت ل ب  .00

وهو ال خ ل ب أ و الجد ) وعدم وجود المعصب لها , بشرط  عدم وجود الفرع الوارث أ ي الولد وولد الابن , النصف للواحدة .أ  

 . وعدم وجود أ خت ل ب أ خرى, عدم وجود الشقيق أ و الشقيقة و , وعدم وجود ال ب ( ل ب 
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ثنتين فأ كثر  .ب آنفاً , الثلثان للاإ  .بالشروط  ال ربعة السابقة المذكورة أ

 .  ويقسم عليهم للذكر ضعف ال نثى, فيأ خذ الإخوة الباقي بعد أ صحاب الفروض, وملله الجد العصبي, تصير عصبة بال خ ل ب .ج

ذا وجدت البنات أ و بنات الابن, تصير عصبة مع الغير .د  .فتأ خذ أ و يأ خذن الباقي بعد ذوي الفروض, واحدة أ و أ كثر, اإ

ذا صارت عصبة مع الغير , وابن الابن مهما نزل وبال ب وبال خ الشقيق, تحجب بالبن .ه وبالجد ل ب عند ) وبال خت الشقيقة اإ

 (. أ بي حنيفة 

 . ت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثينمع ال خ( واحدة كانت أ و أ كثر)تأ خذ السدس  .و

, تصح هن أ يضاً بتبديل الشقيقة اإلى أ خت ل ب مع تبديل الشقيق اإلى أ خ ل ب, فال مللة السابق ذكرها لحالت ال خت الشقيقة

 :ونزيد ال مللة التالية, وتكون المسائل بالنس بة ل صولها وسهامها كما هي عليه

ولل خت ل ب السدس , وللشقيقة النصف , فللزوج النصف , ( واحدة أ و أ كثر)وأ خت ل ب , وأ خت شقيق , أ م : ماتت عن

وكذا لو كن )ولل خت ل ب , والشقيقة تأ خذ ثلاثة , فيأ خذ الزوج ثلاثة , وأ صل المسأ لة س تة وتعول اإلى س بعة , تكملة الثلثين 

 (.42)يراجع الشكل رقم , واحد ( متعددات 

لكونها محجوبة , ولشيء لل خت ل ب , وللشقيق الباقي بالتعصيب , فلل م السدس  ,وأ خت ل ب , وأ خ شقيق , أ م : ماتت عن 

 (.46)يراجع الشكل رقم , واحد لل م وخمسة للشقيق , والمسأ لة من س تة , بال خ الشقيق 

ول , وللشقيقة الباقي بالتعصيب , وللبنت النصف , للجدة السدس , وأ خت ل ب ,  وأ خت شقيقة , وبنت , جدة : ماتت عن 

ذ أ نها حجبت بالشقيقة التي صارت عصبة مع البنت  والباقي , وثلاثة للبنت , واحد للجدة , والمسأ لة من س تة , شي لل خت ل ب اإ

 (. 49)يراجع الشكل رقم , اثنان للشقيقة 

 :ولهم ثلاث حالت , أ ي ال خت وال خ ل م , أ ولد ال م : 08و  00

 .وعدم وجود ال ب أ و الجد العصبي , رع الوارث بشرط  عدم وجود الف, السدس للواحد  .أ  

 . ويقسم عليهم للذكر ملل ال نثى مهما بل  عددهم, بالشرطين المذكورين أ علاه , الثلث للاثنين فأ كثر  .ب

 .وبال صل العصبي أ ي ال ب أ و الجد ل ب وان علا, أ ي الولد وولد الابن , يحجبون بالفرع الوارث  .ج

ولولد ال م , وللشقيقتين الثلثان , لكان للزوجتين الربع ( أ و أ خت ل م )وأ خ ل م , وأ ختين شقيقتين  ,زوجتين : فلو مات عن "

( وملله ال خت ل م ) ولل خ ل م , وللشقيقتين ثمانية أ سهم , وللزوجتين ثلاثة أ سهم ,  01وتعول اإلى  08والمسأ لة من , السدس 

 (.42)يراجع الشكل رقم , سهمان 

ولل خوة الثلث , لكان للزوج النصف , ( وكذا لو كانوا أ كثر)وأ خوين ل م , وثلاث أ خوات ل ب , وأ خ ل ب , ولو مات عن زوج "

ولل خوة ل م اثنان يقسم عليهم للذكر ملل , للزوج ثلاثة , والمسأ لة من س تة , والباقي بالتعصيب لل خوة ل ب للذكر ضعف ال نثى , 

 (.42)يراجع الشكل رقم , هم واحد وهو هنا س , ولل خوة ل ب الباقي , ال نثى 

ولل خوة , ولل م واحد , للزوج ثلاثة , لكانت المسأ لة من س تة , وثلاث أ خوات ل م , وأ م وأ خوين ل م , ولو ماتت عن زوج "

 (.20)يراجع الشكل رقم , وال خوات ل م اثنان يقسم عليهم بالتساوي 

 188المادة رقم 

 :أ صحاب النصف
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 .الفرع الوارث للزوجةالزوج بشرط  عدم  0

 .البنت شرط  انفرادها عن الوالد، ذكرا كان أ و أ نثى 8

ن نزل بشرط  انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أ و أ على منها 1  .بنت الابن واإ

 .ال خت الشقيقة، أ ن لم يكن ثمة شقيق، ول شقيقة أ خرى، ول فرع وارث للمتوفي، ول أ ب، ول جد ل ب 4

ذا انفردت ولم يكن ثمة أ خ ل ب، ول شقيق، ول شقيقة، ول فرع وارث للمتوفي، ول أ ب، ول جد ل بال خت ل ب 2  .، اإ

 المذكرة الإيضاحية

وبعد أ ن بينت  -علم الفرائض والمواريث  -وعرفت الفرض المقصود في هذا العلم , بعد أ ن بينت المادة السابقة الإرث بطريق الفرض 

وبعد أ ن بينت هذه المذكرة أ حوال كل واحد من أ صحاب الفروض في الميراث مع ال مللة وطريقة , اإجمال أ نواع الفروض ومس تحقيها 

أ ن كل واحد من مس تحقي فرض : وهنا لبد من ملاحظة هامة هي , جاءت هذه المادة تعدد أ صحاب فرض النصف , حل المسائل

كما س بق , قد يكون له في الميراث حالت أ خرى , (التالية وكذلك أ صحاب الفروض ال خرى الآتي ذكرهم في المواد) , النصف 

يضاح تلك الحالت في شرح الفقرة  , أ و غيرهما من أ صحاب فرض النصف , أ و بنتاً , فحينما نجد المسأ لة زوجاً , من المادة السابقة  1اإ

ل بعد ملاحظه وتذكر الحالت ال خرى,ل يصح أ ن نعطيه الفرض المذكور ل بعد, اإ  و اإ

مع أ نه خارج عن , وس بق أ ن عرفنا أ ن الشرط  هو ما يتوقف الشيء على وجوده , رفة توفر الشروط  التي نصت عليها هذه المادة مع

 . ويلزم من عدم الشرط  عدم الحكم, ماهيته 

 (.فغير هؤلء ل يمكن أ ن يكون فرض النصف: )وأ صحاب فرض النصف خمسة من الورثة ل غير 

ذ لو كان لها فرع وارث لكان فرضه الربع, سواء أ كان منه أ م من غيره , ون لزوجته المتوفاة فرع وارث بشرط  أ ن ل يك: الزوج .0  .اإ

فالمراد اإذن بقولنا , واحداً كان متعدداً , كالبن والبنت وابن الابن وبنت الابن , الولد وولد الابن ولو نزل , والمراد بالفرع الوارث 

ل أ ن ميراثه بطريق الرحم , فمع كونه فرعاً للميت , ويخرج بذلك ولد البنت أ و ولد بنت الابن , أ ي بالفرض أ و بالتعصيب , وارث ) اإ

وولد بنت , فولد البنت ( كما س بق بيان ذلك في موضعه من كتاب الوصية , أ و يأ خذ حصته من التركة بطريق الوصية الواجبة 

أ و الجد أ و , أ و ال م , أ و ال ب , ول على ميراث الزوجة , الزوج  ول يؤثر وجوده على ميراث, الابن فرع غير وارث اصطلاحاً 

 .ال خوة 

آخر , البنت الصلبية الواحدة .8 أ و أ بناء لصارت عصبة :ولو كان معها ابن , ول بنت أ خرى للمتوفى, بشرط  أ ن ل يكون معها ابن أ

 . ذكور ل خذن جميعاً فرض الثلثينولو كان معها بنت  أ خرى أ و بنات فقط من غير, ول يكون لها فرض, بالغير 

 :وتس تحق هذا الفرض الذي هو النصف بثلاثة شروط  -ولو نزل أ بوها  -بنت الابن الواحدة .1

ذ لو وجدت مع الابن لكانت محجوبة به , ل واحداً ول أ كثر, أ ي ابن أ و بنت , أ ن ل يكون للمتوفى ولد .أ   ولو كانت مع البنت , اإ

ل أ ن يكون معها من يعصبها وفق الفقرة , لة الثلثين الواحدة ل خذت السدس تكم ولو كانت مع بنتين أ و أ كثر لسقطت من الميراث اإ

 (.114)من المادة ( ب)

وان كان ثمة بنت ابن , فان كان ثمة ابن ابن أ و أ كثر مساوية لها صارت عصبة بالغير , أ ن ل يكون للمتوفى ولد ابن مساو لها .ب

 (.182)من المادة ( 8)كما س يأ تي في الفقرة , رضهن جميعاً الثلثين صار ف, فأ كثر مساو لها 
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ذ أ ن الذكر يحجبها حجب حرمان , أ ن ل يكون للمتوفى ولد ابن أ علا منها .ج , وال نثى الواحدة تحجبها حجب نقصان اإلى السدس , اإ

ل أ ن يكون معها من يعصبها الفقرة   (.114)ة من الماد( ب)والمتعددات يسقطنها من الميراث اإ

 :تس تحق فرض النصف بثلاثة شروط , ال خت الشقيقة الواحدة .4

ذ تصير عصبة بالغير , وهو أ خ شقيق فأ كثر , أ ن ل يكون ثمة مساو لها .أ   ذ يصير فرضهن جميعاً الثلثين , أ و شقيقة أ خرى فأ كثر , اإ اإ

 (.182)من المادة ( 1)الفقرة 

ذ أ ن, أ ن ل يكون للمتوفى أ ب ول جد عاصب .ب , والجد العصبي يعتبر بمثابة ال خ , الإخوة جميعاً يحجبون بال ب حجب حرمان  اإ

 ( .111)والمادة ( 189)على ما س يأ تي في المادة 

وتصير ال خت أ و ال خوات مع , فالفرع الوارث الذكر كالبن وابن الابن يحجب الإخوة جميعاُ , أ ن ل يكون للمتوفى فرع وارث .ج

 (.112)المادة , عصبة مع الغير , كالبنت وبنت الابن  ,الفرع الوارث ال نثى 

 :تس تحق فرض النصف اإل بخمسة شروط , ال خت ل ب الواحدة.2

ذ تصير عصبة بالغير, وهو ال خ ل ب فأ كثر , أ ن ل يكون ثمة مساو لها .أ   ذ يصير فرضهن الثلثين , أ و أ خت ل ب أ خرى فأ كثر , اإ اإ

 (.182)من المادة  4الفقرة 

ذ أ نها مع الشقيقة الواحدة تأ خذ السدس تكملة للثلثين, ون معها أ خت شقيقة للمتوفىأ ن ل يك.ب ل أ ن , اإ وتسقط مع الشقيقتين اإ

ذ تصير عصبة به  .يكون معها أ خ ل ب اإ

آنفة الذكر متعلقة بال خت الشقيقة ( 4)من ورد ذكرهم في الفقرة , أ ن ل يكون معها أ ي ال خت ل ب .ج ذ أ نها تحجب بال خ , أ اإ

ذا صارت عصبة مع الغير المادة , شقيق ال  وابن الابن مهما نزل وتصير عصبة بالجد , أ و بالبن, وبال ب ( 112)وبال خت الشقيقة اإ

ذا كان ثمة بنت للمتوفى أ و بنت ابن ولو نزل, العصبي   .وتصير عصبة مع الغير اإ

 181المادة رقم 

 :أ صحاب الربع

 .الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة 0

ذا لم يكن للزوج فرع وارث 8  .الزوجة ولو تعددت اإ

 المذكرة الإيضاحية

ذلك أ ن المتوفى أ ما , ول يمكن أ ن يجتمعا في مسأ لة ارثية واحدة أ بداً , وهما اثنان من الورثة , بينت هذه المادة أ صحاب فرض الربع 

ما أ ن يكون امرأ ة , أ ن يكون رجلًا فتكون له زوجة أ و زوجات  ول يجتمع في تركة واحدة زوج وزوجة معاً , زوج  فيكون لها, واإ

 .لمتوفى واحد

 :فيس تحق الربع

ذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث, الزوج .أ   اإن الفرع الوارث هو الولد أ و لد الابن : وس بق أ ن قلنا , سواء أ كان منه أ م من غيره , اإ

ذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع , ل بالفرض ول بالتعصيب  أ ما ولد البنت فهو فرع غير وارث, كالبن وبنت الابن , ولو نزل  أ ما اإ

آنفاً   .وارث فميراث زوجها منها النصف كما مر أ
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ذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث مطلقاً , الزوجة واحدة فأ كثر.ب ذا كان للمتوفى فرع وارث, أ ي ل منهن ول من غيرهن, اإ , أ ما اإ

 .بع هو الثمنفميراث الزوجة أ و الزوجات حتى ال ر 

 184المادة رقم 

 :أ صحاب الثمن

 .الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج

 المذكرة الإيضاحية

ذا كان للمتوفى أ ي الزوج, ل يس تحق الثمن فرضاً  ل الزوجة أ و الزوجات حتى ال ربع اإ فرع وارث سواء كان فرعه , أ حد من الورثة اإ

 ".كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فان" , من هذه الزوجات أ م من غيرهن

آنفاً , فالولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن مهما نزل   .ول يشمل أ ولد البنت كما مر أ

 182المادة رقم 

 :أ صحاب الثلثين

ذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى 0  .البنتان فأ كثر اإ

ذا لم يكن ثمة ولد  8  .صلبي للمتوفى، ول ابن ابن في درجتهما، ول ولد ابن أ علا منهمابنتا الابن فأ كثر وان نزل أ بوهما اإ

ذا لم يكن ثمة شقيق، ول فرع وارث للمتوفى، ول أ ب ول جد ل ب 1  .الشقيقتان فأ كثر اإ

ذا لم يكن ثمة أ خ ل ب، ول شقيق، ول شقيقة، ول فرع وارث للمتوفي، ول أ ب ول جد ل ب 4  .ال ختان ل ب فأ كثر اإ

 لإيضاحيةالمذكرة ا

ل أ ربعة أ صناف من الورثة الإناث اللاتي , بينت هذه المادة أ صحاب فرض الثلثين من الورثة  وواضح منها أ نه ل يس تحق الثلثين اإ

, والثلثين في حالة التعدد, ولكن النصف في حالة الانفراد, التي عددت أ صحاب فرض النصف , (188)ورد ذكرهن جميعاً في المادة 

 :وهذه ال صناف ال ربعة هي , فمتى وجدت السابقة ل يمكن أ ن يكون ل ي من اللواحق للفرض المذكور , هوبالترتيب نفس

 .بشرط  أ ن ل يكون ثمة ابن للمتوفى اإذ يصرن عصبة به , البنتان فأ كثر .0

ذ أ ن الذي في درجتهن , بشرط  أ ن ل يكون ثمة ابن في درجتهن أ و أ علا منهن , بنتا الابن فأ كثر .8 والذي هو أ علا منهن , يعصبهن اإ

ذا كان ثمة بنت ابن أ خرى في درجتهن فاإنها تشاركهن , يحجبهن حجب حرمان وبنت الابن ال على منهن تحجبهن عن اس تحقاق , اإ

ل أ ن يكون معهن من يعصبهن, فيأ خذن السدس مع الواحدة , الثلثين   .ويسقطن مع ال كثر من الواحدة اإ

 .يأ خذن الثلثين بشرطين  ,ال ختان الشقيقان فأ كثر .1

ذ يصرن عصبة بالغير, أ ن ل يكون معهن أ خ شقيق ول جد عصبي.أ    .اإ

 -ويصرن مع البنات أ و بنات الابن , اإذ يحجبن بالبن وابن الابن مهما نزل وبال ب, أ ن ل يكون معهن فرع وارث للمتوفى ول أ ب.ب

 .عصبة مع الغير -واحدة أ و أ كثر 

 :بثلاثة شروط , ال ختان ل ب فأ كثر .4
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اإذ , ول أ خت شقيقة فأ كثر , وأ ن ل يكون ثمة أ خ ل ب اإذ يصرن عصبة به , والثالث , (1)الشرطان المذكوران في البند : وهي 

ذا صارت عصبة مع الغير , يأ خذن السدس مع الشقيقة الواحدة  ل أ ن يعصبهن أ خ , ويحجبن بها اإ ويسقطن مع الشقيقتين فأ كثر اإ

 (.114)من المادة ( د)ل ب وفق الفقرة 

 186المادة رقم 

 :أ صحاب الثلث

ال م عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأ كثر من الإخوة وال خوات مطلقا، ما لم ينحصر ميراثها مع أ حد  0

 .الزوجين وال ب فتس تحق حينئذ ثلث الباقي

فى، ول أ ب ول جد ل ب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر ملل الثنان فأ كثر من أ ولد ال م عند عدم وجود فرع وارث للمتو 8

 .ال نثى

ذا كان معه الإخوة ال شقاء، أ و ل ب أ و هما معا أ كثر من أ خوين، أ و ما يعادلهما من ال خوات، ولم يكن ثمة وارث  1 الجد ل ب اإ

 .بالفرض

 المذكرة الإيضاحية

 :لاثةعددت هذه المادة من يس تحق الثلث من الورثة فهم ث

ذ ل يكون لها مع أ ي ممن ذكر فرض السدس , ال م بشرط  أ ن ل يكون للمتوفى فرع وارث ول عدد من الإخوة وال خوات مطلقاً .0 اإ

ذ يكون لها ثلث الباقي, , وأ ن ل تكون مع أ حد الزوجين وال ب ,   .اإ

ذ أ نهم , وفى فرع وارث ول أ ب ول جد ل ببشرط  أ ن ل يكون للمت" أ ي العدد من أ ولد " الثنان فأ كثر من الإخوة ل م .8 أ ي  -اإ

 .يحجبون بأ ي واحد ممن ذكر حجب حرمان -أ ولد ال م 

ويزيد المجموع من , وهي الحالة التي ل يكون فيها وارث بالفرض أ صلًا , الجد ل ب في بعض أ حواله مع الإخوة ال شقاء أ و ل ب .1

ذ لو كان الإخوة أ قل من ذلك لكانت المقاسمة خيراً له , وأ ختين أ و أ ربع أ خوات  أ و أ خ, ال خوة على اثنين أ و ما يعادلها ك خوين  , اإ

 (.20)يراجع الشكل رقم , فان الجد هنا يأ خذ نصف التركة بالمقاسمة , كما لو ترك المتوفى أ خاً واحداً وجداً 

 (.28)يراجع الشكل رقم , وان كان عدد ال خوة أ قل من اثنين فالمقاسمة خير للجد أ يضاً 

( + 21)يراجع الشكل رقم , فان الثلث يعادل نصيبه بالمقاسمة , أ ما لو كان معه أ خوان اثنان أ و أ ربع أ خوات أ و أ خ وأ ختان فقط 

 . مكرر( 21)الشكل 

 :هذا ول بد أ ن نشير هنا اإلى ملاحظتين فيما يتعلق بالجد ل ب مع الإخوة

ل ن كًلا من الجد العصبي والإخوة ال شقاء أ و ل ب يدلون للمتوفى , الفقهاء أ ن مقاسمة الجد للاإخوة هو قول الجمهور من : ال ولى 

 .فهم في الرتبة سواء, بواسطة ال ب 

كما أ ن ال ب يحجب , فهو يحجب الإخوة جميعاً , حينما ل يكون ال ب موجوداً , اإن الجد بمنزلة ال ب , رحمه الله : وقال أ بو حنيفة

 .الإخوة جميعاً 

ذا اج : الثانية خوة ل ب اإ ننا نحسب عليه الإخوة ل ب ثم نعاملهم ك ن الجد غير موجود , تمع مع الجد ل ب اإخوة أ شقاء واإ فيأ خذ , فاإ

 .فيأ خذ الإخوة ل ب الباقي, اإل مع ال خت الشقيقة الواحدة , الإخوة ال شقاء الباقي عن الجد 
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 :قال ابن الرحبي

 .حكمك فيهم عند فقد الجد, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,والحكم على الإخوة بعد العد  

ننا في هذه المسأ لة نحسب ال خت ل ب , كما لو ترك جداً ل ب وأ خاً شقيقاً وأ ختاً ل ب, فقد يحجبهم الإخوة ال شقاء  وتكون , فاإ

, قيق ثم نعطي الباقي جميعه وهو ثلاثة أ سهم ل خ الش , فيأ خذ سهمين من خمسة أ سهم , المقاسمة مع ذلك خيراً للجد من ثلث التركة 

 (.24)لكونها محجوبة بال خ الشقيق يراجع الشكل رقم , ول شيء لل خت ل ب 

وحسب القواعد التي س بق أ ن ذكرناها , ولكننا عملياً , والنصف الآخر للشقيق , ل خذ الجد نصف التركة , ولو أ ننا لم نحس بها عليه 

ذ أ ن للذكر ضعف ال نثى  -ل ب برأ س وال خت, ويكون كل من الجد وال خ الشقيق برأ سين , نحس بها عليه ,  والجد هنا بمثابة أ خ  -اإ

والثلاثة الباقية جميعها لل خ الشقيق الذي حجبت به ال خت , فيأ خذ الجد سهمين , وهو أ صل المسأ لة , فتصير الرؤوس خمسة , 

 (.22)يراجع الشكل رقم , ل ب 

 (.62)يراجع الشكل رقم , وأ خاً ل ب وأ ختاً ل ب كما لو ترك جداً , وقد تعطيهم الباقي  بعد فرض ال خت الشقيقة

 (.29)يراجع الشكل رقم , وكذا لو ترك أ ماً وجداً وأ ختاً شقيقة وأ خوين ل ب 

 189المادة رقم 

 :أ صحاب السدس

 .ال ب مع الفرع الوارث 0

 :الجد ل ب في الحالت التالية 8

ذا كان معه فرع وارث للمتوفى  .أ  اإ

ذا كان معه وارثون   .بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أ و ثلث الباقي، أ و لم يفضل عنهم شيءب اإ

ذا كان معه صاحب فرض، وأ كثر من أ خوين، أ و ما يعادلهما من ال خوات، أ شقاء أ و ل ب، وكان السدس خيرا له من ثلث  ج اإ

 .الباقي

 .ال م مع الفرع الوارث، أ و مع اثنين فأ كثر من الإخوة وال خوات مطلقا 1

ن علت، واحدة كانت أ و أ كثر، بشرط  عدم وجود حاجب لهاالجدة  4  .الصحيحة واإ

ذا لم يكن ثمة ابن،  2 ن نزل أ بوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أ و مع بنت ابن واحدة أ على منها درجة، اإ بنت الابن واحدة فأ كثر، واإ

 .ول ابن ابن أ على منها، ول في درجتها

ذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ول أ ب، ول جد ل ب، ول شقيق،  ال خت ل ب، واحدة كانت أ و أ كثر، مع 6 الشقيقة الواحدة، اإ

 .ول أ خ ل ب

الواحد من الإخوة ل م ذكرا كان أ و أ نثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ول أ ب، ول جد ل ب، وذلك مع مراعاة أ حكام  9

 .من هذا القانون( 149)المادة 

 المذكرة الإيضاحية

 :وهم , المس تحقون لفرض السدس من الورثة س بعة ذكرتهم هذه المادة
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فان كان الفرع الوارث ذكراً اس تحق , والفرع الوارث كما تقدم هو الولد أ و ولد الابن , في حالة وجود فرع وارث للمتوفى : ال ب.0

ن فضل بعد سهام ذوي اس تحق ال ب السدس فرضاً وأ خذ ال , وان كان الفرع الوارث أ نثى , ال ب السدس فقط  باقي بالتعصيب واإ

 .الفروض شيء

آنفاً , الجد ل ب مع الفرع الوارث .8 ذ أ نه يقوم مقامه في اس تحقاق السدس على النحو المذكور أ فلو , أ ي حالة عدم وجود ال ب اإ

زوج وأ م وبنت :  كما لو ماتت عن, نقص نصيبه عن السدس أ و لم يفضل له شيء فنعطيه السدس فرضاً ويكون في المسأ لة عول 

أ ي  -ويأ خذ الجد اثنين , وتأ خذ البنت س تة , وتأ خذ ال م اثنين , يأ خذ الزوج ثلاثة ,  01وتعول اإلى  08فالمسأ لة من , وجد وشقيقة 

 (.   22)يراجع الشكل رقم , ولو أ نه قاسم ال خت الشقيقة ل خذ أ قل من السدس , ول شيء للشقيقة  -السدس عائلًا 

فلو لم نعطه السدس العائل لسقط من الميراث لسقط من ,  02وتعول اإلى  08فالمسأ لة من , ج وأ م وبنتين وجدولو ماتت عن زو

 (.22)يراجع الشكل رقم , الميراث 

 :يأ خذ الحظ ال وفر من , سواء وجد فرع وارث أ نثى أ م ل, ولكنه مع الإخوة وبعض ذوي الفروض

 .عن زوجة وأ م وجد وست شقيقاتكما لو مات , ثلث الباقي بعد أ صحاب الفروض.أ  

 .كزوجة وبنت وجد وشقيقة, مقاسمة الإخوة في اس تحقاق الباقي بعد أ صحاب الفروض.ب

 .كما لو ماتت عن زوج وأ م وجد وثلاث شقيقات, سدس جميع المال.ج

 .وهذا ولبد من لفت النظر اإلى الملاحظة التي أ وردناها في نهاية التعليق على المادة السابقة

 :تس تحق السدس في حالتين ,  ال م.1

 .وعم, أ و أ م وبنت , ملل أ م وابن , ذكرا كان الفرع أ و أ نثى , مع الفرع الوارث للمتوفى.أ  

مع اثنين فأ كثر من الإخوة وال خوات مطلقاً ولو كانوا محجوبين أ و كان بعضهم محجوبًا ببعض ، ملل أ م وأ ب ول خوين شقيقين أ و .ب

 .وأ خت ل ب وهكذال ب ، وكذلك أ م وأ خ شقيق 

ذا كن وارثات , الجدة الثابتة .4 والرحمية هي التي يكون في نسبتها اإلى الميت , فالثابتة هي غير الرحمية , مطلقاً واحدة كانت أ و أ كثر اإ

فال م تحجب , بشرط  عدم الحاجب, جد رحمي وهو أ ب ال م وبقولنا مطلقاً تدخل الجدات من ناحية ال ب أ و من ناحية ال م 

 .تحجب البعدى مطلقاً , والقربى من جهة ال م , يحجب كل منهما من تدلي به , وال ب وكذلك الجد العاصب, ات مطلقاً الجد

وهكذا متى كن ثابتات متساويات ويقول , أ و ثلاث أ و أ ربع , أ و اثنتين , والجمهور على أ ن السدس يمكن أ ن يكون لجدة واحدة

 . ل يرث السدس أ كثر من جدتينوقال مالك رحمه الله, الجمهور أ خذ القانون

 .وعند الحنابلة ل يرث السدس أ كثر من ثلاث جدات

ذا كان للمتوفى بنت صلبية واحدة بشرطين لما روى البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه , بنت الابن .2 , واحدة فأ كثر اإ

ولبنت الابن السدس تكملة , للبنت النصف , صلى الله عليه وسلم  ل قضين فيها بقضاء النبي" وقد س ئل عن بنت وبنت ابن وأ خت " أ نه  قال 

 :وقد انعقد هذا الإجماع, وما بقي فلل خت , الثلثين 

ليه, عدم العاصب.أ   ذا احتاجت اإ  .وهو ابن ابن في درجتها أ و أ نزل منها اإ
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( واحدة وأ كثر )زوجة وبنت ابن : ات عن كما لو م, والبنتان الصلبيان , وكل ابن ابن أ علا , هو الابن الصلبي , عدم الحاجب .ب

وتأ خذ البنت , فتأ خذ الزوجة ثلاثة, 84والمسأ لة من , وللعم الباقي , ولبنت الابن السدس , وللبنت النصف , للزوجة الثمن , وعم 

 (.60) يراجع الشكل رقم, وهو خمسة بالتعصيب, ويأ خذ العم الباقي , تأ خذ بنت الابن أ و بنات الابن أ ربعة , اثنى عشر

ذ أ نه محجوب , فلو كان في المسأ لة السابقة ابن ابن لكانت بنت الابن عصبة به ويأ خذان الباقي  يراجع الشكل رقم , ول شيء للعم اإ

(60.) 

 (.68)لكانت محجوبة بالبن ول شيء لها يراجع الشكل رقم , ولو مات عن بنت وابن وبنت ابن

 (.61)يراجع الشكل رقم , ةوكذا لو مات عن بنتين وعن بنت ابن وشقيق

ل أ ن يكون معها ابن ابن في درجتها أ و أ نزل منها  ذا ل شيء لها في هذه الحالة اإ , فتأ خذ البنتان الثلثين , ويسمى الولد الميمون, اإ

ليه   (.64)يراجع الشكل رقم , ويكون الباقي لبنت الابن وابن الابن مهما نزل ل نها محتاجة اإ

فبنت الابن ال على تأ خذ النصف , بنت ابن الابن مع بنت الابن الواحدة ينطبق عليها الحكم المذكور ذاته  ولبد أ ن نلاحظ هنا أ ن

 (62)يراجع الشكل رقم , تأ خذ السدس تكملة الثلثين وبالشروط  المذكورة اإياها ( واحدة فأ كثر)وبنت الابن ال نزل , 

ذا كان للمتوفى أ خت شقيقة و , ال خت ل ب واحدة فأ كثر.6  :احدة بالإجماع بشرطين همااإ

 .والفرع الوارث كالبنت وبنت الابن, والجد ل ب, وهو ال خ واحد كان أ و أ كثر, عدم العاصب.أ  

ذا صارت عصبة مع الغير , وال خ الشقيق, وال ب, وهو الفرع الوارث الذكر , عدم الحاجب .ب وتسقط , وال خت الشقيقة اإ

ذا كان للمتوفى ذ أ نه يعصب ال خوات ل ب ال خوات ل ب  من الميراث اإ فيأ خذن ,  أ ختان شقيقتان فأ كثر ما لم يكن ثمة أ خ ل ب اإ

 .ويسمى ال خ المبارك, معه الباقي بعد ذوي الفروض بالتعصيب للذكر ملل حظ ال نثيين 

و فللزوجة أ  , وعن ابن عم شقيق ( واحدة أ و أ كثر)وعن أ خت ل ب, وعن أ خت شقيقة ( أ و أ كثر)زوجة : كما لو مات عن 

 (.66)يراجع الشكل رقم ), ولبن العم الشقيق الباقي , ولل خت ل ب السدس تكملة الثلثين , وللشقيقة النصف , الزوجات الربع

ولل خت , وللشقيقة النصف , ولل م السدس , لكان للزوجة الربع, وأ خ ل ب, ولو مات عن زوجة وأ م وشقيقة واحدة وأ خت ل ب

 (.69)اجع الشكل رقم ير , وال خ ل ب الباقي بالتعصيب 

ولل خت ل ب الباقي , ولبنت الابن النصف , لكان للزوج الربع , وعم ل ب , وأ خت ل ب , وبنت ابن , ولو ماتت عن زوج 

ذ أ نه محجوب هنا بال خت التي صارت عصبة مع الغير , بالتعصيب   (.62)يراجع الشكل رقم , ولشيء للعم اإ

ولشيء لل خت , ولل ب الباقي بالتعصيب , لكان للزوجتين الربع ولل م ثلث الباقي, وأ خته ل بيه زوجتيه وأ مه وأ بيه : ولو مات عن

 (.26)يراجع الشكل رقم , ل ب لكونها محجوبة بال ب 

ول , ب ولبن الابن الباقي بالتعصي, وللجدة السدس , لكان للزوج الربع , زوجها وابن ابنها وأ ختها ل بيها وأ م أ م أ مها : ولو ماتت عن 

 (.90)يراجع الشكل رقم , شيء لل خت ل ب لكونها محجوبة بالفرع الوارث الذكر وهو هنا ابن الابن 

ولبن ال خ ل ب الباقي , ولل م السدس , لكان للشقيقتين الثلثان, وابن أ خ ل ب, وأ م, وأ خت ل ب, ولو ماتت عن شقيقتين

 (.90)يراجع الشكل رقم , شقيقتين وعدم المعصب لها وهو ال خ ل ب ولشيء لل خت ل ب لسقوطها مع ال ختين ال , بالتعصيب 

 .ول عمته التي هي ال خت ل ب, ل أ خته أ ي بنت ال خ ل ب, أ ما ابن ال خ ل ب فلا يعصب أ حداً 

 .كما س بق, وكذلك ابن ال خ الشقيق ل يعصب أ حداً 
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وهو الفرع الوارث ذكراً , ل م الواحدة بشرط  عدم وجود الحاجب أ ي ال خ الواحد أ و ال خت , ذكراً أ و أ نثى , الواحد من ولد ال م .9

 .كان أ و أ نثى وال صل الذكر أ ي ال ب والجد ل ب وان علا

ذ  تعدد الإخوة ل م فان فرضهم الثلث   .ويقسم عليهم بالتساوي للذكر كال نثى( 186/8)كما مر في المادة , أ ما اإ

 (.98)يراجع الشكل رقم , ولل خت ل م السدس, ولل م الثلث , وج النصف كان للز , فلو ماتت عن زوجها وأ مها وأ ختها ل م

ولل خت , وللشقيقة النصف , ولل م السدس , كان للزوجة الربع, ولو مات عن زوجة وأ م وأ خت شقيقة وأ خت ل ب وأ خ ل م 

,  6وللشقيقة , ولل م اثنان ,  للزوجة ثلاثة,  02وتعول اإلى  08والمسأ لة من , ولل خ ل م السدس , ل ب السدس تكملة الثلثين

 (.91)يراجع الشكل رقم , ولل خ ل م اثنان , ولل خت ل ب اثنان 

, ولبنات الابن الثلثان , لكان للزوجات الثمن , وأ خوين ل م , وأ ختين لل ب , وثلاث بنات ابن , ولو مات عن ثلاث زوجات

ذ أ نهما صارتا عصبة مع الغير  لكونهما محجوبين بالفرع , ولشيء لل خوين ل م , لجتماعهما مع بنات الابن والباقي لل ختين ل ب اإ

 .أ ي ببنات الابن في هذه المسأ لة, الوارث 

خوتها ل مها الثلاثة, ولو ماتت عن زوجها وأ بويها  ولشيء , ولل ب الباقي بالتعصيب , ولل م السدس, لكان للزوج النصف , واإ

 (.92)والشكل ( 94)يراجع الشكل . وكذلك لو كان في المسأ لة نفسها جد عصبي بدل ال ب ,  لل خوة ل م لكونهم محجوبين بال ب

وللشقيقة , ولل م السدس , لكان للزوج النصف , وأ ختين ل م , وثلاث أ خوات لل ب , وشقيقة , وأ م , زوج : ولو ماتت عن 

وتصح من ثلاثين , وتعول اإلى عشرة , المسأ لة من س تة و , ولل ختين ل م الثلث , ولل خوات ل ب السدس تكملة الثلثين , النصف 

 (.96)يراجع الشكل رقم . ولكل أ خت  ل م ثلاثة , ولكل أ خت لل ب واحد , وللشقيقة تسعة, للزوج تسعة، ولل م ثلاثة , 

 182المادة رقم 

 :أ صحاب ثلث الباقي

ذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ول ا 0  .ثنان فأ كثر من الإخوة أ و ال خوات مطلقاال م مع أ حد الزوجين وال ب، اإ

ذا كان معه ذو فرض، وأ كثر من أ خوين، أ و ما يعادلهما من ال خوات أ شقاء أ و ل ب، وكان ثلث الباقي خيرا له من  8 الجد ل ب، اإ

 .السدس

 المذكرة الإيضاحية

ا بقي بعد سهام ذوي الفروض ال خرى في وهو ثلث م, من الفروض المقدرة في الميراث , بينت هذه المادة أ صحاب الفرض السابع 

 .ويس تحق ثلث الباقي اثنان فقط من الورثة, المسأ لة الارثية 

, فهيي تأ خذ ثلث الباقي , بشرط  أ ن ل يكون ثمة فرع وارث ول عدد من الإخوة وال خوات مطلقاُ , ال م مع أ حد الزوجين وال ب .0

فلو . الباقي بالتعصيب وذلك في مسأ لتين فقط تسميان الغراوين أ و العمريتين ويأ خذ ال ب , بعد فرض الزوج أ و بعد فرض الزوجة 

يراجع , ولل ب الباقي سهمان, ويعادل سهماً واحداً , ولل م ثلث الباقي, كانت المسأ لة من س تة للزوج ثلاثة, توفيت عن زوج وأ م وأ ب

 (.99)الشكل رقم 

, ولل م ثلث الباقي وهو واحد أ يضاً , للزوجة واحد, ت المسأ لة من أ ربعةلكان, وعن أ م وأ ب( أ و عدة زوجات )ولو ماتت عن زوجة 

 (.92)يراجع الشكل رقم , ولل ب الباقي وهو اثنان

 :قال ابن الرحبي
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ن يكن زوج وأ م وأ ب     .فللث الباقي لها مرتب,,,,,,,,,,,,,,,,   واإ

 .مع الإخوة أ و ال خوات أ شقاء أ و ل ب  -وان علا  -الجد ل ب . 8

ذا كا كما مر في هذه المذكرة بصدد توضيحها . خيراً له من المقاسمة ومن سدس جميع المال, ن ثلث الباقي بعد سهام ذوي الفروضاإ

 . فقرة ج( 189/8)للمادة 

ذ أ ن , فللث الباقي خيراً له من السدس ومن المقاسمة , وثلاثة اإخوة أ شقاء أ و ل ب , وجد ل ب , كما لو مات رجل عن زوجة  اإ

 080وتصح المسأ لة من , وهو اثنان , وللاإخوة الباقي , وللجد ثلث الباقي ويعادل واحداً أ يضاً , للزوجة الربع واحد , 4أ لة أ صل المس

 (.20)انظر الشكل رقم 

 العصبات -الفصل الثالث

 182المادة رقم 

 .التعصيب اس تحقاق غير محدد في التركة 0

 :العصبة أ نواع ثلاثة 8

 .أ  عصبة بالنفس

 .لغيرب عصبة با

 .ج عصبة مع الغير

 المذكرة الإيضاحية

فهو اإذن يقابل , غير محدد  ول مقدر , بأ نه اس تحقاق في التركة , بينت هذه المادة بفقرتها ال ولى معنى التعصيب في علم المواريث 

 .وس بق بيان الفروض ومس تحقيها بالتفصيل, اس تحقاق الميراث بالفرض الذي هو سهم مقدر في التركة 

 (.رواه البخاري ومسلم")أ لحقوا الفرائض بأ هلها فما بقي فلل ولى رجل ذكر:" صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله  وقد

وغير , غير محدد المقدار كالنصف أ و الربع أ و الثلثين أ و الثلث ونحو ذلك , من تركه قريبه المتوفى اإذن , فما يس تحقه العاصب 

ولكننا نسارع هنا اإلى , صيب العصبة من التركة كبيراً أ و ضئيلًا أ و يسقط من الميراث بالكلية فقد يكون ن , مس تقر على وضع معين 

أ ما غيرهما فقد يسقط من , كالبن الصلبي وال ب , ل يمكن أ ن يسقط بحال من ال حوال , بأ ن بعض أ نواع العصبة بالنفس : القول 

 (.148)و ( 189)في المادتين وقد يكون محجوبًا بغيره على ما س يأ تي بيانه , الميراث

 .أ ي أ حاط  بالشيء واس تدار حوله ومنه العصائب أ ي العمائم, والتعصيب في اللغة مصدر عصب 

 .لتقوي بعضهم ببعض, قرابة الرجل ل بيه سموا بذلك ل نهم عصبوا به أ ي أ حاطوا: والعصبة في اللغة

 :أ نواع  أ ما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد بينت أ ن العصبة ثلاثة

ليه بأ نثى فقط -قريب للميت  -أ ي -يعرفه الفقهاء بأ نه كل ذي ولء أ و ذكر نسيب , العصبة بنفسه.0 فذو الولء المعتق , لم يدل اإ

 . ولم يعد له وجود لنتهاء عهد الرق, والمعتقة

ل أ ن ي -الذي هو مس تحق بالفرض فقط -والذكر القريب يشمل جميع الورثة الذكور عدا الزوج   .كون ابن عم للزوجةاإ

, ل ن الواسطة بينهم وبين الميت هي ال نثى فقط , وابن البنت , كما أ خرج الجد الرحمي, والقيد ال خير من التعريف أ خرج ال خ ل م

 .والجد الرحمي وابن البنت من ذوي ال رحام , فولد ال م ذو فرض فقط 
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وبنت , كالبنت مع الابن , رت عصبة باجتماعها مع الذكر المساوي لهاثم صا, كل أ نثى ذات فرض لو كانت وحدها: العصبة بغيره .8

ذ يصير , وال خت ل ب مع ال خ ل ب أ و الجد العصبي, وال خت الشقيقة مع ال خ الشقيق أ و الجد العصبي , الابن مع ابن الابن  اإ

, اإل الجد ل ب فقد يقاسم الإخوة  -ل نثيين العصبة بنفسه والعصبة بغيره فريقاً واحداً يس تحق سهامه من الميراث للذكر ملل حظ ا

عدا المسأ لة ال كدرية التي , وحينئذ يكون لل خوة الباقي , أ و السدس ,أ و ثلث الباقي , وقد يأ خذ حظه ال وفر كثلث جميع المال

 (.146)س يأ تي بيانها في المادة

الآتية المراد من التعريف ( 112)وقد أ وضحت المادة , وهو كل أ نثى تصير عصبة باجتماعها مع ال نثى ال خرى, العصبة مع غيره . 1

, المذكور فأ ي من ال خوات الشقيقات أ و ل ب متى اجتمعت مع الفرع الوارث ال نثى أ ي مع البنت أ و بنت الابن ولو نزل أ بوها 

 .تصير عصبة مع الغير

, ود النخعي أ ن معاذ بن جبل ورث أ ختاً وابنة وعن  ال س" اجعلوا ال خوات مع البنات عصبة :" ووضع العلماء القاعدة الفقهية

 (.رواه أ بو داود والبخاري بمعناه)ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي , جعل لكل واحدة منها النصف وهو باليمن

ارت ومتى ص. ويكون الباقي لل خت أ و ال خوات بالتعصيب , فتأ خذ البنت أ و البنات أ و بنت الابن أ و بنات الابن فروضهن 

وكذلك , فاإنها تأ خذ حكم ال خ الشقيق في حجب الإخوة ل ب أ و أ بناء الإخوة أ و ال عمام أ و بني ال عمام , الشقيقة عصبة مع الغير 

 .ال خت ل ب متى صارت عصبة مع الغير فاإنها تأ خذ حكم ال خ ل ب في حجب أ بناء الإخوة أ و ال عمام أ و بني ال عمام

 110المادة رقم 

 :أ ربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتيالعصبة بالنفس 

ن نزل: البنوة 0  .وتشمل ال بناء، وأ بناء الابن واإ

ن علا: ال بوة 8  .وتشمل ال ب والجد ل ب واإ

ن نزلوا: ال خوة 1  .وتشمل الإخوة ال شقاء، أ و ل ب، وبنيهم واإ

ن علا أ شقاء أ و ل ب، وأ بناء ال عمام أ شقاء أ و وتشمل أ عمام المتوفى ل بوين أ و ل ب، وأ عمام أ بيه، وأ عما: العمومة 4 م الجد ل ب واإ

ن نزلوا  .ل ب واإ

 110المادة رقم 

ذا لم يوجد أ حد من ذوي الفروض، ويس تحق ما بقي منها اإن وجد، ول شيء له اإن اس تغرقت  يس تحق العاصب بالنفس التركة اإ

 .الفروض التركة

 118المادة رقم 

من هذا القانون، ثم ال قرب درجة اإلى المتوفى عند اتخاذ ( 110)حسب الترتيب الوارد في المادة يقدم في التعصيب ال ولى جهة  0

 .الجهة، ثم ال قوى قرابة عند التساوي في الدرجة

 .يشترك العصبات في اس تحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة 8

 المذكرة الإيضاحية

 .المواد حكم العاصب بنفسه وجهات العصوبة بالنفس ودرجات اس تحقاقهم فيما اجتمع عاصبان بالنفس أ و أ كثربينت هذه 
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ذا انفرد حاز كل التركة  ذا اجتمع مع غيره من ذوي الفروض أ خذ الباقي بعد سهام ذوي الفروض، حتى , فحكم العصبة بنفسه أ نه اإ واإ

ذا لم تبق الفروض  شيئاً فلا شيء للعصبة اإن الابن الصلبي وال ب ل يمكن ول يتصور أ ن يسقط أ ي منهما : كن س بق أ ن قلنا ول, اإ

 .بحال

سورة " )يوصيكم الله في أ ولدكم للذكر ملل حظ ال نثيين : " فقال تعالى, وقد ثبت الإرث بالتعصيب بالكتاب والس نة والإجماع 

آية , النساء وهو يرثها " بعد أ ن قال س بحانه في الآية نفسها" ملل حظ ال نثيين فللذكر, وان كانوا اإخوة رجالً ونساء :" وقال (00)أ

آية , سورة النساء" )اإن لم يكن لها ولد  (.096)أ

أ و , وال خت أ و ال ختين وحدهن , ليس لهم نصيب مقدر كالبنت أ و البنات , دلت هاتان الآيتان على أ ن كًلا من ال ولد والإخوة 

آية , سورة النساء " )وورثه أ بواه فل مه الثلث: " ن قوله تعالىويفهم م, أ و ال ب مع الولد , ال م   .أ ي أ ن ل بيه الباقي( 00)أ

 .متفق عليه" فما بقي فلل ولى رجل ذكر, أ لحقوا الفرائض بأ هلها " , وفي الحديث الصحيح 

ل أ نا أ ولى به في الدنيا :" وفي الصحيح أ يضاً أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال  النبي أ ولى بالمؤمنين من :" اقرؤوا اإن شئتم , والآخرة ما من مؤمن اإ

 (.رواه البخاري ومسلم. )ومن ترك ديناً أ و ضياعاً فيأ تيني فأ نا موله, فأ يما مؤمن مات وترك مالً فليرثه عصبة من كانوا" أ نفسهم 

ن أ عيان بني ال م , اإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية : وعن علي رضي الله عنه قال  يتوارثون  -أ ي الإخوة ال شقاء  -واإ

 (.رواه أ حمد والترمذي وابن ماجه. )الرجل يرث أ خاه ل بيه وأ مه دون أ خيه ل بيه  -أ ي الإخوة ل ب  -دون بني العلات 

يحجب , لى جهة النبوة وبينت هذه المواد أ يضاً جهات العصبة بالنفس وأ نها مرتبة ومقدم بعضها على بعض فأ ي عاصب من الجهة ال و

آخر من الجهات التالية  آخر من جهة الإخوة أ و العمومة : عدا ال ب والجد , أ ي عاصب أ والجد ل ب , فال ب يحجب أ ي عاصب أ

 .وكل عاصب من جهة الإخوة يحجب أ ي عاصب من جهة العمومة, ويحجب أ بناء الإخوة, يشارك الإخوة فقط من جهة الإخوة 

وال ب يحجب الجد , فال بناء يحجبون أ بناء ال بناء وهكذا, أ كثر من جهة واحدة فان ال قرب يحجب ال بعد فان كان ثمة عاصبان أ و

وهنا نلاحظ أ ن عم الميت الشقيق ل ب وفروعه جميعاً , والعم يحجب أ بناء العم وهكذا , وال خ يحجب ابن ال خ وهكذا , وهكذا 

كما ينبغي  أ ن نلاحظ أ ن , وهؤلء يقدمون على عم جد الميت وأ بناء عم جده جميعاً  ,يقدمون على عم أ ب الميت وأ بناء عم أ بيه جميعاً 

 .وكذلك بنوهم من باب أ ولى, ليسوا من العصبات أ صلًا , أ و ال عمام ل م , الإخوة ل م

ذا تساوى عاصبان أ و أ كثر بالجهة وفي الدرجة فان التقديم يكون بالقوة فمن كان ل بوين أ ي شقيقاً يحجب م  فال خ , ن كان ل ب واإ

وابن العم الشقيق يحجب , والعم الشقيق يحجب العم ل ب, وابن ال خ الشقيق يحجب ابن ال خ ل ب , الشقيق يحجب ال خ ل ب

 .ابن العم ل ب

ذا تساوى عاصبان أ و أ كثر بالجهة وفي الدرجة فان التقديم يكون بالقوة فمن كان ل بوين أ ي شقيقاً يحجب من كان ل ب  فال خ, واإ

وابن العم الشقيق يحجب , والعم الشقيق يحجب العم ل ب, وابن ال خ الشقيق يحجب ابن ال خ ل ب , الشقيق يحجب ال خ ل ب

 .ابن العم ل ب

ذا تساوى عاصبان أ و أ كثر في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في الميراث يتلقونه عن الميت مباشرة ل عن أ صولهم  فاإذا مات عن , واإ

ول نعطي ابن زيد حصة أ بيه وأ بناء , كان ميراثهم بالتساوي , وثلاثة منهم أ بناء ابنه عمرو, ابن واحد منهم ابن ابنه زيدأ ربعة أ بناء 

 (.20)يراجع الشكل رقم , عمرو حصة أ بيهم 
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فقد , خوة أ نفسهم وقوة واحدة كان ميراثهم بينهم بالتساوي  من غير نظر اإلى الإ , وفي درجة واحدة , وذلك لو كان له أ بناء متعددون 

 (.20)وكذلك أ بناء العمومة يراجع الشكل رقم , يكون ل حد الإخوة ابن واحد ولل خ الآخر ولدان أ و ثلاثة وهكذا 

ليها فيما تقدم ( 110)هذا وان حكم المادة   :يتخلص في بيت من الشعر قاله الجعبري من علماء الفرائض, المشار اإ

 وبعدها التقديم بالقوة اجعلا,,,,,,,,,,,,,,فبالجهة التقديم ثم بقربه 

 111المادة رقم 

ذا اجتمع الجد ل ب، مع الإخوة أ شقاء أ و ل ب، أ و معهما ذكورا، أ و اإناثا، أ و مختلطين، سواء أ كان معهم ذو فرض أ م ل، فيرث الجد  اإ

آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أ و ثلث الباقي خيرا له   .من هذا القانون( 146)مع مراعاة حكم المادة بالتعصيب على اعتبار أ نه أ خ أ

 المذكرة الإيضاحية

والبند الثالث والرابع من ( 188)والبند الخامس من المادة ( 188)من المادة  4س بق أ ن أ شارت هذه المذكرة في توضيحها للفقرة 

وأ نه يرث بالتعصيب ما , كواحد منهم  -المعتمد على  -يعتبر , أ ن الجد ل ب في حال اجتماعه مع الإخوة ال شقاء أ و ل ب ( 182)المادة 

ذا لم يكن ثمة صاحب فرض  أ و ما لم يكن ثلث الباقي أ و السدس خيراً له من اعتباره , لم تنقص حصته عن ثلث  جميع المال  اإ

ك خ وأ ختين أ و , فاإذا كان في المسأ لة أ صحاب فروض يقل مجموعها عن النصف وعدد الإخوة أ كثر من اثنين أ و ما يعادلهما , عصبة 

وأ خ , وجد ل ب , وجدة أ م ال م ,كما لو مات عن زوجتين , كان ثلث الباقي خيراً للجد من السدس ومن المقاسمة , أ ربع أ خوات 

وللجد العاصب ثلث  -ومجموع هذين الفرضين أ قل من النصف  -وللجدة السدس فرضاً , فللزوجتين الربع فرضاً , شقيق وأ خوين ل ب 

حينما , مع ذلك حسبناهما على الجد , ل نهما محجوبان بال خ الشقيق , ول شيء لل خوين ل ب, خ الشقيق بقية السهام ولل  , الباقي 

 (.186)عددنا الإخوة الذين هم معه في المسأ لة الارثية وس بق بيان هذه الناحية في التعليق على المادة 

وللجد ل ب أ ربعة عشر , وللجدة أ م ال م اثنا عشر سهماً , سهم لكل من الزوجتين تسعة أ   98وتصح من  08وتكون المسأ لة من 

 (.21)يراجع الشكل رقم , وللشقيق الباقي ليه ثمانية وعشرون سهماً , سهماً 

ولو أ ن الجد في هذه المسأ لة قاسم الإخوة واعتبرناه عصبة مع ال خذ بعين الاعتبار وجود ال خوين ل ب وال خ الشقيق لكان نصيبه 

 .سهماً فقط 08فقط ولو أ عطيناه السدس لكان نصيبه  سهماً  00ر2

 114المادة رقم 

 :العصبة بالغير 0

 .أ  البنت فأ كثر، مع الابن فأ كثر

ذا كان  ليه، ويحجبها اإ ن نزل، واحدة فأ كثر، مع ابن الابن فأ كثر، سواء كان في درجتها، أ و أ نزل منها، اإن احتاجت اإ ب بنت الابن واإ

 .أ على منها

 .الشقيقة فأ كثر، مع ال خ الشقيق فأ كثرج ال خت 

 .د ال خت ل ب فأ كثر، مع ال خ ل ب فأ كثر

 .يكون الإرث في هذه ال حوال للذكر ملل حظ ال نثيين 8

 المذكرة الإيضاحية
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ساويهن الإناث اللائي يصرن عصبة بالغير حين اجتماعهن مع من ي , (188)من المادة  8-2أ وضحت هذه المذكرة في تعليقها على الفقرة 

يبدو واضحاً أ ن أ ربعة أ صناف من الورثة ( 114)وهذه المادة التي نحن بصددها ( 182)و ( 188)وبالمقارنة بين المواد , من الذكور 

ومع الذكر المساوي يصرن , والثنتان فأ كثر فرضهن الثلثان , الواحدة المنفردة منهن تس تحق النصف , الإناث وعلى الترتيب نفسه 

من هذه  8وهذا ما نصت عليه الفقرة , للذكر ملل حظ ال نثيين , وحينئذ يكون الباقي للعصبة بنفسه مع العصبة بالغير ,عصبة بالغير

 . المادة

 840وتصح من  84لكانت المسأ لة من , وعن أ بويه , بنتين وأ ربعة أ بناء ( منهن جميعاً )وعن أ ولده , فلو مات عن زوجاته الثلاث 

باعتبار أ ن الذكر برأ سين  وال نثى برأ س واحد فيكون لكل زوجة عشرة أ سهم , عدد رؤوس ال ولد جميعاً  00ل ن جزء السهم هو , 

 (.24)يراجع الشكل رقم , ولكل ابن ست وعشرون سهماً , ولكل من ال بوين أ ربعون سهماً , 

لكل ,  84وتصح من  08المسأ لة من لكانت , وثلاث أ خوات ل ب وأ خوين ل ب , وجدتين أ م أ م وأ م أ ب , ولو مات عن زوجتين 

ثنان , ولكل جدة اثنان , زوجة ثلاثة   (.22)يراجع الشكل رقم , ولكل أ خ ل ب أ ربعة , ولكل أ خت اإ

 لكل زوجة ثلاثة

 لكل أ خت ل ب اثنان

 لكل أ خ ل ب أ ربعة

, ولل م اثنا عشر , زوجة تسعة لل,  98وتصح من  84لكانت المسأ لة من , ولو مات عن زوجة وأ م وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن 

 (.26)يراجع الشكل رقم , ولبن ابن الابن اثنان , ولبنت الابن واحد , ولكل بنت أ ربعة وعشرون 

 112المادة رقم 

ال خت الشقيقة، أ و ل ب، واحدة أ و أ كثر، مع البنت، أ و بنت الإبن، واحدة فأ كثر، وهي في هذه الحالة كال خ في : العصبة مع الغير

 .قاق الباقي، وفي حجب باقي العصباتاس تح

 المذكرة الإيضاحية

وس بق أ ن بينت هذه المذكرة في , لكل من ال خت الشقيقة أ و ال خت ل ب , تظهر بوضوح اإحدى الحالت في الميراث , هذه المادة 

وسواء كانت البنت أ و بنت  ,واحدة كانت ال خت أ و أ كثر, أ ن كلا منهما تصير عصبة  مع البنت أ و بنت الابن ( 189)شرح المادة 

والثلثان , تأ خذ فرضها الذي هو النصف للواحدة , فكل من البنت أ و البنات أ و بنت الابن أ و بنات الابن , الابن واحدة أ و أ كثر 

 .وما بقي بعد أ صحاب الفروض جميعاً تأ خذه العصبات, للاثنتين فأ كثر 

كم ال خ الشقيق، فتحجب الإخوة ل ب ، الذكور منهم والإناث ، كما تصير في ح, فال خت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير

وأ خت ل ب التي صارت عصبة مع الغير، تحجب أ بناء الإخوة ال شقاء، أ و .  تحجب أ بناء  الإخوة جميعاً ، وال عمام وأ بناء ال عمام 

 .رة ال خيرة من هذه المادة كما تحجب ال عمام جميعاً وأ بناءهم ، وهذا ما نصت عليه العبا. ل ب من باب أ ولى ،

ول , والباقي للشقيقة بالتعصيب , وللبنت النصف , كان للزوجتين الثمن, وأ خ ل ب, وأ خت شقيقة, وبنت, فلو مات عن زوجتين

 (. 29)يراجع الشكل رقم , شيء لل خ ل ب لكونه قد حجب بال خت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير 

, والباقي لل ختين ل ب بالتعصيب , وللبنات الثلثان , كان للزوج الربع , وأ ختين ل ب وعم شقيق ولو ماتت عن زوج وثلاث بنات 

ذ أ نه محجوب بال خت ل ب   (.22)يراجع الشكل رقم , التي صارت عصبة مع الغير , ول شيء للعم اإ
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 الوارثون بالفرض والتعصيب -الفصل الرابع

 116المادة رقم 

 :الوارثون بالفرض والتعصيب

ن نزل أ بوها 0  .ال ب أ و الجد ل ب، مع البنت، أ و بنت الابن، واإ

ذا كان ابن عم للمتوفاة يأ خذ نصيبه فرضا، وما اس تحقه ببنوة العمومة تعصيبا 8  .الزوج، اإ

ذا كان ابن عم للمتوفى يأ خذ نصيبه فرضا، وما اس تحقه ببنوة العمومة تعصيبا 1  .ال خ ل م، واحدا أ و أ كثر، اإ

 الإيضاحيةالمذكرة 

وهنا جاء التفصيل والإيضاح , أ و بهما معاً  -فقط -أ و بالتعصيب-فقط -أ ن الميراث قد يكون بالفرض( 180)س بق أ ن بينت المادة 

أ ي ل يكون لغيرهم تلك الميزة , ثلاثة أ صناف فقط , للنوع ال خير فالورثة الذين يمكن أ ن يكون لهم ميراث بالفرض والتعصيب معاً 

 :وهم, 

ن علا: أ ولً  ذا كان للمتوفى فرع وارث أ نثى -حين فقد ال ب -ال ب أ و الجد ل ب واإ فيأ خذ أ ي , كالبنت أ و بنت الابن مهما نزل أ بوها, اإ

زوجة وبنت : كما لو مات عن , ثم اإن فضل شيء من السهام بعد ذوي الفروض أ خذه بالتعصيب أ يضاً , منهما فرض السدس أ ولً 

, وللبنت اثنا عشر, للزوجة ثلاثة  84والمسأ لة من , ولل ب السدس فرضاً والباقي تعصيباً , لنصف وللبنت ا, للزوجة الثمن , وأ ب 

فتصير سهامه جميعاً تسعة أ سهم فيراجع الشكل رقم , والباقي الذي هو خمسة أ سهم يأ خذه بالتعصيب , ولل ب أ ربعة أ سهم بالفرض 

(22.) 

 (.20)يراجع الشكل رقم , وكذا لو كان بدل ال ب جد ل ب

ذا كان ابن عم المتوفاة , الزوج : ثانياً   .وليس ثمة عصبة مقدمة عليه في الجهة أ و القرب أ و القوة , اإ

, ولل م السدس فرضاً , وللبنت النصف فرضاً , كان للزوج الربع فرضاً , وأ مها , وعن بنتها , عن زوجها الذي هو ابن عمها : فلو ماتت 

فتصير سهامه جميعاً , هام بعد ذوي الفروض يأ خذه الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة بالتعصيبويبقى واحد من الس  08والمسأ لة من 

 (.20)يراجع الشكل رقم , أ ربعة 

ذا كان المتوفى ابن عم ل ولد أ مه , ال خ ل م واحداً كان أ و أ كثر : ثالثا ذا تزوجت المرأ ة أ خاً لزوجها  بعد وفاته , اإ , ويحصل هذا  اإ

ذ أ ن أ مهم واحدة , من  كم كلا الزوجين ال خوين  ,فصار لها أ ولد   .وهم في الوقت ذاته أ بناء عم, فهؤلء ال ولد اإخوة ل م اإ

وللجدة السدس فرضاً , كان للزوجة الربع فرضاً , هم في الوقت ذاته أ بناء عمه , فلو توفى رجل عن زوجة وجدة وعن أ ربعة اإخوة ل م 

وما زاد بعد ذوي الفروض يأ خذه الذكور فقط بحكم أ نهم أ بناء عم المتوفى , عليهم بالتساوي وللاإخوة  ل م الثلث فرضاً يقسم , 

 .بالتعصيب

التي هي , ل ن ابن العم ل يعصب بنت العم , أ ما ال خوات ل م فلا يمكن أ ن يكون لهن ميراث بالتعصيب ولو كن بنات عم للمتوفى 

 (.28)يراجع الشكل رقم , من ذوي ال رحام 

 

 الحجب و الحرمان -الخامس الفصل

 119المادة رقم 
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آخر أ حق به منه: الحجب 0  .حرمان وارث من كل الميراث، أ و بعضه لوجود وارث أ

 .حجب حرمان، وحجب نقصان: الحجب نوعان 8

 .المحجوب من الإرث قد يحجب غيره 1

 .الممنوع من الإرث ل يحجب غيره 4

 112المادة رقم 

 .بكل جد عاصب أ دلى بهيحجب الجد الصحيح بال ب، و  0

ذا كانت القربى من جهة ال ب فلا تحجب البعدى من جهة ال م، وتحجب ال م الجدة  8 ل اإ تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، اإ

ذا كانت أ صلا له  .الصحيحة مطلقا، كما يحجب ال ب الجدة ل ب، ويحجب الجد الصحيح الجدة اإ

 112المادة رقم 

ن نزليحجب أ ولد ال م بكل من ا ن علا، والولد وولد الابن واإ  .ل ب والجد الصحيح واإ

 140المادة رقم 

ن نزل، بنت الابن التي تكون أ نزل منه درجة، ويحجبها أ يضا بنتان أ و بنتا ابن أ على منها درجة  يحجب كل من الابن وابن الابن واإ

 .ما لم يكن معها من يعصبها

 140المادة رقم 

ن نزل الإخوة وال خوات ل بوينيحجب كل من ال ب والابن وابن   .الابن واإ

 148المادة رقم 

ذا كانت عصبة مع غيرها  ن نزل ال خت ل ب، كما يحجبها ال خ ل بوين وال خت ل بوين اإ يحجب كل من ال ب والابن وابن الابن واإ

ذا لم يوجد أ خ ل ب، كما يحجب الإخوة(112)طبقا لحكم المادة  ل ب كل من ال ب والابن وابن  ، من هذا القانون وال ختان ل بوين اإ

ذا كانت عصبة مع الغير ن نزل وال خ الشقيق وال خت الشقيقة اإ  .الابن واإ

 المذكرة الإيضاحية

 .والفرق بينه وبين الممنوع من الإرث, وبينت نوع الحجب وحكم المحجوب, الحجب المقصود في علم الفرائض ( 119)عرفت المادة 

 .ومنه الحجاب اسم لم يستر به الشيء, قاموس حجبه أ ي منعه من الدخول جاء في ال, المنع: فالحجب لغةً 

آخر أ قوى منه: وهو في الاصطلاح  وقد اختار , منع شخص معين قام به سبب الإرث من الميراث ليه أ و بعضه لوجود وارث أ

 -109)من الموانع التي س بق ذكرها في المواد  للتمييز بين المحجوب وبين الممنوع من الميراث لمانع, القانون هنا لفظ الحرمان بدل المنع 

فالممنوع من الميراث كقاتل مورثه مللًا يعتبر كالمعدوم أ صلًا ول يحجب غيره ل حجب حرمان ول حجب , من هذا القانون ( 102

 .نقصان 

ول ال م , جة من الربع اإلى الثمن ولما حجب الزو, لما كان لبن شيء البتة , ابن قاتل وعن زوجة وأ م وأ خ شقيق : فلو توفي رجل عن 

, ولو كان الابن في هذه المسأ لة غير ممنوع من الميراث ل خذت الزوجة الثمن , ول ال خ الشقيق أ صلًا , من الثلث اإلى السدس 

 (.21)يراجع الشكل رقم , ل نه يكون محجوبًا به , ولما كان للشقيق شيء , وال م السدس 
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والباقي خمسة أ سهم لل خ الشقيق , وللام ثلثها أ ربعة أ سهم , ثلاثة أ سهم , للزوجة ربعها 08كون المسأ لة من أ ما في ملالنا على المنع فت

 (. 24)يراجع الشكل رقم , ول شيء للابن القاتل , بالتعصيب

مرت الإشارة اإلى كالإخوة المتعددين الذين حجبوا بال ب فأ نهم يحجبون ال م حجب نقصان من الثلث اإلى السدس كما , أ ما المحجوب

 (.182, 189, 186)ذلك حين ذكر أ حوال ال م في الميراث في المواد 

هذا ولبد من أ ن نشير هنا في هذه المذكرة التوضيحية اإلى نوعي الحجب وبيان الورثة الذين ل يمكن أ ن يدخل عليهم حجب الحرمان 

 .ن  يمكن أ ن يدخل عليهم حجب الحرمانوالورثة الذي, والورثة الذين يمكن أ ن يدخل عليهم حجب النقصان , 

 :فالحجب نوعان

 .هو أ ن يحرم الوارث من الميراث بالكلية كال خ مع وجود الابن, حجب حرمان .0

يحجب حجب , كالزوج مع الفرع الوارث , فيأ خذ الفرض ال قل, وهو أ ن يحرم الوارث من أ وفر حظيه في الميراث , حجب نقصان.8

 (.181 -188)كما تقدم حين بحث المادتين نقصان من النصف اإلى الربع

 (أ ي الولد الصلبي)الابن والبنت , والزوجان , ال بوان : والورثة الذين ل يمكن أ ن يدخل عليهم حجب الحرمان هم 

خوة وال م مع الفرع الوارث أ و العدد من الإ , الزوجان مع الفرع الوارث : والورثة الذين يمكن أ ن يدخل عليهم حجب النقصان هم 

 .وال خت ل ب مع ال خت الشقيقة , وال خوات مطلقاً وبنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة 

 : أ ما الورثة الذين يمكن أ ن يدخل عليهم حجب الحرمان فهم

ل أ ن يكون ثمة من, يحجبون بالبن وبكل ابن ابن أ على منهم , أ ولد الابن جميعاً .0  كما تحجب بنات الابن بوجود البنتين اإ

 .يعصبهن

 (.112/0)يحجب بال ب وبكل جد عاصب أ قرب منه اإلى الميت المادة , الجد ل ب .8

ذا كانت الجدة القربى من جهة ال ب فلا تحجب , الجدات مطلقاً يحجبن بال م .1 ل اإ والبعدى من الجدات مطلقاً تحجب بالقربى اإ

ول ن ال ب نفسه ل يحجب أ م ال م , وذلك لمكانة  ال مومة , والشافعية أ خذاً بمذهب المالكية ( 112/8)المادة , البعدى عن جهة ال م

تحجب البعدى , خلافاً للمذهب الحنفي والحنبلي الذين يقرران أ ن الجدة القربى, فكذلك أ م ال ب ل تحجب أ م أ م ال م , وان علت 

 (.112قرة الثانية من المادة الف)ومن أ دلت بال ب أ و بالجد العاصب تحجب به . حسب القواعد العامة , مطلقاً 

 .وبالجد عند أ بي حنيفة ( 140)المادة , وابن الابن مهما نزل وبال ب , يحجبون بالبن , الإخوة ال شقاء وال خوات الشقيقات .4

آنفاً .2 خت الشقيقة وبال  , وبال خ الشقيق وبال ختين الشقيقتين  -أ ي بالذين يحجبون الإخوة ال شقاء  -الإخوة لمن يحجبون بمن ذكر أ

ذا صارت عصبة مع الغير  .اإ

 .وبال ختين الشقيقتين  ما لم يكن معهن من يعصبهن( 2)ال خوات ل ب يحجبن بمن ذكر في البند  السابق .6

 (.112)المادة , وبال صل الذكر أ ي ال ب العاصب وان علا , الإخوة ل م يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً .9

 (.118 - 110تراجع المواد ) أ ي تراعى الجهة ثم القرب ثم القوة , حسب القاعدة السابقة العصبات يحجب بعضهم بعضاً .2

ن نزل تحجب بالبن وابن الابن ال على منها .2 أ و بنتي الابن ال على منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها , وبالبنتين , بنت الابن واإ

 (.140)المادة , وهو الابن المبارك , 

 الرد والعول -الفصل السادس
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 141المادة رقم 

ذا زاد أ صل المسأ لة على مجموع سهامها: الرد  .زيادة في أ نصبة ذوي الفروض بنس بة فروضهم، اإ

 المذكرة الإيضاحية

فحينما , الرد بأ نه زيادة في أ نصبة ذوي الفروض بنس بة فروضهم لزيادة أ صل المسأ لة على مجموع سهامها( 141)عرفت هذه المادة 

ومجموع سهام ذوي الفروض أ قل من أ صل , وليس فيها عصبة , أ و أ صحاب فروض , المسأ لة صاحب فرض واحد فقط يكون في 

يأ تي : فالرد اإذن , نقص في السهام زيادة في ال نصباء : ويعرفه الفقهاء بأ نه , فهو اإذن عكس العول , المسأ لة ، يكون في المسأ لة رد 

عطاء ذوي الفروض فروضهم , في الدرجة الثالثة من درجات الميراث  , فاإن فضل شيء من التركة أ عطيناه للعصبة , ذلك أ ننا نبدأ  باإ

 .فان لم يكن عصبة رددنا الزائد على ذوي فروضهم بنس بة فروضهم

 144المادة رقم 

ذا لم تس تغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أ صحاب الفروض بنس بة فروض  هم، ويرد اإ

ذا لم يوجد عصبة من النسب أ و أ حد أ صحاب الفروض النسبية أ و أ حد ذوي ال رحام  .باقي التركة اإلى الزوجين اإ

 المذكرة الإيضاحية

بينت هذه المادة كيفية الرد ومن يرد عليهم حسب الراح  الذي أ خذت به أ كثر قوانين ال حوال الشخصية المعمول  بها في البلاد 

ذا لم يوجد عصبة , لرد على أ صحاب الفروض غير الزوجين وهو ا, العربية  ذا لم يوجد قريب صاحب فرض , اإ ثم الرد على الزوجين اإ

 . ول عصبة ول ذو رحم 

وس يدنا عبدالله بن  مسعود رضي , س يدنا علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه, وقد قال بالرد على أ صحاب الفروض عدا الزوجين 

وأ ولوا ال رحام " لقوله تعالى , أ خذ بقولهم المذهب الحنفي والحنابلة والمتأ خرون من الشافعية والمالكية ,صحابة وكثير من ال, الله عنه 

آية , ال نفال " ) بعضهم أ ولى ببعض في كتاب الله   (.92)أ

عطائه اإلى غيرهم من ال رحام الآخرين ,اإلى ذوي الفروض أ نفسهم , فاإعطاء الزائد عن ذوي الفروض  ل ن ذوي الفروض , أ ولى من اإ

اإني تصدقت على أ مي , وجاء في الس نة الشريفة أ ن امرأ ة أ تت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله , أ شد قربًا اإلى الميت وأ لصق به رحماً 

ليك الجارية في الميراث , وجب أ جرك :" فقال عليه الصلاة والسلام, فماتت وبقيت الجارية , بجارية  عل حقها في فج" ورجعت اإ

 .لكان لها نصفها فقط, ولول الرد , الجارية ليها بطريق الإرث 

 . اإلى الرد على أ صحاب الفروض جميعاً بما فيهم الزوجان, وذهب س يدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه

قدر لكل وارث من ل ن الله , اإلى أ نه ل يرد على أ حد من ذوي الفروض , وذهب س يدنا زيد بن ثابت ال نصاري رضي الله عنه

 .ويعطى الباقي اإلى بيت المال, والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز , ذوي الفروض نصيبه 

ذا لم يوجد عصبة يس تحق الباقي بعد سهام ذوي الفروض , وبقوله أ خذ مالك والشافعي رحمهما الله   .وضع الزائد ببيت المال, وقالوا اإ

هو الاتجاه الذي سارت فيه كثير من قوانين ال حوال الشخصية في بلادنا , بعد ذوي ال رحام  ونشير هنا اإلى أ ن الرد على الزوجين

فصلة الزوجين في الحياة وما بينهما من مودة ورحمة , وموافق لمذهب س يدنا عثمان في الجملة , العربية وهو منسجم مع روح الشريعة 

ذا لم يوجد صاحب فرض ول عصبة ول ذو رحمتقتضي بأ ن يكون لكل منهما الحق في مال الآخر بعد ال,   .وفاة اإ

 :تقسم مسائل الرد اإلى أ ربعة أ نواع, وطبقاً لهذا القول المعتمد 
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أ و , ك ن يكون للمتوفى بنات فقط , وفيها فريق واحد فقط ممن يرد عليهم , أ ن ل يكون في المسأ لة زوج ول زوجة: النوع ال ول 

وحينئذ يكون أ صل المسأ لة , أ و ل ب أ و ل م أ و اإخوة ل م أ و جدات ثابتات متساويات فقطأ و أ خوات شقيقات , بنات ابن فقط 

 .عدد رؤوس هذا الفريق

فأ خذن , ولكن رددنا عليهن الزيادة , مع أ ن فرضهن الثلثان , فأ صل المسأ لة خمسة لكل واحدة سهم , فلو مات عن خمس بنات فقط

 (.22)يراجع الشكل رقم , جميع التركة 

ذ يكون أ صل , أ و ثلاث جدات ثابتات متساويات , أ و تسع اإخوة ل م , و مات عن س بع شقيقات أ و ثلاث أ خوات ل ب وكذا ل اإ

 (.26)يراجع الشكل رقم , وتؤول التركة جميعها لهؤلء فرضاً ورداً , كل مسأ لة من هذه المسائل هو عدد رؤوس هذا الفريق الوحيد 

وحينئذ نرجع أ صل المسأ لة اإلى مجموع عدد , فريقان أ و ثلاثة ممن يرد عليهم وليس فيها أ حد الزوجينأ ن يكون في المسأ لة : النوع الثاني 

أ و ماتت عن بنت , واحدة شقيقة وواحدة ل ب وواحدة ل م , أ و ثلاث أ خوات متفرقات , السهام كما لو مات عن بنت و أ م 

ذ أ ن للبنت , وردت اإلى أ ربعة , ففي ال ولى كان أ صلها س تة , سهام وبنتي ابن وجدة ففي هذه المسائل يرد ال صل فيها اإلى مجموع ال  اإ

وحصة ال م , من أ ربعة فرضاً ورداً  1وتكون حصة البنت , فالمجموع أ ربعة , النصف ثلاثة من س تة ولل م السدس واحد من س تة 

 (.29)يراجع الشكل رقم , من أ ربعة فرضاً ورداً  0

وكذلك , والسدس واحد من س تة , ل ن النصف ثلاثة من س تة , وهي مجموع السهام , خمسة وفي المسائل ال خرى يرد ال صل اإلى 

 (.000), ( 22), ( 22)فزادت بالرد أ نصباء الجميع بنس بة واحدة يراجع الشكل رقم , السدس الآخر واحد

ة ل م هو الثلث اثنان من س تة ل ن فرض الإخو , لصار أ صلها بعد الرد ثلاثة فقط , وعن جدتين , خمس اإخوة ل م : ولو مات عن 

 (000)يراجع الشكل رقم , فالمجموع ثلاثة وتصح من ثلاثين , وفرض الجدات هو السدس واحد من س تة , 

وحينئذ نجعل أ صل المسأ لة هو مخرج فرض , مع وجود أ حد الزوجين , أ ن يكون في المسأ لة فريق واحد ممن يرد عليهم : النوع الثالث 

ورقم ( 008: )يراجع ال شكال أ رقام , ثم نعطي الباقي جميعه لمن يرد عليهم , فنعطيه فرضه من أ قل مخارجه , الموجود من الزوجين 

 (.002)ورقم ( 004)ورقم ( 001)

وحينئذ نتبع في حال المسأ لة المراحل , مع وجود أ حد الزوجين , أ ن يكون في المسأ لة فريقان أ و ثلاثة ممن يرد عليهم : النوع الرابع 

 : لية التا

 .والباقي لجميع ذوي الفروض الذين يرد عليهم , نعطي أ حد الزوجين فرضه من أ قل مخارجه الذي نعتبره أ صل المسأ لة ال ولى .0

آنفاً في مسائل النوع الثاني .8  .نعتبر ذوي الفروض الذين يرد عليهم هم الورثة وحدهم في مسأ لة ثانية ردية وفقاً لما مر أ

والناتج هو أ صل مسأ لة ثالثة هي , سأ لتين بضرب أ صل الثانية في الباقي من المسأ لة ال ولى بوضعه فوقهانوحد الجامعة بين الم .1

 .الجامعة

وسهام كل فريق ممن يرد عليهم من المسأ لة الثانية في الباقي من السهام في المسأ لة ال ولى , بأ صل الثانية , نضرب سهم أ حد الزوجين.4

 (.002)ورقم ( 009) ورقم( 006)يراجع الشكل رقم , 

ذا وقع في أ ي مسأ لة من مسائل الميراث كسر في سهام أ ي فرد من أ فراد الورثة: ملاحظة , صححنا المسأ لة بضربها بجزء السهم , اإ

وذلك بأ خذ جميع عدد الرؤوس المباين , الذي هو حاصل ضرب ال عداد المتحصلة لدينا من الفرقاء الذين وقع في أ فرادهم الانكسار 

وضرب الوفق بالموافق , بحذف العدد المتماثل مع غيره , ثم اختصار ما تحصل لدينا , الموفق للسهام , ووفق عدد الرؤوس , ام للسه
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ورقم ( 008)ورقم ( 000)ورقم ( 000)ورقم ( 002)يراجع الشكل رقم , ثم نضرب الناتج بالمسأ لة ليها  -وضرب المباين بالمباين , 

 (.004)ورقم ( 001)

واعتبرناه جزء سهم , أ خذنا جميع عدد الرؤوس , وبين عدد الرؤوس وعدد السهام تباين , ع الانكسار في فريق الإخوة ل م هنا وق

 . وضربنا به المسأ لة

أ ي حاصل قسمة عدد , أ خذنا وفق عدد الرؤوس . وبين عدد الرؤوس وعدد السهام توافقا, هنا  وقع الانكسار في فريق ال عمام 

 .وهو جزء السهم في هذه المسأ لة  8فالناتج هو العدد ,  1اسم المشترك الرؤوس على الق

ل نه , وكذلك عدد رؤوس الفريق الثاني , أ خذنا عدد رؤوس الفريق ال ول ل نه يباين عدد السهام , هنا وقع الانكسار في فريقين 

 .والناتج هو جزء سهم من هذه المسأ لة , والعددان المحصلان لدينا متباينان ضربناها ببعضها , يباين عدد السهام أ يضاً 

 1للتوافق ، وفي الفريق الثالث العدد  1ومن الفريق الثاني عدد , للتباين  4الانكسار هنا في جميع الفرقاء فمن الفريق ال ول العدد 

والناتج هو جزء  60= 2? 1? 4د  أ خذت من العددين المتماثلين أ حدهما ثم ضربنا ال عدا, للتباين  2وفي الفريق الربع العدد , للتباين 

 .السهم

فتأ خذ أ عداد الرؤوس ولتحصل منها أ ربع , الانكسار هنا في جميع الفرق وأ عداد الرؤوس جميعاً تباين أ عداد السهام في كل فريق 

 .أ عداد تباين بضربها بعض في بعض فيحصل جزء السهم

تس تغني , ولكن نلاحظ أ ن الثلاثة داخلة في التسعة. باين أ عداد السهام الانكسار هنا في جميع الفرقاء وأ عداد الرؤوس فيها جميعاً ت 

 . عنها وتحصل منها ثلاثة أ عداد تضربها لبعضها في بعض فالناتج هو جزء السهم

 :وقد تكون, وهكذا  9مع  9و,   1مع  1و,  8مع  8ملل , تماثلًا : ونشير هنا اإلى أ ن العلاقة بين العددين قد تكون 

 4وملل , 6أ و مع  4مع  8وملل , 2أ و مع  6مع  1ن يقسم العدد ال صغر العدد ال كبر قسمة صحيحة من دون باق ملل بأ  : تداخلاً 

 : قد تكون, 08مع ثمانية أ و 

,  1يقسمهما العدد  2مع  6وملل , 8يقسمهما العدد  6مع  4ملل ( 0)بأ ن يكون القاسم المشترك بينهما عدد ثالث غير الرقم : توافقاً 

 :وقد يكون,  4يقسمهما العدد   08مع  2وملل 

 .وهكذا 2مع  9أ و  2مع  4أ و , 1مع  8ملل , بأ ن ل يكون للعددين قاسم مشترك: تبايناً 

 142المادة رقم 

ذا زادت السهام على أ صل المسأ لة: العول -0  .نقص في أ نصبة ذوي الفروض بنس بة فروضهم، اإ

ليه المسأ لة أ صلا تقسم التر  -8  .كة بحس بهيعتبر ما عالت اإ

 المذكرة الإيضاحية

ويلزم من ذلك دخول , فهو زيادة في مجموع سهام ذوي الفروض على أ صل المسأ لة , عرفت هذه المادة العول الذي هو عكس الرد 

 (.004)يراجع الشكل رقم , النقص على الجميع بنس بة فروضهم 

ذا رفعت , أ ول ما وقع العول في زمن س يدنا عمر رضي الله عنه ليه مسأ لة فيها زوج وأ ختان اإ اإن بدأ ت بالزوج أ و : فقال , اإ

 .فاتفقوا على العول, وكان عنده من الصحابة زيد وعلي والعباس رضي الله عنهم , فأ شيروا علي , لم يبق للآخر حقه , بال ختين 
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, والثلاثة , الثنان : ل أ بداً هي وال ربع وعشرون وال صول التي ل تعو , والثنا عشر , الس تة : وأ صول المسائل التي تعول هي 

فأ صل المسأ لة التي فيها  نصف فقط أ و نصفان هو , ذلك أ ن أ صل المسأ لة هو المخرج المشترك للفروض التي فيها ) والثمانية , وال ربعة 

فيه ربع فقط أ و ربع  وأ صل المسأ لة التي, 1أ و ثلثان فقط أ و ثلث وثلثان هو العدد , وأ صل المسأ لة التي فيها ثلث فقط ,  8العدد 

ذا اجتمع النصف مع الثلث أ و الثلثين أ و  2وأ صل المسأ لة التي فيها ثمن فقط أ و ثمن ونصف هو العدد ,  4ونصف فقط هو العدد  واإ

ذا اجتمع الربع مع الثلث أ و  الثلثين أ و السدس أ و معها جميعاً فأ صل المسأ لة,  6السدس أ و معها جميعاً فأ صل المسأ لة هو العدد   واإ

ذا اجتمع الثمن مع الثلث أ و الثلثين أ و السدس أ و معها جميعاً فأ صل المسأ لة هو العدد , 08هو العدد   (.84واإ

و ( 009)ورقم ( 006)يراجع ال شكال أ رقام . والى عشرة , والى تسعة , والى ثمانية , س بعة : فهيي تعول اإلى , للس تة أ ربع عولت.أ  ?

 .س يأ تي وتسمى أ م الفروخ كما( 002)و ( 002)

 (.080)ورقم ( 080)ورقم ( 002)كما في الشكل رقم , 09و  02و  01: فهيي تعول اإلى , الثنا عشر لها ثلاث عولت.ب?

ل ن علياً كرم , وتسمى المسأ لة المنبرية, (088)كما في الشكل رقم , 89ولها عولة واحدة فقط، فهيي تعول اإلى  : ال ربعة وعشرون .ج?

 .س يأ تي, عليها وهو على المنبر يخطب ومضى في خطبته كماالله وجهه أ جاب سائلًا 

 مسائل خاصة -الفصل السابع

 يةال كثر  -الفرع ال ول

 146المادة رقم 

 .يعصب الجد ال خت الشقيقة أ و ل ب ، ول ترث معه بالفرض اإل في ال كثرية ، وهي زوج ، وأ م ، وجد ، وأ خت شقيقة أ و ل ب 

وللجد السدس ، ويفرض لل خت النصف يضم اإلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر ملل للزوج النصف ، ولل م الثلث ، 

 .حظ الانثيين

 المذكرة الإيضاحية

 :نوعان, (أ ي التي أ طلق علماء الفرائض على كل منها اسماً خاصاً أ و لقباً معيناً ) المسائل الخاصة أ و الملقبة 

ذ أ ن المفتى به لدى جمهور الفقهاء, العامة التي س بق بيانها فيما تقدم مسائله مس تثناة من ال حكام: النوع ال ول.أ  ? هو أ ن لكل منها , اإ

 :وفيما يلي تفصيلها( 142)و ( 149)و ( 146)حكماً خاصاً وهذا النوع يشمل ثلاث مسائل نصت عليها المواد 

لعاصب فيها كدر على ال خت الشقيقة  أ و ل ب فرضها ل ن الجد ل, وسميت بهذا الاسم ( 146)وقد تناولتها المادة , المسأ لة ال كدرية 

أ و ل ن المرأ ة المتوفاة في المسأ لة المذكورة كانت , أ و ل ن هذه المسأ لة  كدرت على س يدنا زيد بن ثابت  مذهبه , الذي هو النصف 

 .من قبيلة أ كدر

للزوج النصف , وقد عالت اإلى تسعة  ,فأ صل المسأ لة س تة , وأ خت شقيقة أ و ل ب , وجد عاصب , وأ م , زوج : فقد ماتت عن

ثم , وتأ خذ ال خت فيها مبدئياً النصف ثلاثة أ سهم , ويأ خذ فيها الجد مبدئياً السدس سهماً واحداً , ولل م الثلث سهمان , ثلاثة أ سهم 

ذ أ ن الجد برأ سين, تقسم عليهما أ ثلاثًا , نجمع سهم الجد مع سهام ال خت فتكون سهامهما معاً أ ربعة أ سهم  وتصح ,  وال خت برأ س اإ

 (. 081)يراجع الشكل رقم ,  89المسأ لة من 

ليها في الحاش ية لهذه المذكرة حين تعليقها على المادة  ورسمت في الشكل رقم , أ ثناء ذكر أ حوال الجد العاصب 189وقد مرت الإشارة اإ

(81.) 
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 المشتركة -الفرع الثاني

 149المادة رقم 

 .في المشتركة وهي زوج ،وأ م أ و جدة ، وعدد من الإخوة ل م ،وأ خ شقيق أ و أ شقاء يرث ال خ الشقيق بالتعصيب ، اإل

 .للزوج النصف ، ولل م أ و الجدة السدس ، ويقسم الثلث بين الإخوة ل م والاخوة ال شقاء للذكر ملل حظ ال نثى

 المذكرة الإيضاحية

ذ أ ن الإخوة ال شقاء فيها قد شاركوا الإخوة ل م في ثلث التركة الذي اإ , والحجرية, واليمية , وتسمى أ يضاً بالمشركة : المسأ لة المشتركة 

وقد وقعت هذه المسأ لة في ( أ شقاء أ م ل م بالتساوي الذكور ملل الإناث ) ثم قسم على الإخوة جميعاً , كان فرضاً ل ولد ال م فقط

ليه , العام الثاني من خلافة الفاروق عمر بن الخطاب أ ليست أ منا , هب أ بانا كان حجراً في اليم: فقالوا له , فجاء الإخوة ال شقاء اإ

وفي , واحدة ؟ فأ شركهم رضي الله عنه في الثلث من تركة أ ختهم المتوفاة مع باقي اإخوتها من أ مها واعتبرهم جميعاً ك نهم اإخوة ل م 

 ".الحمارية" بت هذه المسأ لة أ يضاً هب أ بانا كان حماراً أ ليست أ منا واحدة ؟ فلق , قال الإخوة ال شقاء للفاروق , رواية أ خرى 

خوان ل م ( أ و جدة أ م أ م ) وأ م , زوج ( : 149)وصورتها كما ذكرتها المادة  فالمسأ لة ( واحد أ و أ كثر) وأ خ شقيق ( اثنان أ و أ كثر) واإ

بالتساوي الذكور والثلث سهمان يقسم بين الإخوة جميعاً , ولل م أ و الجدة السدس سهم واحد , للزوج النصف ثلاثة أ سهم ,  6من 

 (.084)كما في الشكل رقم , وجزء السهم وهو عدد رؤوس الإخوة, كالإناث 

 المالكية وش بهها -الفرع الثالث

 142المادة رقم 

 :ل يحجب الجد ال خ الشقيق أ و ل ب، اإل في مسأ لة المالكية وش بهها

خوة ل م، وأ خ ل ب، للزوج النصف ولل م : المالكية  .السدس وللجد الباقي بالتعصيبزوج، وأ م وجد، واإ

خوة ل م، وأ خ شقيق، للزوج النصف، ولل م السدس، وللجد الباقي بالتعصيب: ش به المالكية  .زوج، وأ م، وجد واإ

 المذكرة الإيضاحية

ففي , هما اللهوفيهما يوافق أ با حنيفة وأ حمد رحم , على سبيل الاس تثناء, وهما مسأ لتان في فقه الإمام مالك رحمه الله, المالكية وش بهها

 .كل منهما يحجب الجد العاصب ال خ سواء أ كان ل ب أ و ل بوين كما حجب الإخوة ل م بالإجماع

خوة ل م , وجد عاصب , وأ م , زوج ( : 142)وصورة ال ولى كما ذكرتها المادة   .وأ خ ل ب, واإ

خوة ل م , وجد عاصب, وأ م, زوج: وصورة الثانية كما ذكرتها المادة المذكورة  .وأ خ شقيق, واإ

ولشيء , ويأ خذ الجد الباقي بالتعصيب , وتأ خذ ال م السدس سهماً واحداً , ففي هاتين المسأ لتين يأ خذ الزوج النصف ثلاثة أ سهم 

 (.086)والشكل رقم (. 082)لل خ الشقيق ول لل خ ل ب يراجع الشكل رقم 

وليس فيها ما يخالف القواعد العامة السابق , بأ لقاب خاصة هو مسائل اش تهرت عند الفرضين, النوع الثاني من المسائل الخاصة. ب

 :وفيما يلي أ شهر تلك المسائل الملقبة, بيانها

فلل م في كل منهما ثلث الباقي بعد فرض , وأ ب , وأ م , أ و زوجة , وأ ب , وأ م , زوج : أ و العمريتان وهما , المسأ لتان الفراويتان .0

 (.92)والشكل رقم ( 99)يراجع الشكل رقم ( 182)المذكرة حين التعليق على المادة  وقد س بق بيانهما في هذه)أ حد الزوجين 

 .ول ن س يدنا عمر أ فتى بذلك في محضر من كبار الصحابة فلم ينكر عليه أ حد فكان اإجماعاً , وسميتا بذلك لوضوحهما كالنجمة الغراء
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 (.089)يراجع الشكل رقم ,  89وعالت اإلى  84فالمسأ لة من , أ ب , أ م , بنتان , زوجة , وصورتها : المنبرية .8

, الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً : كان يخطب مرة على المنبر وبدأ  خطابه بقوله , ل ن الإمام عليا كرم الله وجهه , لقبت بالمنبرية 

آب والرجعى  وصار ثمن الزوجة : ل على الفورفقام واحد من الناس وسأ له عن هذه المسأ لة فقا, ويجزي كل نفس بما تسعى , واليه المأ

للزوجة الثمن ثلاثة , مشيراً رضي الله عنه اإلى أ ن المسأ لة كانت من أ ربع وعشرين , ومضى في خطبته ك ن شيئاً لم يكن , تسعاً 

فكان ذلك من بلاغته وحضور بديهته ونباهته رضي , فقط  2/0وصارت سهام الزوجة تعادل ,  89وبالعول صارت اإلى , أ سهم 

 . عنهالله

فكان , دينار  600وكانت تركة المتوفى , وأ خت شقيقة واحدة , واثنا عشر أ خاً شقيقاً , بنتان , وأ م , زوجة , وصورتها: الدينارية.1

 (.082)يراجع الشكل رقم , نصيب ال خت من هذه التركة ليها دينار واحداً 

ذ يلغز فيها على النحو التالي , سميت بهذا الاسم  ناثا و 09ترك رجل مات و , اإ فأ صاب أ حد الورثة , ديناراً  600وارثًا ذكوراً واإ

 .ديناراً واحداً 

اإن : فجاءت ال خت اإلى أ بي حنيفة رحمه الله فقالت , ل ن داوود الطائي قسمها كما تقدم , الداوودية , وتسمى هذه المسأ لة نفسها

 هل ترك , انه لم يظلمك : لفقا, فلم أ عط من ميراثه سوى دينار واحد, دينار  600أ خي مات وترك 

: قال هل معك اثنا عشر أ خاً ؟ قالت , نعم :هل ترك زوجة؟قالت : قال, هل ترك بنتين؟ قالت نعم : قال, أ خوك أ ماً ؟ قالت نعم

 .وكان ذلك من حدة ذكاء الإمام ال عظم رحمه الله تعالى. اإذن  حقك في الميراث دينار واحد: فقال, نعم

فاصل (. 082)يراجع الشكل رقم , وأ ختين شقيقتين , وأ ربع أ خوات ل م, وأ م , زوج : ا ماتت امرأ ة عنوصورته: أ م الفروخ .4

والنقص الذي دخل على الفروض بسبب العول هو , وسميت بهذا الاسم ل نها أ كثر المسائل عولً , 00وعالت اإلى  6المسأ لة من 

 .وسميت بالسم المذكور, فش بهت السهام الزائدة ال ربعة بالفروخ, أ عظم ما يكون 

 .وسميت أ يضاً الشريحية ل ن شريحاً القاضي أ ول من قضى فيها

 ثابتتين )وجدتين , ثلاث زوجات : مات رجل عن , وصورتها : أ م ال رامل .2

ذا وسميت به,  09وعالت اإلى ,  08فأ صل المسأ لة ( 010)يراجع الشكل رقم , أ خوات شقيقات  2, وأ ربع أ خوات ل م , (متساويتين

, امرأ ة  09ديناراً و  09مات رجل وترك : ويلغز فيها أ يضاً فيقال, وتسمى أ يضاً أ م الفروج , الاسم ل ن الورثة ليهن من النساء

 .وتسمى أ يضاً بالدينارية الصغرى وبالس بع عشرية, فأ صاب كل امرأ ة منهن دينار واحد 

, واختلف فيها الصحابة على س بعة أ قوال, شقيقة أ و ل ب وأ خت , وجد عاصب , أ م : مات رجل عن , وصورتها , الخرقاء .6

وتسمى أ يضاً , ل ن ال قوال فيها ترجع اإلى س تة في الحقيقة , وتسمى أ يضاً المسدسة , وسميت بذلك ل ن ال قوال المتعددة فيها خرقتها

 .مسدسة الصديق, ومخمسة الشعبي , ومربعة ابن مسعود, مللثة عثمان 

م الثلث : فقوهقال فيها أ بو بكر وموا  .وبهذا قال أ بو حنيفة وأ حمد, ولشيء لل خت , وللجد الباقي, لل 

وبهذا قال الشافعية والمالكية , هو برأ سين وهي برأ س واحد , والباقي بين الجد وال خت, لل م الثلث: وقال زبد بن ثابت وموافقوه 

 .وهذا هو الذي أ خذت به القانون

 . وللجد السدس ولل خت النصف, لث لل م الث: وقال علي رضي الله عنه

 .وللجد الباقي, ولل م ثلث ما يبقى , لل خت النصف: وقال عمر وابنه عبدا لله 
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 .لل م الثلث والباقي بين الجد وال خت مناصفة : في اإحدى روايتين عنه: وقال ابن مسعود 

 .ةولذا سميت المثلث, المال بينهم أ ثلاثُا لكل واحد منهم ثلث : وقال عثمان 

 .وأ خت ل ب, أ و زوج , وأ خت ل بوين , زوج , وصورتهما: اليتيمتان.9

ذ للزوج النصف , ففي كل من المسأ لتين تورث التركة بفريضتين متساويتين وليس في مسائل الفرائض ليها , ولل خت النصف , اإ

 .مسأ لة فيها نصفان فقط  اإل هاتان المسأ لتان ولذا سميتا اليتيمتين

م الثلث , للزوج النصف , وأ خت ل بوين , وأ م , زوج , تها وصور: المباهلة.2 فأ صل المسأ لة من س تة وتعول , لل خت النصف, ولل 

فاستشار , ووقعت في صدر خلافة س يدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وهي أ ول مسأ لة عالت في الإسلام, اإلى ثمانية 

لو : وقال, أ ظهر ابن عباس المخالفة لما فعل عمر, الخلافة عثمان رضي الله عنه  فلما ولي, وقسم بالعول ولم يخالفه أ حد, الصحابة فيها 

من قدمه الله ومن أ خره الله؟ قال الزوج والزوجة وال م : فقيل له, وأ خروا من أ خره الله ما عالت فريضة قط, قدموا من قدمه الله

وتارة يكن , فتارة يفرض لهن , وال خوات ل بوين أ و ل ب , والجدة ممن قدمه الله ، وأ ما من أ خرها الله  فالبنات وبنات الابن

, اإن الذي أ حصى رمل عالج, من شاء باهلته : فلما ناقشوه في هذا الرأ ي قال. فيدخل النقص على هؤلء ال ربعة -أ ي بالغير -,عصبة

 .يباً فهبتهكان مه : هلا ذكرت ذلك في زمن عمر؟ فقال, فقيل له, لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك  من العلم فقل تعالوا ندع أ بناءنا وأ بناءكم :"مأ خوذ من قول الله تبارك وتعالى , وقوله باهلته 

آية , سورة أ ل عمران " )ونساءنا ونساءكم  وأ نفس نا وأ نفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين  ومن هنا سميت هذه ( 60)أ

 .لمباهلة المسأ لة با

وللشقيقتين , فللزوج النصف  -واثنتان ل م, واثنتان ل ب, أ ي اثنتان شقيقتان -زوج وست أ خوات متفرقات, وصورتها : المر وانية.2

وسميت مروا نية لوقوعها في زمن , وتعول اإلى تسعة, وأ صل المسأ لة س تة, ولشيء لل ختين ل ب , ولل ختين لل م الثلث , الثلثان

 (.010)يراجع الشكل رقم , كم مروان بن الح

فهذه يختلف الجواب فيها بين أ ن يكون , فماتت اإحدى البنتين وخلفت بقية هؤلء الورثة, أ ب وأ م وبنتان : وصورتها:المأ مونية. 00

 (.011)يراجع الشكل , وبين أ ن يكون الميت ال ول أ نثى,( 018)يراجع الشكل رقم , الميت ال ول ذكراً 

 ل ول ذكر على تقدير الميت ا

 . وصار الجد العاصب مع الشقيقة يس تحقان الباقي بالتعصيب بعد فرض الجدة الذي هو السدس, وفيها مناسخة 

 على تقدير الميت ال ول أ نثى

 .وفيها مناسخة بالمسأ لة الثانية ردية ول يرث فيها الجد الرحمي شيئاً 

, فأ حضر بين يديه يحيى بن أ كثم فاس تحقره , اد أ ن يولي قضاء البصرة أ حداً أ ر , ل ن الخليفة المأ مون , وسميت هذه المسأ لة بالمأ مونية 

 ذكراً كان أ م أ نثى؟ , أ خبرني عن الميت ال ول , يا أ مير المؤمنين : فقال , فسأ له عن هذه المسأ لة

للمتوفاة الثانية التي . اً يكون أ بًا ذلك أ ن الميت ال ول اإن كان ذكر , فأ عطاه العهد ووله القضاء, فعرف المأ مون أ نه عالم ويعرف المسأ لة 

ولو كان الميت ال ول أ نثى فاإنها , وهو وارث بالتعصيب للمتوفاة الثانية التي هي بنت ابنه, فيكون أ بوه جداً لها, هي اإحدى بنتيه 

, فلا يرث من بنت ابنته , ل رحام فيكون أ بوها جداً رحمياً للمتوفاة الثانية وهو من ذوي ا, تكون أ ماً للمتوفاة الثانية التي  هي  بنتها 

ثم نحل مسأ لة المتوفى الثاني بعد معرفة نس بة الورثة , نحل فيها مسأ لة المتوفى ال ول في المرحلة ال ولى , وفي كلا المسأ لتين مناسخة 
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ليه ليه في مسائل الرد من النوع, ال حياء اإ تراجع هذه ) الرابع  ثم نبحث عن المسأ لة الجامعة للمسأ لتين وفق ما س بقت الإشارة اإ

 (.002)و ( 009)و ( 006)والمسائل المرسومة في ال شكال ذوي ال رقام , 144المذكرة في توضيحها للمادة 

 

 ميراث ذو ال رحام -الفصل الثامن

 142المادة رقم 

 :ذوو ال رحام أ ربعة أ صناف

 :الصنف ال ول

ن نزل ن نزلوا، وأ ولد بنات الابن واإ  .أ ولد البنات واإ

 :الثاني الصنف

ن علون ن علوا، والجدات الرحميات واإ  .ال جداد الرحميون واإ

 :الصنف الثالث

ن نزلوا -0  .أ بناء الإخوة ل م، وأ ولدهم واإ

ن نزلوا -8  .أ ولد ال خوات مطلقا واإ

ن نزلوا -1  .بنات ال خوة مطلقا، وأ ولدهن واإ

ن نزلوا -4 ن نزلن، وأ ولدهن واإ  .بنات أ بناء ال خوة مطلقا، واإ

 :ف الرابعالصن

 :يشمل ست طوائف

 .أ عمام المتوفى ل م، وعماته مطلقا وأ خواله وخالته مطلقا -0

ن  -8 ن نزلوا، وأ ولد من ذكرن واإ ن نزلوا، وبنات أ عمام الميت ل بوين أ و ل ب، وبنات أ بنائهم واإ أ ولد من ذكروا في الفقرة السابقة واإ

 .نزلوا

قرابة "، وأ عمام وعمات وأ خوال وخالت أ م المتوفى مطلقاً "قرابة ال ب"لت أ بيه مطلقاً أ عمام أ بي المتوفى ل م، وعمات وأ خوال وخا -1

 ".ال م

ن نزلوا، وأ ولد من  -4 ن نزلوا، وبنات أ عمام أ بي المتوفى ل بوين أ و ل حدهما، وبنات أ بنائهم واإ أ ولد من ذكروا في الفقرة السابقة واإ

ن نزلوا  .ذكروا واإ

وأ عمام أ بوي أ م المتوفى، ( قرابة ال ب)ل م، وأ عمام أ م أ بيه، وعمات أ بوي أ بيه، وأ خوالهما، وخالتهما مطلقاً أ عمام أ بي أ بي المتوفى  -2

 (.قرابة ال م)وعماتها، وأ خوالهما، وخالتهما مطلقاً 

ن نزلوا، وبنات أ عمام أ بي أ بي المتوفى ل بوين أ و ل حدهما، وبنات أ ب  -6 ن نزلوا، وأ ولد من أ ولد من ذكروا في الفقرة السابقة واإ نائهم واإ

ن نزلوا  .ذكروا واإ

 المذكرة الإيضاحية

 .أ و بالرحم, أ و بهما معاً , أ و بالتعصيب, أ ن الميراث يكون بالفرض, (180)س بق أ ن بينت المادة 
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يضاح , وس بق أ ن أ شارت هذه المذكرة اإلى أ ن ذوي ال رحام هم أ قارب الميت الذين ليسوا أ صحاب فروض ول عصبة ترتيب وس بق اإ

 .هؤلء في اس تحقاق الميراث

 .وقبل الرد على الزوجين -أ ي غير الزوجين -تأ تي بعد الرد على ذوي الفروض النس بيين , فمرتبة ذوي ال رحام 

فكل صنف , وأ ن هذه  ال صناف مقدم بعضها على بعض في اس تحقاق الميراث , وقد أ وضحت هذه المادة أ صناف ذوي ال رحام 

 .ى التي تأ تي بعدهيحجب ال صناف ال خر 

 . وأ ولد بنات الابن مهما نزلوا, وهم أ ولد البنات مهما نزلوا , هم من فروع المتوفى : فالصنف ال ول 

, والجدات الرحميات ملل أ م أ ب ال م, هم من أ صول المتوفى وهم ال جداد الرحميون الذين يدلون بال م ملل أ ب ال م : والصنف الثاني

 .مهما علا هؤلء

, وبنات أ ولد الإخوة مطلقاً , وبنات الإخوة مطلقاً , وهم أ ولد ال خوات مطلقاً , هم من فروع أ حد أ بوي المتوفى : ف الثالث والصن

 . وفروع هؤلء المذكورين مهما نزلوا, وأ بناء الإخوة ل م 

والعمات مطلقاً أ ي , ال ب هم ال عمام ل م  ففروع جديه ال ولين من ناحية. ,أ و جداته , هم فروع أ حد أ جداد المتوفى : والصنف الرابع 

, ال خوال والخالت مطلقاً أ شقاء أ و ل ب أ و ل م , ومن ناحية ال م , وبنات ال عمام مطلقاً، وفروع هؤلء , أ شقاء أ و ل ب أ و ل م 

وأ خوال وخالت , أ عمام أ بيهوبنات , وعمات أ بويه مطلقاً , وهم أ عمام أ ب المتوفى ل م , ثم فروع جدي أ و جدتي أ بويه, وفروع هؤلء 

ام وفروع كل واحد ممن ذكر , صعوداً . ثم فروع جدي أ و جدتي جديه أ و جدتيه كذلك وهكذا, أ مه مطلقاً وفروع هؤلء جميعاً 

 .وجميع هذه ال صناف تناولتهم هذه المادة بالتفصيل, نزولً 

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء أ يضاً , بة رضوان الله عليهم ولبد أ ن نشير هنا اإلى أ ن توريث ذوي ال رحام موضع خلاف بين الصحا

, فقد ذهب الإمام علي وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم اإلى توريثهم , في توريثهم 

وأ ولوا ال رحام بعضهم أ ولى ببعض في :" لىمس تدلين بقوله تعا, وتابعهم على ذلك ال حناف والحنابلة ومتأ خرو المالكية والشافعية 

آية , سورة الآنفال " ) كتاب الله  مما يدخل فيه جميع ال قارب ولو كانوا غير أ صحاب فروض ول عصبات فهم أ ولى بميراث (. 92)أ

 .بعضهم من بيت المال

رواه أ حمد وابن ماجه " ) رث لهوالخال وارث من ل وا, الله ورسوله مولى من ل مولى له " ولما ورد في الحديث الشريف 

 (.وفي سنن أ بي داوود قريب من لفظه, والترمذي مرفوعاً 

دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أ خته لبابه ابن المنذر فأ عطاه , كان غريباً ل يعرف ممن هو , وحينما مات ثابت بن الدحداح في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 (.28لبن قدامة الجزء السابع ص يراجع المغنى ) الميراث

ل ابنة أ خيه   .فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لبنة أ خيه, وفي رواية أ خرى أ ن ثابت بن دحداح لم يخلف اإ

ًُ ل م , وعن عمر رضي الله عنه  .وأ عطى الخال الثلث, فأ عطى العم الثلثين , وخالً , قضى في رجل مات وترك عماً

 .فيمن ترك عمة وخالة بأ ن للعمة الثلثين وللخالة الثلث, دالله بن مسعود رضي الله عنهوكذلك فقد قضى عب

آنفاً  ل ن أ كثر القوانين المعمول بها في البلاد العربية قد أ خذت بذلك , ولقد رح  القانون النص على توريث ذوي ال رحام عملًا بما ذكر أ

 .ن ثابت رضي الله عنه والمتقدمين من المالكية والشافعية دليلهم أ يضاً ملل س يدنا زيد ب, وان كان للقائلين بعدم توريثهم , 
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غير أ نهم اإن كانوا فقراء أ عطوا من التركة على قدر , فقال اإن ذوي ال رحام ل يرثون, أ ما ابن حزم فقد وقف موقفاً وسطاً بين الرأ يين

 (.108ص , الجزء التاسع , يراجع المحلى لبن حزم ) ثم يرد الباقي اإلى مصالح المسلمين , فقرهم 

, هذا وأ ن الصنف الرابع من ذوي ال رحام يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب النص الوارد في هذه المادة

 (.128-120)وس يأ تي التفصيل وقواعد توريث كل طائفة في المواد 

 120المادة رقم 

ربهم درجة اإلى المتوفى، فاإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أ ولى من الصنف ال ول من ذوي ال رحام أ ولدهم بالميراث أ ق -0

ذا كانوا جميعاً أ ولد صاحب فرض أ و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث  .ولد ذوي الرحم، واإ

جة، قدم من كان يدلي بصاحب الصنف الثاني من ذوي ال رحام، أ ولدهم بالميراث أ قربهم درجة اإلى المتوفى، فاإذا تساووا في الدر  -8

ذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أ و كانوا ليهم يدلون بصاحب فرض، فاإن كانوا جميعاً من جهة  فرض، واإ

ن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة ال ب، والثلث لقرابة ال م  .ال ب أ و من جهة ال م، اشتركوا في الإرث، واإ

ذوي ال رحام، أ ولهم بالميراث أ قربهم درجة اإلى المتوفى، فاإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث  الصنف الثالث من -1

ل قدم أ قواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أ صله ل بوين فهو أ ولى ممن كان أ صله ل حدهما،  وبعضهم ولد ذي رحم، قدم ال ول على الثاني، واإ

 .صله ل م، فاإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرثومن كان أ صله ل ب فهو أ ولى ممن كان أ  

 120المادة رقم 

ذا انفرد في الطائفة ال ولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة  -0 من هذا القانون قرابة ال ب، وهم أ عمام المتوفى ل م، ( 142)اإ

ته مطلقاً قدم أ قواهم قرابة، فمن كان ل بوين فهو أ ولى ممن كان ل حدهما، ومن وعماته مطلقاً، أ و قرابة ال م، وهم أ خوال المتوفى، وخال

ن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة ال ب،  كان ل ب فهو أ ولى ممن كان ل م، واإ

 .والثلث لقرابة ال م، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم

 .طبق أ حكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسةوت 

يقدم في الطائفة ال قرب منهم درجة على ال بعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، يقدم -8

العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند ال قوى اإن كانوا جميعاً أ ولد عاصب ، أ و أ ولد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين ، قدم ولد 

 .اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة ال ب ، والثلث لقرابة ال م ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة

 .وتطبق أ حكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة

 .م اإل عند اختلاف الجانب ل اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحا-1

 128المادة رقم 

 .يكون للذكر ملل حظ ال نثيين في توريث ذوي ال رحام باس تثناء أ ولد ال خوة من ال م فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر وال نثى

 المذكرة الإيضاحية

س بق أ ن نصت المادة السابقة على أ ن تلك فكما , بينت هذه المواد كيفية توريث كل صنف من ال صناف ال ربعة من ذوي ال رحام 

وأ ي , فأ ي واحد من أ فراد الصنف ال ول مهما نزل يحجب أ ي واحد من أ فراد ال صناف التالية , ال صناف مقدم بعضها على بعض 
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نزل يحجب  وأ ي واحد من أ فراد الصنف الثالث مهما, واحد من أ فراد الصنف الثاني مهما علا يحجب أ فراد الصنفين الثالث والرابع 

 .جميع أ فراد الصنف الرابع 

ذا وجد منهم في المسأ لة الواحدة أ كثر من واحد( 120)جاءت المادة    .لبيان كيفية توريث أ فراد الصنف ال ول اإ

ذا وجد عدد منهم في المسأ لة  .وجاءت الفقرة الثانية لبيان كيفية توريث أ فراد الصنف الثاني اإ

 .توريث أ فراد الصنف الثالثثم بينت الفقرة الثالثة كيفية 

يضاح الطوائف الس تة التي يشملها الصنف الرابع , توضح كيفية توريث أ فراد الصنف الرابع( 120)ثم جاءت المادة  بعد أ ن س بق اإ

 .المذكور

عمول بها حالياً بطريقة أ بي يوسف من فقهاء الحنفية التي أ خذت بها أ كثر القوانين الم, ولقد أ خذ القانون هنا في توريث ذوي ال رحام 

ثم , ثم حسب درجة القرب في الصنف الواحد , وهي طريقة أ هل القرابة أ ي ترتيب  ذوي ال رحام حسب صنف مراتبهم أ ولً , 

كما جعلوا حصة الذكر ضعف حصة ال نثى حين التساوي في الصنف , قياساً على الميراث بالتعصيب , حسب القوة في تلك ال ولوية 

قال الحنابلة والمتأ خرون من المالكية والشافعية  بمذهب أ هل (. ) 128)قياساً على التعصيب أ يضاً حسب المادة , والقرب والقوة 

ويعطى الموجود من ال رحام نصيب أ صله , ويقومون مقامهم , أ و منزلة من يدلون به اإلى الميت , التنزيل ذوو ال رحام منزلة أ صلهم 

وخالف , والخالة منزلة ال م , والعمة منزلة ال ب , فبنت البنت تنزل منزلة  البنت, تعصيباً سواء أ كان فرضاً أ و , أ و من أ دلى بع 

 (.الإمام محمد صاحبه أ با يوسف في بعض التفصيلات لكن رأ ي أ بي يوسف أ وضح وأ سهل وأ يسر

ذا اجتمعت قرابة ال ب وقرابة ال م  آنفاً من , ال م الثلث يكون لقرابة ال ب الثلثان ولقرابة , فعلى طريقة أ بي يوسف اإ وفقاً لما مر أ

ولما ورد عن س يدنا علي كرم الله , وس يدنا عبدالله بن مسعود في العمة والخالة , قضاء كل من س يدنا عمر في العم ل م والخال 

 .بأ ن المال ليه لبنت البنت, وبنت أ خت , وجهه أ نه قضى فيمن ترك بنت بنت 

 .وسواء أ كان رجلًا أ م امرأ ة, من أ ي صنف كان , اس تحق الميراث ليه, وي ال رحام فلو ترك الميت قريباً واحداً فقط من ذ

ذا وجد الواحد من ذوي ال رحام مع أ حد الزوجين  .أ خذ الباقي بعد فرض أ حدهما, واإ

رقم  يراجع الشكل, ولبنت بنت العم الباقي بطريق الرحم, كان للزوج النصف فرضاً , فمن ماتت عن زوجها وبنت ابنة عمها فقط

(014.) 

 (.012)يراجع الشكل رقم , والباقي ليه لبن بنت ال خ, تأ خذ زوجتاه الربع فرضاً , ومن مات عن زوجتين وابن بنت أ خيه

آنفاً , وحين وجود اثنين أ و أ كثر من ذوي ال رحام  ليها أ  .وكما س يأ تي في التفاصيل, تطبق القواعد التي أ شرنا اإ

ذا كانوا أ ولد أ خ ل م, رب والقوة يكون للذكر ملل حظ ال نثيينوحين التساوي في الصنف والجهة والق ل اإ , فيكون الذكر كال نثى, اإ

 .والاس تثناء من مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية, (128)وهذا ما دلت عليه المادة 

د الرحمي فهو من الصنف كان الميراث ليه لبنت البنت ل نها من الصنف ال ول أ ما الج, وجد أ ب ل م , فلو مات عن بنت بنت 

 (.016)يراجع الشكل رقم , الثاني 

ل ن الجدة الرحمية من الصنف , ول شيء لبن ال خت , وعن ابن أ خته كان الميراث للجدة الرحمية , ولو مات عن  أ م أ ب أ م أ مه 

 (.019)يراجع الشكل رقم , الثاني وابن ال خت من الصنف الثالث 
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ل ن بنت بنت , ولشيء للخال , كان الميراث لبنت بنت ابن أ خيه ل مه , وعن خاله الشقيق , ه ولو مات عن بنت ابن أ خيه ل م

 (.012)أ ما الخال فهو من الصنف الرابع يراجع الشكل رقم , من الصنف الثالث , ابن ال خ 

وفروع , ثاني من فروع جده وال , فال ولى هي من فروع أ حد أ بويه أ و لييهما , وعمة شقيقة, وكذا لو مات عن بنت ابن ابن أ خت

 (.012)يراجع الشكل رقم , أ حد ال بوين يقدمون على فروع أ حد ال جداد أ و الجدات مطلقا ً كما مر 

 :قواعد توريث أ فراد الصنف ال ول من ذوي ال رحام وهم من فروعه حين التعدد( 120/0)هذا وقد بينت المادة 

كان المال ليه لبنت البنت لكونها أ قرب درجة , وابن بنت ابن , فلو مات عن بنت بنت , أ ولهم بالميراث أ قربهم درجة اإلى المتوفى . أ  

 (.040)يراجع الشكل رقم , اإلى المتوفى 

ذا تساووا في الدرجة .ب فان صاحب الفرض أ ولى بالميراث , والبعض الآخر يدلي بذي رحم , وكان بعضهم يدلي بصاحب فرض, اإ

 .من الذي يدلي بذي الرحم

ول شيء للثاني ل نه ( وهي بنت الابن)فالمال ليه لل ول ل نه يدلي بصاحبة فرض, وعن ابن ابن بنت , مات عن ابن بنت ابنفلو 

 (.040)يراجع الشكل رقم ' مع اس توائهما في الصنف وقرب الدرجة ( وهو ابن البنت ) يدلي بذي رحم 

ذا تساووا في الدرجة والإدلء.ج اشتركوا في الميراث , أ و كانوا جميعاً يدلون بذوي الرحم , بصاحب فرض بأ ن كانوا جميعاً يدلون, اإ

 . للذكر ضعف ال نثى

كان الميراث بينهم جميعاً كما هو في الشكل رقم , وعن ابن بنت الابن , وعن ابن بنت بنت بنت , فلو مات عن بنتي بنت ابن بنت 

 .لس توائهم في الدرجة وجميعهم أ دلوا بذوات أ رحام( 048)

آخر )وعن ابن بنت ابن ابن , ما لو مات عن ثلاث بنات ابن ابن أ   لكونهم جميعاً في درجة واحدة , فان الميراث بينهم أ خماساً ( أ

 (.041)يراجع الشكل رقم , وجميعهن أ دلوا بذوات فرض وللذكر ملل حظ ال نثيين 

 :حين التعدد, وهم من أ صوله, قواعد توريث أ فراد الصنف الثاني من ذوي ال رحام( 120/8)ثم بينت المادة 

 ,فمن مات عن أ ب أ م أ ب, أ ولدهم بالميراث أ قربهم درجة اإلى المتوفى.أ  

 (.044)يراجع الشكل رقم , كان الميراث ليه للثاني ل نه أ قرب درجة اإلى المتوفى , وأ ب أ م 

ذا تساووا في الدرجة .ب كان الميراث ليه , أ ب أ م أ ب ال مفمن مات عن أ ب أ م أ م ال م وعن , قدم من يدلي بصاحبة فرض , اإ

 (.س042)يراجع الشكل رقم . مع اس توائهما في القرب اإلى الميت ( وهي أ م أ م ال م )لل ول لكونه يدلي بصاحبة فرض 

ذا تساووا في القرب والإدلء وكانوا جميعاً من ناحية ال ب أ و كانوا جميعاً من ناحية ال م .ج ل نثى اشتركوا في الميراث للذكر ضعف ا, اإ

 :ملال الحالة ال ولى , 

, وكلاهما من جهة ال ب , لس توائهما في القرب والإدلء , وعن أ ب أ م أ م ال ب فالميراث بينهما مناصفة , مات عن أ ب أ م أ ب ال ب  

 (.046)يراجع الشكل رقم 

 :وملال الحالة الثانية 

فالجدة أ م , وكلاهما من جهة ال م , لس توائهما في الدرجة والإدلء , فالميراث بينهما أ ثلاثًا , وعن أ ب أ ب ال م , مات عن أ م أ ب ال م 

 (.049)يراجع الشكل رقم , للذكر ملل حظ ال نثيين , أ ب ال م تحسب برأ س واحد والجد أ ب أ ب ال م يحسب برأ سين 
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ذا تساووا في القرب والإدلء.د? فلقرابة ال ب الثلثان , ال م وبعضهم من ناحية , واختلفت جهتهم فكان بعضهم من ناحية ال ب, اإ

 (.042)يراجع الشكل رقم , وعن أ م أ ب أ ب ال م , كما لو مات عن أ م أ ب أ م ال ب, ولقرابة ال م الثلث

, وللثاني الثلثان لكونه من ناحية ال ب , فلل ول الثلث لكونه من ناحية ال م , وعن أ ب أ م ال ب , وكذلك لو مات عن أ ب أ م ال م 

 (.042)فكل منهما بصاحبة فرض يراجع الشكل , لقرب والإدلء مع اس توائهما في ا

 :حين تعددهم. وهم من فروع أ حد أ بوي الميت, قواعد توريث الصنف الثالث( 120/1)ثم بينت المادة 

ل نها , فالميراث ليه لل ولى , وبنت ابن أ خ شقيق , بنت أ خت ل م : فمن مات عن , أ قربهم درجة اإلى المتوفى , أ ولهم بالميراث.أ  

 (.020)يراجع الشكل رقم , أ قرب درجة اإلى المتوفى 

ذا تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم .ب , وعن ابن بنت أ خ شقيق , فمن مات عن بنت ابن أ خ ل ب , اإ

مع أ ن ال خ ) خ الشقيق أ ما الثاني فقد أ دلى بذات رحم وهي بنت ال  , فالميراث ليه لل ولى ل نها أ دلت بعصبة وهو ابن ال خ ل ب

 (.020)يراجع الشكل رقم ( الشقيق أ قوى من ال خ ل ب

قدم  -أ و كانوا جميعاً أ ولد ذوي رحم, ( عاصب أ و ذات فرض)بأ ن كانوا جميعاً أ ولد وارث  -اإن تساووا في الدرجة والإدلء .ج

ومن كان أ صله ل ب حجب من كان ( أ و ل م فقط, ط أ ي ل ب فق) حجب من كان أ صله ل حدهما , فمن أ صله ال بوين , ال قوى قرابة 

 .أ صله ل م 

 (028)ل نها أ قوى يراجع الشكل رقم , فالميراث ليه لل ولى , وبنت ابن أ خ ل ب , فمن مات عن بنت ابن أ خ شقيق 

 (.021)يراجع الشكل رقم , فالميراث لل ولى فقط, وبنت أ خ ل م , وكذلك من مات عن بنت أ خ ل ب 

ذا كانوا أ ولد اإخوة ل م , والإدلء وقوة القرابة اشتركوا جميعاً في الميراث للذكر ضعف ال نثى , في الدرجة اإن تساووا .د ل اإ ل ن , اإ

نثى , ( 128)و (189/9)الإخوة ل م ذكورهم كاإناثهم كما مر في المادتين  ل ن ال صل في المواريث أ ن يكون للذكر ضعف ما لل 

فان كانوا " السدس  -وهو ميراث الكلالة , أ ي ل م  -على أ ن لكل من ال خ أ و ال خت  -اس تثناءً  -ولكن ورد النص , المساوية له 

آية رقم : سورة النساء " أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثلث   (.08)أ

 (.024)يراجع الشكل رقم , وابن أ خ ل م كان الميراث بينهم بالتساوي لكل واحد الثلث , فمن مات عن بنتي أ خ ل م .هـ

يراجع , للذكر ملل حظ ال نثيين, وللثانية الثل , كان لل ول الثلثان , وبنت ابن أ خت ل ب , ابن بنت أ خ ل ب : ومن مات عن 

 (.022)الشكل رقم 

ولكل من الآخرين , كان لكل واحدة من ال وليين السدس , وعن ابني بنت أ خ شقيق , بنتي ابن أ خت شقيقة : ومن مات عن 

 (.026)رقم الثلث يراجع الشكل 

ولكل واحدة من , لكل واحد من الذكور , كان المسأ لة من خمسة أ سهم, وبنتي أ خت ل م , عن ثلاثة أ بناء ابن أ خ ل م : ومن مات 

 (.029)يراجع الشكل رقم , ال ناث سهم بالتساوي 

ن الميراث لل ولى والثاني كا, وابن بنت أ خ ل ب , وابن ابن أ خ ل م , وابن أ خ شقيق , بنت بنت أ خت شقيقة : ومن مات عن 

 (.022)يراجع الشكل رقم  -وهو من كان أ صله ل بوين  -لكونهما محجوبين بال قوى , ول شي للثالث والرابع, أ ثلاثًا 

فقد س بق أ ن بينت المادة , حين تعددهم  -وهم من فروع أ حد أ جداد أ و جدات المتوفى  -أ ما قواعد توريث أ فراد الصنف الرابع 

 .لصنف الرابع هذا يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الميراثأ ن ا( 142)
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 :تبين أ ن المتعددين من أ فراد الطائفة ال ولى من الصنف المذكور( 120)ثم جاءت المادة 

ما أ ن يكونوا من جهة أ حد ال بوين فقط.أ    .أ و أ نهم جميعاً من جهة أ مه فقط, أ ي أ نهم جميعاً من جهة أ بيه فقط, اإ

ما أ ن ي.ب  .أ ي اجتمع قرابة ال ب مع قرابة ال م, كونوا من الجانبين معاً واإ

 .ومن كان ل ب حجب من كان ل م, فمن كان ل بويه حجب من كان ل حدهما , فان كانوا من جانب واحد قدم ال قوى قرابة 

 (.022) يراجع الشكل رقم , ول شيء ثاني , كان ميراثه لل ولى , فلو مات عن عمته الشقيقة عمه ل مه 

 (.060)يراجع الشكل رقم . ول شيء للثالثة , كان الميراث لل وليين , وعمته ل مه , عمتيه ل بيه: ومن مات عن 

 (.060)يراجع الشكل رقم , ولشيء للآخرين , كان ميراثه لل ول فقط , خاله الشقيق وخالته ل ب وخاله ل م : ومن مات عن 

 (.068)يراجع الشكل رقم , اثه لل ول فقطكان مير , ومن مات عن خال ل ب وخالة ل م 

 .اشتركوا في الميراث للذكر ضعف ال نثى, وان تساوى أ فراد القرابة الواحدة في القوة

 (.061)يراجع الشكل رقم ,  9/0ولكل عمة ,  9/8كان الميراث بينهم أ س باعاً لكل عم , وثلاث عمات ل م, فلو مات عن عمين ل م

يراجع الشكل , 6/0ولكل خالة ,  6/8للخال , كان الميراث بينهم أ سداساً , خالت ل بوين كذلك  ومن مات عن خال شقيق وأ ربع

 (.064)رقم 

يراجع الشكل رقم ,  00/8ولكل خال  00/0لكل خالة , كان ميراثه بينهم أ عشاراً , خالتين ل ب وأ ربع أ خوال ل ب : ومن مات عن 

 ..... وهكذا , ( 062)

أ خذ قرابة ال ب , بعضهم من قرابة ال ب وبعضهم من قرابة ال م , أ فراد الطائفة ال ولى من الجانبين معاً وان كان المتعددون من 

آنفاً , الثلثين  أ ي نلاحظ ال قوى قرابة ضمن الفريق الواحد , وأ خذ قرابة ال م الثُلث ثم نقسم حصة كل فريق على أ فراده وفقاً لما تقدم أ

وحين التساوي في القوة يشتركون في اقتسام تلك , ومن كان ل ب حجب من كان ل م , ما فقطفمن كان ل بوين حجب من كان ل حده

 .الحصة للذكر ضعف ال نثى

, الثلثان لفريق ال ب ,  1كانت مسأ لته من , وعن خالة شقيقة وخالين شقيقتين وخال ل ب , عم ل م وعمتين ل م : فلو مات عن 

 (.066)يراجع الشكل رقم , وتصح من ثلاثين , والثلث لفريق ال م 

, كانت مسأ لته من أ ربعة , وعن أ ربع خالت شقيقات وخال ل م وخالة ل ب, ومن مات عن زوجة وثلاث عمات ل ب وعمين ل م 

 (.069)يراجع الشكل رقم  42وتصح من , ثلثه لفريق ال م , ربعها للزوجة فرضاً وثلثا الباقي لفريق ال ب 

. ا على أ ن ال حكام الواردة فيها المتعلقة بالطائفة ال ولى تطبق أ يضاً على الطائفتين الثالثة والخامسةفي نهايته 120/0ثم نصت المادة 

يراجع الشكل رقم , للذكر ضعف ال نثى, اشتركوا في الميراث الباقي بعد فرض الزوج, وخال أ بيها ل م, وعم أ بيها ل م, فلو ماتت عن زوج

(062.) 

لخالتي ال م , كان الميراث بعد فرض الزوجة , وعم أ مه الشقيق , وعمة أ مه ل ب ,  أ مه ل بوين و خالتي, زوجته : ومن مات عن 

ذ أ ن ال وليين أ قوى قرابة , ولشيء لعمة ال م ل ب , الشقيقتين وعم ال م الشقيق  ولو كانوا جميعهم متساويين في الصنف والطائفة , اإ

 (.062)الشكل رقم يراجع , ومتحدين في كونهم من ناحية أ م المتوفى 

كان الميراث مبدئياً بعد فرض الزوجة , وخالتي أ مه ل بوين , وعمي أ مه ل ب , وخال أ بيه ل م , وعمي أ بيه ل م , زوجة: ومن مات عن

,  ثم نجد أ فراد فريق ال ب متساويين في القوة وهم جميعاً من الذكور فيأ خذون تلك الحصة أ ي الثلثين بالتساوي, لفريق ال م الثلث, 
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ول لخالته ل م يراجع , ونجد فريق ال م متفاوتين في القوة فتأ خذ تلك الحصة أ ي الثلث خالتا ال م ل بوين ولشيء لعمي ال م ل ب 

 (.090)الشكل رقم 

وعن , وخالة جدها العاصب ل م, وخال جدها العاصب الشقيق , ل بوين( أ ب ال ب)وعمتي جدها العاصب , زوج: ولو ماتت عن

يقسم بين , كان الباقي بعد فرض الزوج لفريق ال ب الثلثان , وخالتي جدتها أ م أ مها ل بوين , ل بوين ( أ ب ال م )الرحمي عمي جدها 

وهما , ويقسم الثلث بين أ فراد فريق ال م ,ول شيء لخالة الجد العاصب لكونها ل م , للذكر ضعف ال نثى , عمتي وخال الجد العاصب 

 (.090)يراجع الشكل رقم , لجدة أ م ال م عما الجد الرحمي وخالتا ا

وابن خالة , وابن خالة ل بوين , وعن بنت عم ل بوين , وعن بنتي ابن أ خ ل م , وعن ابني بنت أ خت ل م , ولو مات عن زوجين 

شيء لبنة العم ول, ل نهم من الصنف الثالث , وبنتي ابن ال خ ل م , لبني بنت ال خت , كان الميراث بعد فرض الزوجتين , ل بوين 

يراجع , وبما أ نهما من أ ولد ال م فالذكر كال نثى , لكونهما من الصنف الرابع المحجوب بالصنف الثالث , الشقيق ول لبن الخالة الشقيقة 

 (.098)الشكل رقم 

مع ملاحظة أ نهم , ين التعددتبين قواعد توريث أ فراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي ال رحام ح( 120/8)ثم جاءت المادة 

 :جميعاً يحجبون بأ ي واحد من أ فراد الطائفة ال ولى

فمن كان من , على ال بعد درجة اإلى المتوفى( أ ي سواء أ كان من جهة ال ب أ م من جهة ال م) , يقدم ال قرب درجة اإلى المتوفى مطلقاً .أ  

 . نية مطلقاً الطبقة ال ولى ضمن هذه الطائفة يقدم على من كان من الطبقة الثا

وابن ابن خال المتوفى الشقيق ، كان ميراثه ل ول فقط لكونه , وعن ابن بنت عم المتوفى الشقيق , ابن عمة المتوفى ل م : فلو مات عن

 (.091) أ قرب درجة اإلى المتوفى ، ول شيء لآخرين  يراجع الشكل رقم 

أ ي ) مع التساوي في الإدلء  -ال ب أ و جميعهم من جهة ال م  أ ي جميعهم من جهة -حين التساوي في الدرجة مع اتحاد الدرجة.ب

 (.094) يراجع الشكل رقم . يقدم ال قوى( جميعهم أ دلوا بعاصب أ و جميعهم أ دلوا بذي الرحم 

يراجع الشكل رقم , والثاني ل بوين, ولو كان ال ول ل ب فقط -قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم, فان اختلفوا في الإدلء.ج

(092.) 

ثم نقسم حصة كل فريق بين , مع التساوي في الدرجة يكون لفريق ال ب الثلثان ولفريق ال م الثلث , وحين الاختلاف في الجهة .د

آنفاً   (.096)يراجع الشكل رقم , أ فراده حسب القواعد المذكورة أ

كان الثلثان من الباقي بعد , بنتي خالة ل م و , وعن ابني خالة ل ب , زوج وثلاث بنات عم ل ب وبنت عمة ل بوين : فلو ماتت عن 

ثم نعطي الثلث , لكونها أ دلت بذات رحم , ولشيء لبنت العمة الشقيقة  -لكونهن أ دلين بعاصب  -فرض الزوج لبنات العم ل ب 

 (. 099)يراجع الشكل رقم , لكونها أ قوى من ابنتي الخالة ل م , من الباقي لبنتي الخالة ل ب

مع ملاحظة أ ن الطوائف  الس تة جميعها , اعد المتعلقة بالطائفة الثانية تطبق ليها على طائفتين الرابعة والسادسة ثم اإن هذه القو 

وأ ي فرد , الثانية والثالثة وهكذا , فأ ي فرد من أ فراد الطائفة ال ولى يحجب جميع أ فراد الطوائف ال خرى , مرتب بعضها على بعض 

وأ ي فرد من أ فراد الطائفة الثالثة يحجب , يع أ فراد الطوائف التالية أ ي الثالثة والرابعة وهكذا من أ فراد الطائفة الثانية يحجب جم 

 . وهكذا دواليك , جميع أ فراد الطوائف التالية 
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وبعد أ ن عرفنا قواعد توريث كل طائفة على حدة فان حل المسائل توريث الصنف الرابع من ذوي ال رحام يحتاج اإلى الدقة مع 

 .وبالله المس تعان,  الانتباه

فقد نبهت على أ نه لو تعددت جهة القرابة في وارث واحد من ذوي ال رحام هو في الوقت ذاته من فريق ال ب ( 120/1)أ ما المادة 

اإل عند اختلاف جانب الميراث , الذي تعددت جهة قرابته  ل يتعدد ( أ ي لهذا الوارث )أ و من فريق ال م فان الميراث بطريق الرحم 

 .ي جهتهأ  

, وعن ابن بنت عمه الشقيق , وهي ذاتها بنت ابن عمته الشقيقة , زوجة هي في الوقت ذاته بنت بنت عمه الشقيق : فلو مات عن 

 (.092)يراجع الشكل رقم , وجميع هؤلء في قوة واحدة فاإن الزوجة ترث فرضها الذي هو الربع وتعتبر واحدة من ناحية الرحم 

فهذا , وعن بنت ابن خالة ل ب , وهو في الوقت ذاته ابن ابن خالة ل ب , وعن ابن بنت خال ل ب , ة زوج: وكذلك لو مات عن 

 (.092)يراجع الشكل رقم , يرث على أ نه واحد 

وعن ابن بنت , ابني خالة الشقيق وعن بنت ابن خالته الشقيقة التي هي في الوقت ذاته بنت بنت عمه ل ب : أ ما لو مات عن 

وتأ خذ نصيبها من حصة , وتحسب أ يضاً مع أ فراد فريق ال م , هذه التي تعددت جهة قرابتها تحسب مع أ فراد فريق ال ب ف , عمته ل ب 

 (.020)يراجع الشكل رقم . مع ملاحظة قواعد الميراث والحجب المتقدمة , الفريقين 

مما ) يع ما مر من قواعد التقديم في الإرث وفي جم , وميراث ذوي ال رحام بشكل عام حين التساوي في الصنف والدرجة والطائفة 

آنفاً  ليه أ ل أ ولد الإخوة وال خوات ل م ( س بقت الإشارة  اإ ( 128)وهو ما نصت عليه المادة , يحسب للذكر ملل حظ ال نثيين اإ

 .لزيادة الإيضاح, صراحة 

 الإرث بالتقدير -الفصل التاسع

 121المادة رقم 

ن حكم بموته رد نصيبه اإلى من يس تحقه من  يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، فاإن ظهر حياً أ خذه ، واإ

 .ورثته وقت الحكم

 المذكرة الإيضاحية

فلا عبرة ) هو الغائب الذي ل تعرف حياته ول وفاته : المفقود بأ نه , من هذا القانون ( 811)بعد أ ن عرفت الفقرة الثانية من المادة 

ذا كان مجهول الحياة أ و الموت, لمكان أ و الجهل به اإذن بمعرفة ا تبين ال حكام المتعلقة ( 812 -814) وبعد أ ن جاءت المواد ( اإ

أ ي ممن , هذه تبين ما يتعلق بميراثه من غيره ( 121)جاءت المادة , ومتى ينتهيي الفقدان , بشخصه وأ هليته وزوجته وذمته المالية 

ذلك أ نه يشترط  لس تحقاق الميراث تحقق حياة الوارث حين موت المورث كما , أ ن يعرف حاله يموت بعد الفقدان أ ثناء غيابه قبل

 (.106)مر في المادة 

وال خرى على تقدير , اإحداهما على تقدير حياة المفقود , كان لبد من عمل مسأ لتين لتركة ذلك المتوفى, فاإذا مات مورث المفقود 

ذ أ ن الورثة الآخرين قد تختلف , موته وقد يحجب بعضهم حجب حرمان أ و حجب نقصان لو , أ نصبتهم في أ حد التقديرين عن الآخر اإ

 .ظهر المفقود حياً 
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ننا نفقة له على تقدير أ نه حي, فأ ما نصيب المفقود من تركة مورثه فاإذا تبين وفاة المفقود قبل وفاة الشخص الموجود فيرد ما وقف , فاإ

ذا ظهر حياً أ خذه , ضرللمفقود اإلى الورثة الآخرين  للميت الحا فاإن لم تعرف حياته وموته وحكم بفقده وموته رد نصيبه الموقوف , واإ

 .اإلى ورثته مع سائر تركته

ل النصيب ال قل على أ ي من تقديري حياة المفقود أ و موته ننا ل نعطيهم اإ  .وأ ما ما يتعلق بأ نصباء الورثة الآخرين فاإ

, ( 020)لكانت المسأ لة على تقدير حياة الشقيق المفقود كما هو الشكل رقم , مفقود زوج وأ م وأ خ ل ب وأ خ شقيق : فلو ماتت عن 

وتكون المسأ لة ذاتها على تقدير وفاة هذا الشقيق , ولشيء لل خ ل ب , والباقي بوقف للمفقود , ولل م السدس , للزوج النصف 

ذا لم يتأ ثر نصيبه ,  لل خ ل ب والباقي, ولل م الثلث , للزوج النصف( 028)المفقود كما هو الشكل رقم  فنعطيه حصته , فالزوج اإ

 .ول نعطي شيئاً لل خ لل ب حتى يتبين الحال, وتعطى ال م السدس فقط اإلى أ ن يتبين حال المفقود , من التركة 

ن عاد , أ عطينا ما كنا قد وقفناه اإلى ورثته, من هذا القانون( 816/8)فان حكم بموت المفقود وفقاً للمادة  المفقود حياً أ خذ نصيبه واإ

 .أ ي الباقي بعد فرض الزوج وال م لكونه عصبة 6/8الذي كنا وقفناه له وهو في مسأ لتنا 

ولشيء للعم , ولل ختين الثلثان, فعلى تقدير حياة الزوج يكون له النصف, ولو ماتت عن أ ختين شقيقتين وعم ل ب زوج مفقود

 (.021)يراجع الشكل رقم ,  لكونه عصبة وقد سقط وعالت المسأ لة اإلى س بعة

 (.024)يراجع الشكل رقم , وللعم الباقي بالتعصيب, 6/4يكون لل ختين الثلثان , وعلى تقدير وفاته

ذن اإل   .اإلى أ ن تتبين الحال 9/1ونقف للمفقود سهامه وهي , ول نعطي العم شيئاً , 9/4فلا نعطي ال ختين اإ

 (.022)فعلى تقدير الحياة تكون المسأ لة كما هو في الشكل رقم , ودوابن مفق, وبنت, وأ ب, وأ م, زوجة: ولو مات عن

 (.026)وعلى تقدير الوفاة تكون المسأ لة كما هو موضح في الشكل رقم 

فنعطي كًلا ما يس تحقه بناءً , فال قل من نصيبهما هو على تقدير الحياة, وأ ما ال ب والبنت, فنصيب كل من الزوجة وال م لم يتبدل

 .دير ونقف للمفقود نصيبه اإلى أ ن يتبين الحالعلى ذلك التق

فأ صلها , (029)لكانت المسأ لة على تقدير الحياة كما هو موضح في الشكل رقم , وابن مفقود, وبنتين, وأ بوين, ولو مات عن زوجتين

وتنقص سهام , 89 ففيها عول اإلى(. 022)وعلى تقدير الوفاة تكون المسأ لة كما هو موضح في الشكل رقم , وليس فيها عول 84من 

, ل نه ال قل, ونعطي الشقيقتين ما تس تحقانه على تقدير الحياة, فنعطيهم سهامهم على تقدير الوفاة ل نها هي ال قل, الزوجتين وال بوين

 .ونقف للمفقود ما يس تحقه على تقدير حياته اإلى أ ن يتبين الحال

 (.022)ترك بين المسأ لتين السابقتين كما هو موضح في الشكل رقم نوحد المخرج المش, ولكي يتبين الفرق واضحاً بين التقديرين

ذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته فيرجع على ورثته بما بقي من تركته عدا ما هلك منها ول , ( 8فقرة  812)كما س بق في المادة , واإ

 (.8فقرة  812)يطالبهم بضمان ما هلك أ و اس تهلك وهذا ما صرحت به المادة 

ذا حكم بموت المفقود وفقاً ل حكام المادتين  بقي , فانه يعتبر ميتاً بتاريخ الحكم بوفاته , ( 812, 819)أ ن نشير هنا اإلى أ ن القاضي اإ

 -ل من مات قبل ذلك, فيرث عنه ماله من كان موجوداً من ورثته عند صدور الحكم بوفاته , سواء فيما يتعلق بماله هو أ و بمال غيره 

ذ أ ن القانون أ خذ في هذه المسأ لة , كما يرث المفقود ممن مات قبل صدور الحكم بوفاته , لدعوى من أ جل الحكم بذلك ولو بعد رفع ا اإ

 .بمذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية 

 124المادة رقم 
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ويعطى باقي الورثة أ قل النصيبين ، يوقف للحمل من تركة مورثه أ وفر النصيبين لذكرين أ و أ نثيين على تقدير أ ن الحمل توأ م ، 

 .ويسوي توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع

 122المادة رقم 

ذا زاد الموقوف للحمل عما  ذا نقص الموقوف للحمل عما يس تحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، واإ اإ

 .يس تحقه رد الزائد على من يس تحقه من الورثة

 المذكرة الايضاحية

ذا كان من ورثة المتوفى حمل في بطن أ مه , ل خلاف بين الفقهاء  :يحسب حسابه في تقس يم التركة بشرطين , في أ نه اإ

 .ويس تدل على ذلك بوقت ولدته, أ ن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه.أ  

 .ولو مات بعد دقائق, أ ن ينفصل عن أ مه حياً .ب

 :لاحظ حالتينففيما يتعلق بالشرط  ال ول ن

فلا بد أ ن تأ تي به خلال س نة من تاريخ الوفاة أ و  -فان كانت الحامل زوجة للمورث المتوفى أ و كانت معتدته من طلاق أ و فرقة .0

ذ أ ن  ميراث الحمل في هذه الحالة نتيجة لثبوت نس به من المتوفى , الطلاق أ و الفرقة  والنسب يثبت متى ولد خلال ثلاثمائة  , اإ

 (.20)ل ن أ كثر مدة الحمل ثلاثمائة وخمسة وس تين يوماً كما نصت على ذلك المادة, ين يوماً وخمسة وس ت

ن كانت الحامل زوجة لغير المتوفى .8 والزوجية قائمة فعلًا بين , أ و زوجة أ بيه أ و جده , أ و زوجة أ خيه , ك مه مللًا أ و زوجة ابنه, واإ

رثه منه أ ن يكون علوقه في بطن أ مه متيقناً حين الوفاة  بأ ن تكون فلا, الحامل وزوجها صاحب الحمل حين وفاة المورث  بد لثبوت اإ

ذ أ ن المادة , ولدته ل قل من مائة وثمانين يوماً من تاريخ الوفاة أ خذاً بقول , قد نصت على أ ن أ قل مدة الحمل مائة وثمانين يوماً ( 20)اإ

ليهايراجع تعليق هذه المذكرة على المادة المش) جمهور الفقهاء   (. ار اإ

لحتمال أ ن الحمل به , فاإن وجوده في بطن أ مه حين وفاة مورثه غير متيقن , أ ما لو كانت ولدته بعد أ كثر من مائة وثمانين يوماً 

وس بق , طالما أ ن أ مه الحامل على عصمة زوجها صاحب الحمل وهو غير المورث الذي نحن بصدد قسمة تركته , حدث بعد الوفاة 

 .على أ ن من شروط  الإرث حياة الوارث حين موت المورث حقيقة أ و تقديراً ( 106)أ ن نصت المادة 

ذا توفي المورث  ذا كانت , والمرأ ة الحامل معتدة من زوجها الذي توفي عنها أ و طلقها بائناً  -في هذه الحالة الثانية  -أ ما اإ فالحمل يرث اإ

 . أ قرت بانقضاء عدتها ما لم تكن الحامل قد, ولدته خلال س نة من تاريخ بدء العدة

فلو خرج أ كثره حياً ثم مات قبل أ ن , على أ نه لبد من أ ن يولد الحمل ليه حياً , فجمهور من الفقهاء , وفيما يتعلق بالشرط  الثاني 

 .خلافاً للحنفية الذين قالوا يكفي أ ن يولد أ كثره حياً , يكتمل خروجه لم يرث 

 .التثاؤب والعطاس ومد اليدين وقبضهماهي البكاء و , و علامة الحياة عند الجمهور

وذلك غير جائز , ل ن الانتظار قد يكون فيه اإضرار بباقي الورثة , وجمهور الفقهاء على أ ن التركة تقسم ولو كان الحمل مس تحقاً فيها 

ة أ وكس النصيبين على ونعطي الباقين من الورث, بأ ن يقف للحمل أ وفر النصيبين على تقدير الذكورة وال نوثة , والاحتياط  ممكن, 

 .تقدير الذكورة وال نوثة

وهو قول أ بي , أ ن تقديره بواحد فقط , لكن المفتى به عند الحنفية بالنس بة لتقدير الحمل, وأ خذ القانون بتقدير الحمل اثنين احتياطاً 

 .أ و ثلاث توأ موهو المعتبر عندهم مع أ نه يمكن أ ن تلد المرأ ة توأ مين , الكلير الغالب : يوسف ، ل ن ذلك هو 
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ذا رضي الورثة بوقف قسمة التركة حتى يولد الحمل ول حاجة حينئذ لتقدير ذكورة ول أ نوثة , توقف القسمة , وما من شك في أ نه اإ

ذا كان الحمل محجوبًا على كل حال , ول عدد   .وهو المقرر عند المالكية, ول يؤثر على الورثة , وكذلك ل حاجة للانتظار اإ

 .فحمل أ مه أ خ محجوب بالبن وبال ب في جميع ال حوال, أ ب وابن وأ م حامل: عن كما لو مات

 .ول تتأ ثر هذه الحصص بالحمل كيفما كان, وللابن الباقي, ولكل من أ بوي الميت السدس

ننا ل نعطي الورثة شيئاً  مات عن زوجة  كما لو, ولو كان الحمل يحجب الموجودين من الورثة على كلا تقدير الذكورة وال نوثة فاإ

والإخوة ل م , ل نه فرع وارث للمتوفى , فاإن الإخوة ل م يحجبون بهذا الحمل سواء أ كان ذكراً أ م أ نثى , كتابية حامل وعن اإخوة ل م 

 . يحجبون به كيفما كان

ذا كان الحمل مشاركاً للموجودين من الورثة  ننا نطبق حكم الماد, واإ فنقف له من تركة ( 124)ة ويختلف نصيبه بين الذكورة وال نوثة فاإ

ذا تمت الولدة وتبين , أ وكس النصيبين , ونعطي كلا من الورثة الآخرين , مورثه أ وفر النصيبين على تقدير أ نه ذكر أ و أ نثى  حتى اإ

 .الحال أ خذ كل ما كان قد وقف له

فنحتفظ , كما مر معنا في مسائل المفقود , وثة ثم نحلها ثانية على تقدير ال ن, وفي هذه الحالة نحل المسأ لة أ ولً على تقدير الذكورة

 . للحمل بأ حسن النصيبين ونعطي كلا من الورثة والآخرين أ وكس النصيبين 

وللزوجة ,  84/8لكل من ال بوين ,  84كانت المسأ لة على تقدير الذكورة من , وزوجة حامل , وبنت , وأ م , أ ب : فلو مات عن

كما   98، ل نها تكون عصبة مع أ خيها الحمل الذي افترضناه ذكراً ، وتصح المسأ لة من  84/01وللبنت ثلث الباقي الذي هو , 84/1

 . ، فاإذا جاء الحمل أ نثى رددنا الزائد  على مس تحقيه وهذا على رأ ي الحنفية 98/86فنحفظ للحمل (. 020)هو واضح في الشكل رقم 

،  89/1، وللزوجة الثمن عائلًا  89/4 من ال بوين السدس عائلًا ، ويكون لكل 89وعلى تقدير ال نوثة ، فاإن المسأ لة تعول اإلى 

 (.020)كما هو واضح في الشكل رقم  89/2وللبنت 

 .ونعطي البنت على تقدير الذكورة، حسب المذهب الحنفي, فنعطي الزوجة وكلا ال بوين على تقدير ال نوثة

 .بالولدة ونحفظ الفرق لكل من هؤلء الورثة لدى أ مين حتى ينكشف الحال

فنجد , وذلك بضرب كل منهما بوفق أ صل ال خرى , نوحد المخرج المشترك بين المسأ لتين , ولكي نتبين الفرق واضحاً بين التقديرين 

 1هو العدد  98ووفق , نضعه فوق أ صل ال ولى  2هو العدد  89فوفق الـ ,  2بين أ صلي المسأ لة قاسماً مشتركاً أ عظم هو العدد 

يراجع الشكل رقم ( الوفق هو حاصل قسمة كل من العددين المتوافقين على القاسم المشترك ال عظم ) الثانية نضعه فوق أ صل 

(028. ) 

ل يبقى له شيء , وهو عصبة , فعلى تقدير الحمل ذكراً يكون ابن ابن , وزوجة ابن حامل , زوج وأ م وأ ب وبنت : ولو ماتت عن 

ذ أ ن أ صل المسأ لة بعد   (.021)يراجع الشكل رقم ,  01العول من الميراث اإ

 (.024)يراجع الشكل رقم ,  02تس تحق السدس فرضاً وتعول المسأ لة اإلى , وعلى تقدير الحمل أ نثى يكون بنت ابن

,  02/8ونقف للحمل فرضه على تقدير ال نوثة وهو السدس عائلًا أ ي , فنعطي كل من الورثة الموجودين سهامه على تقدير ال نوثة 

 .وكل ذلك حسب رأ ي الحنفية , اء الحمل ذكراً رددنا الزائد على مس تحقيه فاإذا ج
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لصارت المسأ لة كما في , ( 020)و ( 020)فلو جاءت الزوجة الحامل بتوأ مين من الذكور في المثال الوارد في الشكلين ذوي الرقمين 

خلت الزيادة في حصتها وهذا ما صرحت به الجملة فيرجع كل من التوأ مين بالباقي من حصته على البنت التي د, (022)الشكل رقم 

 (. 124)ال خيرة من المادة 

 مسأ لة الحمل توأ مين

, وما زاد عليهما فنادر , ذكرين أ و أ ثنين أ و ذكر وأ نثى ل ن ولدة التوأ مين كثير معتاد , أ خذ القانون برأ ي الحنابلة باعتبار الحمل توأ مين 

 (.26, 029, 026ال شكال )وتحل المسأ لة كالتالي, وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية 

 : ملاحظات 

ذا كان الحمل التوأ مين ذكراً وأ نثى فيطبق عليه حالة الذكورة.0 ويقسم الموقوف بينهما للذكر ملل , ل ن ال نثى تكون عصبة مع الذكر , واإ

 .حظ ال نثيين

ن كان الحمل التوأ مين اإخوة ل م فلا يختلف ال مر بين الذكورة .8  ,وال نوثةواإ

 .الذكر كال نثى, ويقسم بينهما بالتساوي , ويأ خذ الحمل التوأ مين الثلث بشروط , ويكتفى بمسأ لة واحدة

كما لو كان الحمل ابن ابن وبنت ابن , ولكن يظهر الفرق بين حالة الذكورة وال نوثة , ل فرق بين الحمل الواحد والثنين أ حيانًا .   1

يراجع الشكل , وهو ال خ المشؤوم الذي كان سبباً في حجب بنت الابن فأ كثر من السدس , شيء ول يبقى لهما , فهما عصبة 

(029 .) 

ن كان الحمل ابن ابن وبنت ابن فهما عصبة ول يبقى لهما  ل فرق بين الحمل الواحد والثنين ولكن يظهر الفرق بين الذكورة وال نوثة واإ

 .في حجب بنت الابن فأ كثر من السدسوهو الابن المشؤوم الذي كان سبباً , شيء 

 . 02/8ويوقف للحمل , وهو نصيبهم في المسأ لة الثانية , وهنا نعطي الورثة ال قل 

 التخارج -الفصل العاشر

 126المادة رقم 

 .التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم -0

ذا  -8 آخر منهم اس تحق نصيبه وحل محله في التركةاإ  .تخارج أ حد الورثة مع أ

ذا تخارج أ حد الورثة مع باقيهم فاإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أ صل المسأ لة، وبقيت سهام الباقين  -1 اإ

ن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة  نصيب المتخارج، قسم عليهم بنس بة ما دفعه على حالها، واإ

 .كل منهم، فاإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي

 المذكرة الإيضاحية

 .هو أ ن يصطلح الورثة على اإخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم: وعند الفقهاء , على وزن تفاعل من الخروج : التخارج في اللغة 

فالتخارج اإذن عقد , دة في فقرتها ال ولى بأ نه اتفاق بين الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة مقابل شيء معلوم وعرفته هذه الما

 .سواء الدوائر الرسمية أ و الناس أ صحاب المصالح, وفيه تسهيل على ذوي العلاقة, يش به القسمة أ و البيع , معاوضة ثنائي الطرف 

آخر يدفع بدل من المادة المذك 8وقد نصت الفقرة  ورة على اإحدى حالت التخارج حينما تكون المخارجة بين أ حد الورثة ووارث أ

 .وفي هذه الحالة يس تحق دافع البدل حصة المتخارج فيأ خذ سهامه من التركة, التخارج من ماله الخاص
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الورثة من جانب وبين الباقين من من المادة اإياها ،على حالتين أ خريين يكون فيهما التخارج بين واحد من  1و قد نصت الفقرة 

آخر  , هي بيت القصيد في بحث التخارج لدى الفقهاء , وهذه الحالة , ولكن البدل في الحالة ال ولى هو بعض أ عيان التركة , جانب أ

 .وهي المقصودة في علم الفرائض 

ننا , ثم تصالحوا على أ ن يخرج الزوج من القسمة مقابل عين أ و أ عيان يأ خذها من التركة , فاإذا توفيت امرأ ة عن زوج وأ م وعم فاإ

وواحد , ثلاثة للزوج و اثنان لل م , لقد كان أ صل المسأ لة س تة , وتبقى سهام الباقين على حالها , نطرح سهامه من أ صل المسأ لة 

: ول نقول هنا , اثنان منها لل م وواحد للعم , الزوج من أ صل المسأ لة صارت المسأ لة بعد التخارج من ثلاثة  فلما طرحنا سهام, للعم 

ل ننا لو فعلنا ذلك ل خذت ال م الثلث فقط وهو واحد من , لماذا لم نقسم التركة على ال م والعم فقط ؟ وك ن الزوج لم يكن أ صلًا 

ولكن تخارج مع الباقين لقاء بدل , وهذا غير جائز في مسأ لتنا التي فيها الزوج أ يضاً , من ثلاثة ثلاثة ول خذ العم الباقي وهو اثنان 

 (.022)يراجع الشكل رقم , مدفوع له من التركة 

ننا نطرح سهامها من أ صل المسأ لة فيبقى أ صل المسأ لة  يراجع , وللعم واحد, للزوج ثلاثة, 4و لو خرجت ال م في المثال المذكور فاإ

 (. 800)كل رقم الش

ننا نطرح سهامه من أ صل المسأ لة فيبقى أ صلها , ولو خرج العم في المثال المذكور ذاته م اثنان , للزوج ثلاثة ,  2فاإ يراجع , ولل 

 (.800)الشكل رقم 

, من التركة ثم اتفق الورثة مع الزوجة على أ ن تخرج من التركة مقابل بدل مدفوع , زوجة وأ م وأ ب وبنت وبنت ابن : ولو مات عن 

ننا نحل المسأ لة على حالها وفقاً للقواعد التي مرت في أ بحاث الفرائض  ويأ خذ كل من , ثم نطرح سهام الزوجة من أ صل المسأ لة , فاإ

 (.808)يراجع الشكل رقم , ولكن من ال صل الباقي بعد الطرح , الورثة الآخرين سهامه نفسها 

فاإذا , ولكن من غير التركة , ادة فاإن البدل المدفوع للمتخارج هو مال من الورثة جميعاً أ ما الحالة ال خيرة التي نصت عليها هذه الم

, أ و حس بما يتفقون , عرفت نس بة ما دفعه كل منهم من ذلك البدل فاإن سهام المتخارج تقسم عليهم بنس بة المدفوع من كل منهم 

ل ن الشركة التي لم ينص , على بقية الورثة بالتساوي , المتخارج  قسمت سهام, فاإذا لم يتفقوا ولم تعرف نس بة المدفوع من كل منهم 

 .تكون بينهم بالتساوي , فيها على حصة كل من الشركاء فيها 

 مسائل متنوعة -الفصل الحادي عشر

 129المادة رقم 

قراره اإلى الورثة ما لم يس توف  -0 ذا أ قر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى اإ  .الإقرار شروط  صحتهاإ

ذا أ قر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة  -8 قراره، اس تحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ( 21)واإ من هذا القانون، ولم يرجع عن اإ

 .ثمة وارث له

ذا أ قر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في اس تحقاقه من الميراث دون سواه م -1 ا لم يكن محجوبا اإ

 .به

 المذكرة الإيضاحية

أ ن الإقرار لآخر بنسب محمول على النفس يصح من الإنسان الكامل ( 21و 28: )س بق أ ن بينت هذه المذكرة حين توضحها للمادتين

 :ال هلية بثلاثة شروط 
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 .مجهول النسب, أ ن يكون المقر بالنبوة أ و المقر بال بوة أ و بال مومة.0

 .السن بينهما يحتمل صدق الإقرارأ ن يكون فارق .8

 .أ ن يصدقه المقر له متى كان بالغاً عاقلاً .1

آنفاً  فقد يحجب المقر له بالنسب , ثبت النسب وترتبت عليه نتائجه الشرعية ومنها حق الإرث , فمتى توفرت الشروط  المذكورة أ

 .،غيره من أ قارب المقر  حجب حرمان أ و حجب نقصان

 .يتعدى اإلى الورثة الآخرين, لى النفس المس توفي شروط  صحتهأ ي أ ن الإقرار بالنسب ع

من هذه المادة اإياها فقد أ وضحت أ ن الإقرار بالنسب  8أ ما الفقرة , ( 129)من هذه المادة المشروحة  0وهذا ما نصت عليه الفقرة 

, أ ي أ بوه في ملالنا المذكور, ليه بالنسب ولم يصدقه المقر ع , ولم يثبت ببينة شرعية , أ نت أ خي , كقوله لمجهول النسب , على الغير 

قراره حتى وفاته  آخرون من ذوي الفروض أ و , يكون له أ ثر في ميراث المقر طالما لم يرجع المقر عن اإ فاإن لم يكن للمقر ورثة أ

لسابق بيانها في المواد ما لم يقم به مانع من موانع الإرث ا, تركة المقر, اس تحق المقر له بنسب على الغير , العصبات أ و ذوي ال رحام

(109- 102.) 

 .من هذه المادة تبين حالة أ خيرة من حالت الإقرار ينسب محمول على الغير لآخر مجهول النسب  1ثم جاءت الفقرة 

ذا كان الإقرار صادراً من بعض الورثة  عنا اإن فلانًا يرث م : بأ ن يقول أ حد اإخوة الميت زيد,في تركة لم تجر قسمتها بعد , وهي ما اإ

فالمقر له بالنسب على الغير في هذه الحالة يشارك المقر فقط في حصته الإرثية طالما لم , ل نه أ خوه أ يضاً , من أ خينا زيد المتوفى 

ذا كان محجوبًا ك ن يقول , وما لم يكن المقر له أ يضاً ممنوعاً من الميراث, يثبت النسب بذلك الإقرار اإلى المقر عليه  فلان عم : أ ما اإ

 .حتى على فرض صحة النسب وصحة الإقرار, فالإقرار في هذه الصورة ل يفيد المقر له شيئاً ل ن العم يحجب بال خ , زيد  أ خي

 122المادة رقم 

 .يرث ولد الزنى من أ مه وقرابتها، وترثه أ مه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان

 المذكرة الإيضاحية

قراره بأ نه ابنه س بق أ ن بينت هذه المذكرة في بحث النسب أ ن ولد وما لم يصرح أ نه ابنه , الزنا ل يثبت نس به من أ بيه الزاني اإل باإ

, فأ ولدها اإخوته من أ مه , وترث هي وأ قاربها منه , أ ما نس به من أ مه التي ولدته فلابت قطعاً فهو يرث منها ومن أ قاربها , من الزنا 

خوتها أ خواله وهو ابن أ ختهم, وهو نفسه أ خوهم من أ مهم   . واإ

 .فما لم يكن ثمة وارث له ل بالفرض ول بالتعصيب ورثة ذوو ال رحام من أ قاربها وفقاً لما مر

ن صح القول , أ ي ال ب الطبيعي  -أ ما الزاني الذي كان سبباً للحمل بهذا الولد  وأ قاربه فلا يرثون من ولد الزنا كما ل يرث هو  -واإ

 . منهم

كما ترثه أ مه , فانه يرث من أ مه ومن قرابتها ,نس به عن أ بيه الذي لعن أ مه بحكم القاضي وملل ولد الزنا ولد اللعان الذي قطع 

آنفاً   .وفقاً لما قرره جمهور الفقهاء ( 122)وهذا ما صرحت به هذه المادة , وقرابتها على النحو المذكور أ

 122المادة رقم 

 .للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة وال نوثة

 ذكرة الإيضاحيةالم
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ذا تثنى وتكسر واسترخى وفعل فعل النساء , هو في اللغة : الخنثى ذا فسد طعمه, أ و من خنث الطعام , من خنث الرجل اإ  .اإ

نما له ثقب يخرج منه البول , أ و ليس له واحدة منهما , من له أ لتا الذكورة وال نوثة: وهو في الاصطلاح  :وهو نوعان, واإ

 .أ و من ترجحت أ نوثته فحكمه حكم النساء , وهو من ترجحت ذكورته فحكمه حكم الذكور , غير مشكل : ال ول 

 .وله أ حكام معروفة في أ بواب الفقه, وهو المقصود بهذه المادة , هو المشكل : والثاني 

نسان خنثى مشكل من أ ندر النادر, وبعد أ ن تقدم الطب فاإن , حاله فعلى افتراض أ ن الطب عجز أ يضاً عن كشف , أ ضحى بقاء اإ

 . وباقي الورثة لهم المتوسط, أ نه يعطى متوسط النصيبين حسب المذهب المالكي , حكمه في الميراث هو ما نصت عليه المادة 

, أ ي عكس ما يوقف للحمل تماماً , وقال الحنفية والشافعية يعطى الخنثى أ قل النصيبين على تقدير الذكورة وال نوثة  ل نه هو المتيقن 

 .لمذهب الحنفي والشافعيوهذا هو ا

ذ أ ن الحنفية يعطون باقي الورقة أ حسن النصيبين  والشافعية يعطونهم , ولكن افترق المذهبان والمذكوران فيما يتعلق بباقي الورثة اإ

 .ويوقف الفرق اإلى أ ن ينكشف حال الخنثى, أ قل النصيبين أ يضاً 

ذا لم يعد يرجى كشف حاله  أ ما المالكية فأ نهم يعطونه نصف مجموع النصيبين على تقدير الذكورة وال نوثة ووافقهم الحنابلة في حالة ما اإ

ذا كان ثمة أ مل بانكشاف حالة فيعطى عندهم أ قل النصيبين ويوقف الباقي كالشافعية ,   . أ ما اإ

آخر هو خنثى : فلو مات رجل عن  ننا نحل المسأ لة أ ولً على تقدير الذكو , زوجة وأ م وأ ب وأ ربع بنات وولد أ كما في الشكل رقم , رة فاإ

 (. 802)كما في الشكل رقم , ثم نحلها ثانية على تقدير ال نوثة , ( 48)

ثم نعطيه أ قل النصيبين كما هو في الشكل رقم , نوحد مخرج المسأ لتين كما مر في مسائل المفقود والحمل, ولنتبين الفرق واضحاً 

(806.) 

 . كما س نبينه, القانون أ خذ برأ ي المالكية  نعطيه ال قل حسب المذهب الحنفي والشافعي ولكن

 :تفصيل مذهب المالكية في الخنثى المشكل

ويعطى , ونصف نصيب ال نثى , فيعطى نصف نصيب الذكر , يعطى الخنثى المشكل عند المالكية متوسط النصيبين من للذكر وال نثى

 .ول يوقف شيء من التركة, سائر الورثة متوسط النصيبين 

أ و كان , أ م غير وارث في الاعتبار الثاني ,سواء أ كان الخنثى المشكل وارثُا بأ حد الاعتبارين , المبدأ  على كلا الحالين ويطبق هذا 

 .ولكن يختلف نصيبه باعتباره ذكراً أ م أ نثى , الخنثى المشكل وارثُا في الاعتبارين 

وهذا ما أ فتى له الإمام , تاج اإلى وقف حصة من الميراث ول نح , واس تدل المالكية على ذلك أ نه حل وسط يراعى فيه الاعتباران 

 "(.4/422" حاش ية الدسوقي ) أ بو يوسف أ خيراً من الحنفية وهو قول ابن عباس والشعبي رضي الله عنهما 

نعمل مسأ لة  ثم, والثانية باعتبار النثى المشكل أ نثى , ال ولى باعتبار الخنثى المشكل ذكراً , والتطبيق العملي أ ن نعمل مسأ لتين 

فنضرب المسأ لة ( وهو النصف ) وبما أ ن الحاصل س ينتج فيه كسر , جامعة لإعطاء متوسط النصيبين للخنثى المشكل وسائر الورثة 

 (.800, 802)و ( 802, 809)كما في ال شكال , فتكون السهام صحيحة , الجامعة باثنين 

 :ونطبق ذلك على المثالين السابقين

 :ول تحتاج للضرب باثنين, وخنثى مشكل ل بوين , أ ختين شقيقتين و , مات شخص عن زوجة 

 .يعطى الخنثى المشكل وسائر الورثة متوسط النصيبين حسب المذهب المالكي
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ونضرب أ صل المسأ لتين باثنين لس تخراج متوسط النصيبين لكل من الورثة والخنثى , فيكون هو الجامعة , أ صل المسأ لتين واحد 

 .ب المالكي المشكل حسب المذه

 160المادة رقم 

 .تركة من ل وارث له تكون وقفاً خيريًا باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة لل وقاف

 المذكرة الإيضاحية

ذا مات شخص ولم يترك أ حداً من الورثة من أ صحاب الفروض والعصبات  ن فاإ , والمقر له بنسب على الغير , وذوي ال رحام , اإ

 .الفقهاء أ عطوا هذه التركة اإلى بيت المال

وليكون له الثواب الدائم بحسب , اإحياء لذكراه , وقفاً خيريًا باسمه  -الذي ل وارث له  -وقد رأ ى القانون أ ن يجعل تركة هذا الميت 

وتحتاج لمد , صناف موجودة في المجتمع وهذه ال  , أ صله ملكاً لله تعالى ويوزع ريعه وثمرته على الفقراء والمساكين  وطلبة العلم الشرعي 

 . يد العون والمساعدة

 .وتتولى الهيئة العامة لل وقاف النظارة والإشراف على هذا الوقف

 160المادة رقم 

 .يعتبر باطلا كل تحايل على أ حكام الميراث بالبيع أ و الهبة أ و الوصية أ و غير ذلك من التصرفات

 المذكرة الإيضاحية

 .ول للمالك نفسه , ول لحاكم , ول لنبي مرسل , ولم يتركه لملك مقرب, وقد تولى قسمته, فريضة من الله تعالى اإن الميراث 

أ و تس يطر عليه بعض ال هواء يلجأ  اإلى التحايل على , وممن يطمع بالمال, ولكن بعض الناس من ضعاف الإيمان بالله الخالق الرازق 

أ و , أ و بالهبة , وذلك بالبيع الصوري ل حد الورثة أ و غيره , ضهم حقه الذي أ عطاه الله تعالى أ حكام الميراث لحرمان الورثة أ و بع 

 .بالوصية وغيرها من ال ساليب 

فاعتبر كل من تصرف مما س بق , والمحافظة على الفرائض , والحرص على تطبيق أ حكام الميراث , لذلك قرر القانون حماية الورثة

 .باطلاً  ويقع, تحايلًا على الميراث

 الاحكام الختامية

 168المادة رقم 

 .يلغى كل حكم يخالف أ و يتعارض مع أ حكام هذا القانون

 المذكرة الإيضاحية

وتلغى جميع ال حكام التي تخالفه أ و , يطبق هذا القانون على جميع الوقائع وال شخاص الذين شلهم بما ورد فيه أ حكام بنصه وفهمه 

 .تتعارض معه مهما كان مصدرها

 161المادة رقم 

-شوال -09الموافق   –ميلادية  8002-00-02  -:صدر بتاريخ .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

-10: التاريخ الفعلي    -ميلادية  8002-00-10  -:تاريخ النشر   -من الجريدة الرسمية  412تم نشره في العدد   -هجرية   0486
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 م في شأ ن ال حوال الشخصية 8002 لس نة  82 المذكرة الإيضاحية للقانون الإتحادي رقم

 الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ  

ذنه وسراجا والصلاة والسلام على س يدنا محمد بن عبد   .منيراً  -الله الذي أ رسله رحمة للناس بشيراً و نذيراً ، و داعيا اإلى الله باإ

يا أ يها الناس اتقوا ر بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به " 

 ". وال رحام اإن الله كان عليكم رقيبا

نا خلقناكم من ذكر وأ نثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا اإن أ كرمكم عند الله أ تقاكم اإن الله عليم خبيريا أ يها "   ".الناس اإ

وبعد ، فقد قضت الس نة الإلهية بضرورة اإجتماع الذكور بالإناث حفظاً للنوع المدة التي شاء الله تعالى أ ن يعيشها نلك النوع ، وقد 

اء النوع بأ ي اإجتماع كان ، ولكن البقاء على الوجه الخالي من التظالم وضياع  الحقوق وال نساب ل يوجد النسل ، وبه يس تمر بق

يكون اإل على النحو الذي شرعه الله لس تقرار العلاقة بين الجنسين ، وقيام أ سرة متماسكة تتعهد ال ولد وتحفظهم وتسعى في كل 

 .ما فيه الخير لهم بقدر المس تطاع 

ع  الله الزواج ووضع له نظاماً لتكوينه وشروطه ومابه يحفظ النسل ويربى أ حسن التربية على وجه يكفل للعالم من أ جل ذلك شر 

 .سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ما ل يحصى من المضار

آياته وامتن علينا به   .وقد حض الشارع على الزواج ورغب فيه وجعله من أ

آياته أ ن خلق لكم: "قال الله تعالى  ليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن أ وروى البخاري ومسلم عن "   من أ نفسكم أ زواجاً لتسكنوا اإ

ل أ نس رضي الله عنه أ ن نفراً من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ل أ تزوج ، وقال بعضهم أ صلى ول أ نام ، وقال بعضهم أ صوم و

م وأ تزوج النساء، فمن رغب عن وأ ناا بال أ قوام قالوا كذا وكذا لكنى أ صوم وأ فطر وأ صلى م" أ فطر، فبل  ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال 

ل أ خبركم بخير ما يكنز المرء؟ : " وروى أ بو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال " سنتي فليس مني 

ليها سرته ، واإ  ذا نظر اإ ذا أ مرها طاعتهالمرأ ة الصالحة ، اإ ورواه الترمذي من طريق أآخر رجاله ثقات ، " ذا غاب عنها حفظته ، واإ

ا وروى أ صحاب السنن عن ابن مسعود "لم يرُ للمتحابين ملل الزواج :" وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم 

نه أ غض للبصر وأ حصن للفرج يا معشر الش  : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه قال  باب من اس تطاع منكم الباءة فليتزوج فاإ

نه له وجاء   .أ ي مضعف لشهوته" ومن لم يس تطع فعليه بالصوم فاإ

وقد جعل الفقهاء للزواج أ حوالا فجعلوه فرضاً عند التوقان وتيقن الوقوع في الزنى اإن لم يتزوج ، بشرط  أ ن يكون مالك  المهر والنفقة 

ذا خاف الجور، فاإن تيقته ، كان حرامأ  ، ل ن ، وس نة موكدة ح ال الاعتدال فيأ ثم بتركه ويثاب أ ن نوى تحصيناً وولدأ  ، ومكروها اإ

نما شرع لتحصين النفس وبقاء النسل وتحصيل الثواب ، وهو بالجور يرتكب المحرمات فتعد م المصلحة التي من أ جلها شرع  الزواج اإ

 .الزواج لرجحان هذه المفاسد

رادة ولي ال مر لإعداد قانون لل حوال من أ جل ذلك  ولئلا تختلف المشارب وتتعدد المذاهب في المسأ لة الواحدة ، فقد توجهت اإ

الشخصية يكون مرجعاً في العلاقات ال سرية من ناحية ، ومحدداً للحقوق والواجبات ، ومنهجاً تتبعه المحاكم عند الفصل في 

 .المنازعات من ناحية أ خرى
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عداده ، فكانت أ ول نسخة لمشروع هذا وقد مر قا نون ال حوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدة مراحل في طور اإ

، حيث أ عدتها اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية التي شكلت بموجب توجيهات صاحب السمو الش يخ  0292القانون في س نة 

) حيث صدر بناء على هذه التوجيهات قرار من مجلس الوزراء رقم  -ناته رحمه الله وأ سكنه فس يح ج  -زايد بن سلطان أ ل نهيان 

بتشكيل لجنة عليا لمراجعة التشريعات وتقنينها، وكان من بين نتاج هذه اللجنة مشروع قانون ال حوال  0292لس نة ( 20

 .الشخصية 

العدل العرب مشروع قانون موحد لل حوال وظل ال مر على ما هو عليه اإلى أ ن أ عدت اللجنة الفنية المختصة بمجلس وزراء 

، غير أ نه لم ير النور كما حدث للمشروع السابق الذي أ عدته اللجنة العليا للتشريعات 0222الشخصية ، والذي اكتمل بناؤه في عام 

 .الإسلامية

بدول مجلس التعاون لدول  ثم بدأ  ال مر يأ خذ منحى جديدا بتشكيل مجلس التعاون الخليجي ، حيث انبلق منه مجلس وزراء العدل

عداد مشروع قانون موحد لل حوال الشخصية  الخليج العربية ، وكان من بين ما قام به هذا المجلس تشكيل لجنة فنية لمراجعة واإ

عداد ومراجعة مشروع القانون استنادا اإلى مشروع القانون العربي الموحد وما  لدول مجلس التعاون ، وفعلًا  اس تكملت اللجنة اإ

من تقنينات لل حوال الشخصية في دول المجلس و بعض الدول العربية ، حيث صدر المشروع  في صيغة قانون موحد لدول  صدر

مجلس التعاون وسمي وثيقة مسقط لل حوال الشخصية واعتمد من المجلس ال على لحكام دول المجلس كقانون موحد لمدة خمس 

أ خرى بهدف اإدخال ما يطرأ  لدى المجلس من تعديلات في ضوء ما س نوات ، ثم جددت قبل عام هذه المدة خمس س نوات 

 0يس تجد 

ا شكلت في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة ضمت العديد من أ هل العلم والمستشارين لإعداد مشروع قانون  229وفي عام 

عداد مشروع  استناداً اإلى وثيقة مسقط لل حوال" لل حوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة  الشخصية وتم بالفعل اإ

 .القانون غير أ نه لم ير النور كسابقه من المشاريع

( 662)م  صدر قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية وال وقاف رقم 8008-00-00الموافق _  0481رمضان 6وبتاريخ 

ال س تاذ الدكتور أ حمد عبيد الكبيسي ، بتشكيل لجنة فنية لمراجعة مشروع قانون لل حوال الشخصية برئاسة 80 08لس نة 

ال س تاذ الدكتور عبد الرحمن الصابونى ، وال س تاذ الدكتور محمد الزحيلي، وال س تاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن : وعضوية كل من 

ان الطماء ، ، وال س تاذ الدكتور محمد عباس السامراني، وال س تاذ الدكتور محمود السرطاوي ، والدكتور محمد عبدالرحيم سلط

، وقد (عضوا ومقرراً ) -والمستشار الدكتور حسن أ حمد على عبد الغفار الحمادي ، والمستشار الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد 

 :باشرت اللجنة أ عمالها مستندة اإلى 

 .وثيقة مسقط لل حوال الشخصية.  0

 .التشريعات وتقنينها مشروع قانون ال حوال الشخصية الذي أ عدته اللجنة العليا لمراجعة 8

 .0229مشروع قانون ال حوال الشخصية الذي أ عدته اللجنة المشكلة عام . 1

 .ما صدر من قوانين لل حوال الشخصية في الدول العربية . 4

عداد مشروع قانون يجمع بين مذاهب الفقهاء ال ربعة مع اختيار ال يسر وال صلح من هذه. 2  التوجيهات العليا الصادرة بشأ ن اإ

 .ال قوال
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عداد مشروع القانون وفق المنهج الذي رسمته اللجنة في بداية اجتماعاتها بحيث يتم اختيار رأ ي  وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها، وتم اإ

الجمهور في كل مسأ لة مع مراعاة ال يسر وال صلح للناس في اإطار الفقه الإسلامى الصحيح ، ولم يفرج عن نلك سوى عدد قليل من 

 فيها الرجوع اإلى ولى ال مر في تقرير ما يرى اعتماده من هذه الآراء، باعتبار أ ن رأ يه فيما فيه خطف يرفع الخلاف، وكان المسائل تم

 :من أ برز هذه المسائل

 .الطلاق الثالث بلفظ واحد والطلاق المتكرر -

 .يمين الطلاق -

 .الطلاق المعلق على شرط  -

 .الوصية الواجبة -

 .سن البلوغ -

 .الحواضن ترتيب -

مادة متضمناً العديد من ال حكام التي لم يس بق تناولها في أ ي قانون من قوانين ال حوال ( 161)وقد اس تكمل القانون بناءه فجاء في 

 :الشخصية المعروفة ومن ذلك 

 .منه( 0)سريان القانون بأ ثر رجعي على النحو الذي حددته المادة - 0

نشاء لجنة التوجيه ال سرى وتحدي- 8  .د اختصاصاتها بقرار من الوزيراإ

 .تيسير اإجراءات رفع الدعوى والإعلان ولئحة الإشهادات و التوثيقات وتنظيم قواعد الطعن- 1

 .حالت التعويض عند فسخ الخطبة- 4

 .شرط  الخلو من أ مراض معينة لإجراء عقد النكاح وتشكيل لجنة لهذا الغرض- 2

 .المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك خضوع أ كثر المهر لقواعد تحديد المهر- 6

 .التسوية بين الزوجات وال ولد في الهبات- 9

 .نفقة اللقيط الذي ل منفق عليه- 2

 .زيادة أ كثر مدة الحمل بثبوته بناء على تقرير لجنة فنية مختصة ولو زادت المدة على س نة- 2

 .عدم حصر العيوب المضرة- 00

 .المرض المعدي ، والاس تعانة بلجنة طبية مختصة بشأ ن العيوبالتفريق للعقم والتغرير و - 00

جابة القاضي لطلب المرأ ة الخلع قبل الدخول- 08  .اإ

 .تقرير النفقة الوقتية للزوجة وال ولد- 01

 .عدم نفاذ حكم الطلاق اإل بعد صيرورة الحكم باتاً - 04

عطاء القاضي صلاحية اختيار الحاضن اإن لم يوجد ال بوان ول- 02  . مس تحق للحضانة يطلبهااإ

 .تنظيم أ حكم السفر الذي يقسط الحصانة- 06

 .تنظيم أ حكام رؤية المحضون- 09

 .حفظ جواز سفر المحضون- 02
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 .أ س باب جديدة لسلب الولية على القاصر- 02

يداع القاصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية- 80  .اإ

 .صرف الوصية على وجوه البر ل قرب مجانس لها- 80

 .اإجراءات تحقيق الوفاة والوراثة وتصفية التركة- 88

 .نصوص اإجرائية في شأ ن التركات والمواريث- 81

 .تركة من لوارث له تكون وقفاً باسمه تحت نظارة هيئة ال وقاف- 84

 .التحايل على أ حكام الميراث باطل- 82

 .القانون بالإضافة اإلى بعض ال حكام ال خرى التي وردت عرضاً عند تنظيم أ حكام 

وحرصاً على تحري الحق والصواب ، فقد تمتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة في الدولة والتي زاد عددها على عشرين ، لس تطلاع 

ليها من ملاحظات ، وتم تعديل بعض ال حكام تبعاً لذلك ،  رأ يها في ال حكام الواردة في القانون وعكفت اللجنة على دراسة ما ورد اإ

 .ون في صورة تراعي مصالح الناس وتيسر أ مورهم وفق هدى الدين الإسلامي الحنيفحتى خرج القان

عداد مشروع القانون ( 8)وتتميما للفائدة وتحديداً للمرجعية الفقهية التي نصت عليها المادة  من القانون ، فقد قامت لجنة صياغة واإ

يضاحية تحدد المرجعية الفقهية ل حكام الواردة في  عداد مذكرة اإ  .القانون ، والتي نضعها بين أ يديكم من خلال السفر المبارك باإ

 .والله نسأ ل أ ن يجعل هذا العمل خالصاُ لوجهه تعالى ويسدد الخطأ  لما فيه الخير والصلاح

: التاريخ الفعلي   - 8002-00-10: تاريخ النشر  -هجرية  0486-شوال-82الموافق  –ميلادية  8002-00-10 -:صدرت بتاريخ 

10-00-8002 

عداد وصياغة قانون ال حوال الشخصية                                                             لجنة اإ
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 قرار وزاري

 في شأ ن لئحة تنظيم رؤية المحضونين 8000لس نة  0020رقم 

 وزير العدل 

 بشأ ن اإختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له  0298لس نة ( 0)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

 في شأ ن ال حوال الشخصية  8002لس نة ( 82)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 قــــــــــــــــــــــــــــــرر

 تعريفات

 ( 0)المادة 

 اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض  في نطاق تطبيق أ حكام هذه

 : س ياق النص بغير ذلك 

 . الإمارات العربية المتحدة :  الدولة  

 . وزير العدل أ و رئيس دائرة القضاء أ و رئيس دائرة المحاكم أ و من يقوم مقامه :  الوزير  

 . المحكمة المختصة :  المحكمة  

 . الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية :  الجهة  

 . المحكوم له بحضانة الصغير أ و من تحت يده المحضون :  الحاضن  

 . الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه :  المحضون  

دارة التنفيذ بالمحكمة أ و الجهة المخولة بذلك :  التنفيذ    .اإ

 . د أ و الحكم أ و محاضر الصلح أ و ال وراق ال خرى التي يعطيها القانون هذه الصفة المحرر بالتفاق أ و الإشها:  الس ند التنفيذي  

 .هي الزيارة أ و الاستزارة أ و الاصطحاب حس بما يقـرره القاضي :  الرؤية  

 (8)المادة 

 .تنظم هذه اللائحة اإجراءات رؤية المحضون وتسليمه 

 (1)المادة 

 : يقرر القاضي الرؤية للمس تحقين الآتين 

 . أ حـد ال بوين حال انفصالهما أ و اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أ حد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف  -0

ذا كان أ حد أ بوي المحضون ميتاً أ و غائباً أ و كان المحضون يقيم لدى غير أ بويه  -8  .أ قارب المحضون المحارم اإ

 (4)المادة 

 . نفس المحضون تكون الرؤية في مكان لئق يش يع الطمأ نينه في  -0

 .على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لئقة  -8

 (2)المادة 
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حداها ، وفي هذه الحالة  آت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أ حد ال بوين نزيلًا باإ تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أ و المنشأ

 .من هذا القرار ( 4)ادة من الم( 0)يشترط  وجود مكان مهيئ لذلك وفق البند 

 (6)المادة 

 .يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير 

 (9)المادة 

آخر وفي  ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أ حد ال ماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أ صحاب الشأ ن على مكان أ

 ( .2)المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان 

 (2)المادة 

 .ل يجوز للمحكوم له بالرؤية أ خذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك 

 (2)المادة 

شهاد أ مام قسم الإشهادات والتوثيقات أ و لجان التوجيه ال سري با لمحكمة وينفذ بعد يجوز التفاق على رؤية المحضون زمانًا ومكانًا باإ

 .تذييله بالصيغة التنفيذية 

 (00)المادة 

على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على 

 .الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون 

 (00)المادة 

ما لم يقدم صاحب الشأ ن كتابًا من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة عن الس ند التنفيذي أ و يمتنع على الجهة مباشرة أ ي اإجراء 

ليها من القاضي   .بموجب كتاب موجه اإ

 (08)المادة 

 : مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أ و المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 

 .  من كل اس بوع ل حد ال بوين مرة أ و مرتين

 . مرة أ و مرتين في الشهر لل جداد 

 .ثلاث أ و أ ربع مرات في الس نة لباقي من لهم حق الرؤية من ال قارب المحارم 

 يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أ ن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد

 .الإذن بالتواصل عبر وسائل التصال الحديثة مع المحضون في أ وقات يحددها أ علاه ، كما يجوز له 

 (01)المادة 

 .يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم أ و اتفاق 

 (04)المادة 

 .يمتنع على الجهة تعديل موعد أ و مكان الرؤية دون قرار من القاضي 

 (02)ة الماد
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ذا لم يتمكن الحاضن أ و المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه اإخطار قاضي التنفيذ أ و الجهة بذلك قبل موعد الرؤية  -0 اإ

بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناس باً في هذا الشأ ن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ 

فادة المحكمة المختصة يبين قبوله خطياً وترف  .ق صورة منه مع اإ

ثبات ذلك أ مام القاضي المختص أ و أ مام الجهة ، وتلزم  - 8 ذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأ جيل الرؤية وجب عليهما اإ اإ

 .الجهة في هذه الحالة برفع ال مر للقاضي 

 (06)المادة 

ذا تم اإخطار الجهة من قبل الحاضن أ و المحكوم له  بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك ، تثبت ذلك في محضر وترفعه اإ

 .للقاضي ليقرر ما يراه مناس باً 

 (09)المادة 

 . يتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك  -0

 .المكلفة بتنظيم الرؤية تتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات  -8

 (02)المادة 

 .يحـدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية 

 (02)المادة 

 : على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأ تي 

عداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأ سماء ال طراف وجنس ياتهم وملخص عن الس ند التنفيذي  -0  . اإ

 .ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من الس ند التنفيذي ) ( حالة  فتح ملف خاص لكل -8

تحرير اس تمارة يدون فيها أ سماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقريرعن حالة المحضون  -1

 . 

 . ذي تحرير محضر تنفيذ الرؤية في مواعيدها حسب الس ند التنفي -4

عادة للمحضون موضحاً به تاريخ ومكان التسليم والإعادة  -2  .تحرير محضر اس تلام واإ

 (80)المادة 

 : على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل 

ة للمحضون مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعاد -0

 . 

ثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة  -8  . اإ

ثبات ما يجري أ مامها من نزاع بين ال طراف أ و معوقات بشأ ن الرؤية  -1  .اإ

 (80)المادة 

ذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤ ثبات ذلك في اإ ية اإ

عادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون   .محضر اس تلام واإ
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 (88)المادة 

ذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه   .ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً اإ

 (81)المادة 

ذا لم يتقيد ال طراف بالس ند التنفيذي يرفع ال مر للقاضي المختص ليقر   .ر ما يراه مناس باً اإ

 (84)المادة 

ذا تكرر عدم التزام الحاضن أ و المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عـدد المرات التي تكرر فيها  -0 اإ

 .الامتناع عن تنفيذ الرؤية أ و مخالفة أ ي منهما للاتفاق أ و التأ خر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل 

ن كان الإخلال من  -8 ذا كان الإخلال من جانب الحاضن عـد ذلك اإخلالً لشرط  ال مانة يعتد به عند طلب اإسقاط  الحضانة ، واإ اإ

 . جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محـددة 

 .يراعى القاضي في أ ي حال مصلحة المحضون  -1

 (82)المادة 

 .في الجريدة الرسمية  يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر

التاريخ  - 8000-00-10: تاريخ النشر -من الجريدة الرسمية  204تم نشره في العدد  -ميلادية   8000-00-84: صدر بتاريخ 

 8000-00-84: الفعلي

 هادف بن جوعان الظاهري

 وزير العدل

 


